المقدمة 


هذا الكتاب (كا يوحي عنوانه) هو في الأساس نقد وتقيبم لأطروحة السيد ممد باقر الصدر حول الأسس 
المنطقية للاستقراء (كها قُرَرت في كتابه العنون بهذا العنوان) ورأيه في نظرية المعرفة المستند لهذه الاطروحة. 
ولكن الكتاب في الحقيقة لا يققتصر على هذا |!: را د اوم 0 
المعرفة ودور الاستقراء والاحقال فيها. وهذا الجزء» رغ كونه يأتي في سياق استعراض اطروحة الصدرء 
اصيل وهم قدر أصالة الجزء الأول بل يزيد عليه أهميةٌ وأصالة حسب منظوري ووفق اعتباراقي النظرية 
لد 

ولقد بذلت جمدي كي يكون الكتاب غاية في الوضوح والسلاسة وحسن الترتيب والإخراج» وأرجو ان 
أن قد وُفَقتء ولو جزئياًء في ذلك. ومع ذلكء أتوقع ان يكون القارئ ذا خلفية مناسبة في مجال الفلسفة 
والمنطق وشيء من الرياضيات وملا هذه المواضيع بالقدر الكافي لكي يهم الكتاب حق فهمه ويقدره حق 
قدره. والواقع ان قدراً من المعرفة والالمام بكتاب الصدر عن الأسس المنطقية للاستقراء مطلوب ايضاً لفهم 
كتابي هذا وتقديره (على الأقل في بعض اجزائه وفقراته). وقد حاولت جحمد المستطاع تقليل اعقاد القارئ 
على كتاب الصدر وتقليص حاجته 0 اليه باقتباس الأجزاء الضرورية من كتاب الصدر وادماجحما في 
هذا الكتاب (إما ضمن النص وإما في الحواشي). وباختصارء بذلت حمداً إضافياً لجعل هذا الكتاب قاما 
بذاته ومستغنياً عن غيره. ش 

وعلى كل حالء كتابي هذا رغ وضوحه وسلاسته غير موجه الى عامة القراء ا 
المجال» وعلى له الصدد. ولهذا ارجو ان لايقترب من هذا الكتاب أو يقتنيه 

من لا ملك الخلفية الثقافية الناسبة والعمق المعرفي الملاثم لا سيا أشباه المنقفين وادعياء العرفة ممن دأبه 
التقليد والحاكاة و يم الأقكار بالرجال لا الرجال بالأفكار. وللأسفء فان شريحة محمة من القراء و 'المثقفين' 
في كل زمان ومكان هم من هذه الطبقة والفئة. 

وينبغي علي الإشارة هنا الى كتبي الإنكليزية في الفيزياء والرياضيات التي نوهت ببعض منها واقتبست 
مقداراً من محتوياتها (خاصة كتابي عن أبسققولوجيا الفيزياء الكبية وكتابي عن نظرية الاحقال الرياضية) في 

مواضع عديدة من هذا الكتاب» فهذه الكتب يمكن الحصول عليها من شركة 6 («معمصتط) وؤكل 

(©1ع8008) بشكلها الورقي وشكلها الإلكتروني وقد يحتاج القارئ للرجوع الها إن اراد التعمق في بعض 


الجوانب والنواجي. 
وينبغي علي الإشارة كذلك الى بعض النواقص في التنضيد والإخراج لقصور برناجي لاتيك (1,21600) 
0 (16:آ) المستخدمين في تنضيد الكتاب واخرا اجه. فهذان البرنامجان (بنسختها العربية) يعانيان من 
احا هذا ق ته لشن القروى زاك جرفي ١‏ يدير لون لحي بساور جلت ااي 
م | الكتابء» تنضيداً وا واخراجأًء لمزاياه| الكثيرة ولخبرق الطويلة بما. 
غرا الإشارة الى نأ الما جع التبادلية (وععمعمع]ء: وومت) في النسخ الإلكترونية من هذا الكتاب 
مطعمة 00 نشطة ا وذلك من أجل راحة القراء وتسهيل وصوطم الى مبتغاهم من 


الموضوعات المرتبطة دون تجشم عناء او تشتت افكار. وقد آثرت ان لا أَعلٍّ هذه الوصلات وأظهّرها 
(باستخدام الألوان مثلاً) تفادياً للنشاز 0 امحمل. 
طه مود 


لندن» حزيران 2023 


الحتويات 


المقدمة 


25 8 الفصل الول‎ ١ 
ملاحظات عامة تهيدية 6------ ب‎ ذ.١‎ 
1 مقدمة تهيدية عن النظام المعرفي 175 و بطح اجو بلجي 2 مق ب ا ال‎ 01١ 


0 أهداف النظام المعرفي‎ ١ 
بشرية المعرفة ل ب ل ا و ل ل ا ا‎ 1١ 
0 المنطق ودوره في المعرفة 1 مق لق مجه 4د جد ل جل ل جل ول ون لين ولد بون وده إل الا لاد‎ ه١‎ 
السييية لك ل ارق ار أ او ال الو 7 ا برسم‎  . 53 

1 أنواع السببية والصدفة 11 750707017171( 
١ع‏ الواقعية والمثالية ا ا 0 
١‏ مقدمة حول الاحتال الرياضي ا ا ا ا ا 0 


١.5 
خصائص المعرفة في المذهب التعرينى ع ا و جا جا لاج ووو جا ل‎ 02 
6 خصائص المذهب التعريفى 0 ا ا ب ا ا ا‎ 020 
121211111011011 الذون الوظيى للصرفة - 0 1 [ز1ز1‎ 
3001111111 1 1 1 البادئ المعرفية‎ 0.١ 
200111111 ا مبادئ الواقعية المعرفية ا‎ 
0 مبداً السببية ا‎ 301 
رق .مدا تمددية العرفة ل ا كن لو كو ان ا جا لميلي‎ 


1 الاحتالات السيطة والاحتالات المركة 


00 0 أمسس الاحتال الرياضي 7 وا ا لاك ل ا ا د 
0320١‏ الاحقال الذاقي والاحتال الموضوعي ةك 


. العوامل المؤثرة وغير المؤثرة في الاحتال‎ 5.4.١ 


كك مبداً الاقتصاد 0 
.22 مبدأ الحدس ا ا د 5 
دور المنطق في النظام المعرفي ا لوط 
دور الحدس ف النظام المعرفي 0 
المييز بين الوجودي والمعرفي 1000 


السبيية في المذهب التعريفى 00 


اللزوم المنطقي واللزوم الواقعي اك 


3 
76 


الاحتال وفق المذهب التعرينفي ذه ران رذ > رن لون ني 


الفقيل:التالكه+ كاري الصردن :ف تعدا 


ذا 
1 
وكير 
وك 
ولك 


لود 


التبوالات المبزئية اذى الصدر 000 
الاجتوالات الاركة إدى الطنو 55200000 
التعريف التكراري للاحتال ع ع ع ا 
الاحتال والعام الإجالي 50000000000 
نموذج من أمثلة الصدر في مجال نظريته للاحتال 


. . . مثال فسبة السل لدى المدخنين‎ ١.0 
ردان مثال الخنثى ديا سل كربو ب ان‎ 
.:.“ دن مقال هوت المريظ ى' المستفق”.‎ 
20000 وك مثال زيارة الأخوين‎ 
..' .: مكال ستقوط الجر والسكنة القلبية‎ 00 
0000 ا مثال الرميات العشر‎ 
*.ه.لا 2 مثال دعوة خمسين شخصاً ل‎ 
0 0م مثال الحروف م ل د د‎ 


ركف 
.م 


4 
١ را‎ 
نا‎ 
١1.7 


البدهيات الرياضية 22000 
البدبهيات غير الرياضية 1 ا الما اا 
١1‏ بديبية الانقسام ل ال انا ل لكر ل 
1" بديهية التقسيم م مث لد 
نكس بديهية الحكومة 1 ليل لتحيل بيط او وو 
6 بديهية التقييد المصطنع 000 
0/١.‏ بديهية الجزاء اللا محدد رق 


مقارنة بين الاحتال الرياضي والاحقال الإجالي 5900 
اعتباطية العلوم الإجالية 000 


إفراض المدويفن: اجن 0 


الفصل الرابع : نظرية الصدر في الاستقراء 


1 
1 


0 


غ6 
.2 
1 
.23> 
.1 
54 
1 
١1.‏ 


ملث 3 الاستقراء الغلااث بر املد بوط ابن بين عاد ع عل هأ عل اه 
الاحتال كأساس للاستقراء د الع ا لمكا قا اا خا ا تق ال م 


03 المعتقدات الدينية اج ا 1 1 1 5 
شروط الاستقراء ا ا 1 
١0‏ انعدام مبرر قبي لرفض السببية العقلية 100 
ري الوحدة المفهومية امع و تو 2 
اتمبيز بين التصديق الذاتي والتصديق الموضوعي 50006 
هل التصديق الااستقرائي ذاتي أم موضوعي 02 


هل مرحلة التوالد الموضوعي موضوعية كم 20000089 
هل الدليل الانستقرائي استنباطي في مرحلة التوالد الموضوعي 
الدرجات الموضوعية للتصديق 1 تج ا ا با 1 1 1ه 


المصادرة الأساسية للمذهب الذاتي 2000-7 
دور الحدس في التعميات الاستقرائية ت اخو اختوي ار خب لطر خب "ان 
المفهوم الصدري للسببية ف يعد هد اا بقح لق شما لم71 مها ل م1 لا 1 ا لمان لين 
8 الأساس المنطفي للسببية و خم حو حو د رك لالد إلى الما 
15 الصييية الوتجودية ا ا 


11 


١1. 
11 


١. 
١. 


3 العامة 0 
التحليل المنطفي للسببية ع ا 5 
.05 المسبية ا لفطلئة :والفشبية الفغرينية كاك مرو 
00 الضرورة والختقية في السببية عل 
0٠‏ الخروق والاستثناءات في قانون السبيية . . . 
١‏ قابلية السيية التخصيصض 000 
0 مبداً لاتكرارية الصدفة 00111106ظ2ظ 
اكاك لفن سور السو فل ياف ا + 


إفق .> مد > مو > مد > مو > م مو ها 


احتال الخطأ في الاستقراء 3 ب وا للا لابلا ريع لو ريع وريج د اك لاك + 
تطبيق الدليل الاستقرائي على القضايا الأولية 00 232*070 


1 استثناء مبدأ عدم التناقض ومصادرات الدليل الاستقرائي‎ ١ 


إمكانية الاستغناء عن الاستنباط 01 1001 
تقييم نظرية الصدر في الاستقراء و و وف لخو مقو ماو مقو ماي واو وق او اا اق لقأف اها وتوا لما اه 


ه الفصل الخامس : نظرية الصدر في المعرفة 


1١.5 


>30 


16 
7” 


فاق المعرقة لاس راقية 5 
واقعية الوجود الخارجى 4 رحت حقك رجنج حو ردن جهن ليون ترون لين لون فدون يون لك اي فريك اود بإ يله .بع وي 
الاعتقاد بالتشابه بين المحسوس والواقع ا 


ال“عتقاد بالعاثئل بين الأشياء اك اخ ا مق م و وا و 
إمكان الاستدلال استقرائياً على القضية الأولية . . . 


3 


ه.ه.١‏ علاقة مبدأ السببية بالاستقراء ا ا 00 
5 التطبيقات الأربعة قالط طرق نب جقا بق ديه و بم حك ودف محم 


13 1 2 2 القضية التجريدية لاد مي م مل جك هر جل قر جر ل‎ ١0١ 
ف - الفبي كدسية و ا ا و يال ا‎ 
000 ه.لا.”- القضية المتواترة ااا ل‎ 
أاك60 لتقي س1 ا أ لمن ليمي جاخ اسان جا او ل‎ 


١/1 
١2 
يل‎ 
اميل‎ 
8 
كلما‎ 
ملا‎ 
١5١ 
١515 
١0 
١5 
1١51/ 
1١51/ 


١ 
1 
ا"‎ 
"١ 
"0 
"1 
"01 
"1 
"1 
7 
0 
7 
انه‎ 
حكن‎ 
لذ‎ 


165 


تقيهم نظرية الصدر في المعرفة ١‏ 


الفصل السادس : الاعتقاد بالخالق 


1١.1 
5.1 
لكر‎ 
اك‎ 
0.1 
11 


انف لان الكل هن اكرات الغيينة ١...‏ 
الاستدلال الاستقراق على المعتقدات الغيبية . 
اناق القلى كسان وى النعقد اك الشيةة: :, 
محاواة الصدر إثبات الخالق بالدليل الاستقراقي . 
ناكد وتحوه اكالق قدا السببية ا 


أفضلية اليهان القلى المستيد إل المذهتن التعريغى 
5 الم شئمة ل سيو الس .. 
205 تعزيز ثقافة التسامح 0 
5.5" 2 إثبات الإله الديني مقابل الإله العقلي ‏ . . 
ات تفادي مطبات عقائدية 0 
005 ترير الدور الوظيقي للدين ودعومته . . . 


ل 
11 
اا 
.6 
3 
.ا 


الخائمة 


العموض 0 000 


الااصطناع والتكلف ا ا 00 
يجافاة 0 ا ا ا 
تضاربات وأخطاء 5 1212 
ادعاءات شاذة ا ل 1 


ملاحظات المؤلف 


٠0 
4 
نقدم في هذا الفصل ملاحظات 0 عامة حول القضايا المتعلقة بالمصطلحات الأساسية والأعراف‎ 
المتبعة في كتابة هذا | | الكتاب للتجنب للبس المحقل في المستقبل . والفصل يحتوي كذلك على مقدمة تهيدية‎ 
عن النظام المعرفي وطبيعته رسا ل ترتبط ارتباطاً وثيقاً‎ 
بموضوع هذ | الكتاب ومحتواه (وكذلك بموضوع كتاب الصدر ومحتواه). وهذه المواضيع تشمل مقدمات عن‎ 


النظام المعرفي والمنطق والسبيية والواقعية والاحتال الرياضي. كا نتعرض ضمناً الى مواضيع مرتبطة بها 
(غلباً من باب التهيد وتبيئة القارئ لا سيأتي). 

قا خفانة عامة تمهيدية 

تقدم في هذا القسم جموعة من الملاحظات العامة والإيضاحات المتعلقة بالمتبنيات والمصطلحات والقضايا 
المتكررة الوقوع في هذا الكتاب» ونجمل ذلك في النقاط التالية: 

© نعقد في مواضع كثيرة على السياق لز 0 ت الشائعة الوقوع. 

© نستخدم كلمة 'عقلاني' في تعبيرات مثل 'العملية الفكرية العقلانية' أو مدي الإو 
أنواع الأنشطة والنتاجات الفكرية التي تيدف 0 الواقع ووصفه» ومن ثم هي تستند إلى التأمل العقلا 
والتفكير المنطقي. والمقصود من هذا استبعاد الأنواع الآخرى من الأنشطة والنتاجات الفكرية كالفن لامب 
© نستخدم احياناً مصطاح "العام الترديدي' (وما شابهه ك 'العلوم الترديدية») ونقرنه بالعلوم ا 
الرياضي التي تتضمن قدراً من الجهل والتردد. والمقصود من هذا المصطلح مناظرة أومقاباة مصطلح 'العلم 
الإجالي» (وما شابهه) الذي يستعمله الصدر في كتابهء لأن طبيعة العلم الإجالي (حسب منهوم الصدر 
المستقى أصلاً من علم أصول الفقه الشيعي الحديث) مختلفة في رأينا الى حد ما عن طبيعة العام الترديدي 
المستند الى الاحال الرياضي (كا سيتضح في بحوثنا اللاحقة). 

© نستخدم احياناً مصطلح 'الاحقال الإجالي' اختصاراً ونعني به الاحتال المستند الى العلم الإجالي الذي 


4 


بتخذه الصدر أساساً لنظريته في الاحقال. وبذا يكون 'الاحقال الإجاللي' في اصطلاحنا مقابلاً ل 'للاحقال 
الرياضي' الذي هو موضوع نظرية الاحتال الرياضية. وسيتضح المقصود من هذا القييز بنحو أعمق خلال 
أبجائنا المقبلة (راجع مغلا 8 8.١‏ و 8 *.3). 
٠.‏ 07 في هذا الكتاب قدر المستطاع استعال نفس المصطلحات التي يستعملها الصدر رح أنها لست 
أ الخيار الأفضل لنا. وتبرير ذلك هو تسهيل المقارنة والمقابلة بين الأفكار في الكتابين» آخذين بعين الاعتبار 
اع" الصدر وأطروحته المعرفية. فثلاً نحن نفل عموماً | ستخدام مصطلح 
الموضوعة' أو 'الفرضية' بدل مصطلح "البديهية' لآن 'البديبية' كلمة موهمة مشحونة بمحتوىّ معرفي وفلسفي 
0 ل 0 المصادرة' الذي فيه شيء من الإبهام والإيهام ولذا نحاول تجنبه 
| ورنم ذلك نستعمل مصطاح 'البديهية' (وأمثاله من المصطلحات غير المرغوبة) التي يستعملها 
0 0 له. ثم اننا نحاول عموماً (ولنفس الأسباب) استعمال كلمات الصدر ومصطلحاته بنفس معانهها 
7 ا 0 0 0 0 
لتجنب الخلط والإهام. فعلى 0 0 عدم 0 بإتباع 9 في لغته 0 2 
حرصنا على مجارا ل ار 
© نعود في نقدنا وتيهنا للمذاهب الفلسفية (كالعقلبي والتجربي) بشكل عام على عرض الصدر لهذه المذ 
وائقين (أو على الأقل مفترضين) أنه استقصاها من مصادرها أو من مصادر يتمد عليها. 0 0 
غرضنا هو نقد هذه المذاهب وتقيهها ىا عرضها الصدر وفهمها اذ ليس الغرض من دراستنا هذه توثيقٌ هذه 
المذاهب الفلسفية والمدارس الفكرية كا هبي بل باعتبارها جزءاً من اطروحة الصدر وتصوراته الفلسفية. فن 
يريد معرفة هذه المذاهب والمدارس كما هي فعليه ان يعود الى مصادرها الأولى لا الى كتابنا هذا (بل ولا 
الى كتتاب الصدر نفسه).[؟] 


]١[‏ ينبغي ان نلاحظ هنا اننا لا ندّعي ان المعنى الارتكازي الشائع ل 'البديبية' وأمثالها يطابق معنى 'الموضوعة' أو 'الفرضية' 
00 فكلامنا اعلاه يستند أساساً الى مفهومنا التعريفي للمعرفة الذي ستتضح معالمه في المستقبل. 
"] الواقع ا ن لدينا شكوكاً في ححة بعض ما نسبه الصدر الى هذه المذاهب ويبدو ان بعضها يعكس فهمه لها او فهم من تقل 
00 رأي بعض الشواذ من هذه المذاهب الذين لا يمثلون الخط الرئيسي فبها (او على الأفل رأي بعض اتباع 
هذه المذاهب وتياراتها). ولكن هذا الموضوع لا يعنينا ولا يدخل في نطاق هتاماتنا (على الأقل في هذا الكتاب) ولكن نجد من 
اللازم او المستحب تنبيه القارئ الذي قد يكون متا بمعرفة مواقف هذه المذاهبء فكا قلنا ينبغي ان يُرجع الى مصادر هذه 
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© نستخدم في 00 من كتاب الصدر (أي الأسس المنطقية للاستقراء) وإرجاعاتنا اليه الطبعة 
الخامسة الصادرة عن دار التعارف للمطبوعات سنة 1406 غجرية الموافقة لسنة 1986 ميلادية. 

© نأسف لاضطرارنا احياناً لاستعال مصطلحات أجنبية (مثل أونتولوجي» لسهولوجي . بيولوجي » 
سيكولوجي» ماكروسكوبيء ميكروسكوييء ... ِل) لعدم وجود مكافى سي لقدرة التعبيرية 
والإيحائية وال“صطلاحية. أكثا سنحاول قدر المستطاع تجنب هذا الاستعال والخلط الهجين (والمستهجّن 
في رأينا أيضاً). 

راسد سي كيد م ا ا 

بعض القضايا الخاصة ومحاكتها (اي اننا لا نهدف لتقديم تقييم شامل او تفصيلي للكتاب وما فيه). وا 

في هذا القصور او التقصير ان استعراض الكتاب ومناقشته وتقيهه تفصيلاً يحتاج الى مجلدات 00 ن 
كثيراً من التفاصيل والجزئيات لا تستحق النظر خروجحما عن غرضنا الأساس من هذا الكتاب. فإذا نتقصر 
اههامنا على الجوانب الكلية مع استعراض بعض الجوانب ب الخاصة كأمثلة (غالباً) لا نستعرضه من جوانب 
عامة. فسكوتنا عن بعض القضايا المتضمّنة في كتاب الصدر واعراضنا عن التعرض لها لا يعني قبولنا بها 
ورضانا عنها. والواقع ان لدينا الكثير من الملاحظات الجزئية التفصيلية على كتاب الصدر ما لم نذكره في هذا 
الكتاب. 


٠١‏ مقدمة تمهيدية عن النظام المعرفي 


نعرّف النظام المعرفي بانه منظومة أو بناء نظري مجرد يعبر - زعا عن واقع معين مفترض يحاول ماكاته 


ووصفه والتنبؤ به بدقة ومصداقية تجعله ذا قمة نظرية و/أو عملية. ولكل نظام معرفي واقعه المفترض الذ 
000 اك - زعماً - أو وجود نظري اعتباري. و هذا هو أحد الأسس الرئيسية كٍ 


وأمثلة الواقع الا المعرفي كثيرة وظاهرة. ثمثلاً واقع الإله يمثله الدين (كنظام معرفي)»!” 
وواقع الوجود قثله الفلسفة (كذلك)» » وواقع الطبيعة تمثله الفيزياء وواقع العام الميكروسكوبي قثله 000 
0 الأعداد تمثله نظرية الأعداد اد الرياضية» وواقع يا الهندسة النظرية ... و هكذا من 


المذاهب الموثوقة لمعرفة آرائها ومواقفها. 
[؟] سنبحث لاحقاً ما اذاكان الدين نظاما معرفياً حقاً (راجع مثلاً 8 7.5). 
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مكايو ايد ا يعبر عن واقع اعتباري. 

وكا اشرناء هناك تمايز واضم بين ١‏ اقم الحقيتقي (كالطبيعة) والوا والواقع ال“عتباري (الأعداد أو الأشكال 
الهندسية). فالواقع الحقيقي يُفترض 0 وجود مستقل عن الإدراكء بينا الواقع الاعتباري له وجود نظري 
تصوري نانح عن الإدراك ومخلوق للمدرك. ولكن رح ذلك هناك معيا ر أساسي لصلاحية اي نظام معرفي 
وموثوقيتيه وهو تطابقه 2 واقعه المفترض بعنى كونه انعكاساً لهذا الواقع وتعبيراً أميناً عنه.[؟1 وهذا المعيار 
هو مانسميه معيار التطابق الخارجي أو الموضوعي. وهناك معيار آخر لصلاحية النظام المعرفي وموثوقيته 
وهو اتساقه داخلياً وذاتياً بخلوه من اي تناقض او تصادم بين أجزائه ومكوناته. وهذا المعيار هو مانسميه 
معيار الاتساق الداخلي أو | أذاني. وواح أن ا لخارجي تابع في الرتبة لمعيار الانساق الذاتي 
إذ لامعنى للتطابق الخارجي اذا ققد الانساق الذاق تي لآن الواقع (أيّ واقم) لابد أن يكون متسقاً 2 
(احتراماً لمبدأ عدم التناقض بعناه الواسع) فلا يمكن ان يثله ويعكسه نظام معرفي يفتقد الانساق ويفتقر 
الى التجانس. 


للنظام المعرفي هدفان رئيسيان:!*1 
.١‏ هدف عملي (أو براغاتي أو تجربي) وهو السيطرة على العام والتحكم به والاستفادة من موارده. 
؟. هدف نظري (أو 0 أو فكري) وهو فهم العالم واستيعاب طبيعته وقوانينه وآلياته. 

وبعبارة أكثر بساطة وإيجازًء يتلخص الهدفان في القدرة على التذبؤ بسلوك العالم والتحكم به (وبالتامي تعظيم 
الاستفادة منه ودرء الخاطر الصادرة منه أو تقليلها)» والقدرة على تفسير سلوك العالم وتبريره (ومن ثم 
الحصول على فهم أفضل لطبيعته وكيفية عمله). 

ويجب أن يكون واضكاً أن هذين الهدفين ليسا مستقلين عن بعضهها| البعضء وبالتالمي يؤدي الفهم الأفضل 
إلى سيطرة أكبر وتحَمْ أفضلء كما تؤدي السيطرة الأكبر إلى فهم أفضل واستيعاب أشمل. 

[4] سيكون لنا حديث مطوّل عن طبيعة هذا الانعكاس ومدى أمانتهء فعلى القارئ ان ينتظر مكتفياً في هذه المرحلة بفهم 
عام وغامض الى حي ما. 

[5] نعي بالنظام المعرفي هنا المعرفة بشكل عام على عكس فروع المعرفة امحددة التي لها أهداف أكثر تخصيصاً وتحديداً. ويجحب 


كذاك أن نلاحظ أن هذين الهدفين الرئيسيين لا يقتصران على العلوم الطبيعية وما شاكلها من انواع المعرفة بل هم| ينسحبان على 
جميع أواع احرف العقلائية سواء كانت علمية أم غير علمية. 


وقد كذلك أن انقدة على أن الفهم والاستيعاب هو هدف في حد ذاته لأننا - بي الشر _كائنات مفكرة 
ذات قدرات عقلية راقية» وبالتاللي فإن الفهم في اهميته لنا كالسيطرة والتحكم رغ أن البعض قد لا يعتبره 
بنفس أعمية السيطرة لأنه لا يبدو معبراً عن حاجة ببولوجية مباشرة. 
4 بشرية المعرفة 
المعرفة هي نتاج بشري ومن ثم هي تميز بخصائص ججمازنا الإدراكي وكيف نفكر ونتفاعل مع بيئتنا. والواقع 
ان ”بشرية المعرفة' لا تمثل عامل 'النوع' حسبء بل تشمل أيضأ العديد من العوامل الأخرى مثل العوامل 
الفردية والاجقاعية والثقافية. وهذا يمكن أن يفسّر جزئياً ‏ على سبيل المثال ‏ حقيقة أنه يمكن أن يكون 
نذا أكز بسن ظرة ممرقية يد الوضبطاهرة واعدة والنعين عا ينات بشكلائية ميدق 10 
ا ايم ف عدم واحدة دون انتباك 
عد المنطق أو مبادئئ الوا قعية امعرفية النني سنستعرضها لاحقاً. وتفسير هذه التعددية هو ا ن أي نيا 
من المعرفة يب لحقيقة انعكاساً مثالياً للواقع وصورة مطابقة له» بل هو بالأحرى تفاعل بين 
المفكر وبيئته (كالطبيعة في مجال لعلوم الطبيعية). ومن ثم هذه العملية (وكذلك نتائجها ومخرجاتها التي تمثل 
الصورة المستخلصة') تتأئر بالعديد.من العوامل الشرية:: وبعبارة أسط » المعرفة المكتسبة (أى “الضووة 
المستخرجة') هي في الواقع انطباع للمفكر عن الطبيعة (أو للكائن الحي عن البيئة)» وبالتالي هبي أقرب شهاً 
للوحةٍ الطباعية فنية منها لصورةٍ فوتوغرافية عالية الدقة أو لانعكاي في مرآة. 
إذن باختصارء لا تمثل المعرفة الصحيحة صورة نقية وانعكاساً مراتياً للواقع (أو تعبيراً عن 'الحقيقة المطلقة' 
تجسيداً لها) ولكنها مزج من الانعكاس (أو الاكتشاف) والاختراع (أو الابتكار) حيث تتأثر هذه العملية 
ونتائجها وتتحدد صيرورتها ومخرجاتها بالعديد من العوامل البشرية (بالمعنى الأوسع ل 'البشرية كما أشير أعلاه). 
ونتيجة ذلك ان التقدم ‏ أو بالأحرى الصيرورة أو التطور سواء كان إيجاباً أم سلباً ‏ للمعرفة هو عملية 
مسقرة تتبع بشكل أساسي تطورنا الفردي والثقافي والاجتاعي بالإضافة إلى أنواع أخرى من التطور بما في 
ذلك تطورنا كنوع حي على الرغ من ان هذا النوع من التطور ذو طبيعة مختلفة جداً ويأخذ مفعوله على 
نطاق زمني مختلف تقامأ في امتداده وسعته. وهذا يعني أنه لا ينبغي لنا ان نبحث عن (أو نتوقع الوصول إلى) 
نسخة نهائية من المعرفة أو نظريات معرفية خاتمة. وفي الواقع ستصل المعرفة إلى حالتها النهائية الساكنة حين 
تصل البشرية إلى حالتها الهائية الخامدة (بالانقراض أو بالتحول إلى نوع آخر قد يوقف هذه العملية المسهرة 
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ه المنطق ودوره في المعرفة 


سنتعرض في الفصل الثاني ضمن عرضنا لنظريتنا في المعرفة بقدر من التفصيل للمنطق ودوره في المعرفة 
ولكن قبل ذلك نود الإشارة الى ان جوهر المنطق ودوره الأساس في اي نظام معرفي ‏ كبر ام صر وتعقّد 
ام تببسّط ‏ هو ضهان الانساق الذاتي او الداخلي الذي اشرنا اليه سابقاً (راجع 8 .)7.١‏ وعليه فالغرض 
من كل الأنماط والفاذج والبنى المنطقية (كأشكال القياس الصوري) هو ضهان هذا الانساق لاغير» وهي 
بذلك لاتعدو ان تكون تفاصيل وتطبيقات لمبدأ الاتساق الذاق في حالات وسياقات محددة. 
وك ام ايضاء “فاق ميدأ الاتساق الذاقي ليس سوى مبدأ عدم التناقض عفهومه الأ و نأه 
0 وهذا فى في الواقع يبجعل للمنطق مكانة خاصة ويحصنه من التشكيك والاستفهام ويبعده عن النزاعات 
لفلسفية والمعرفية الني قد تمتد الى أشياء كثيرة اخرى قد يبدو بعضها من الواضحات والمسلمات ويرفعها فوق 
0 والفيانة 
وبهذا المعنى الواسع للمنطق واتساع دوره»ء لا نرى فرقاً جوهرياً بين الاستنباط والاستقراء في حاجتم| 
للمنطق وخضوعهها لقواعدهء خلافاً للمتبنيات والتحديدات الشائعة التي عادةً ما تقرن المنطق بالاستنباط 
البرهاني والمنبج القياسي» فكلاه| تتوقف صلاحيته على الانسجام مع معيار الاتساق الذاتي» وههما في ذلك 


سواسية من حيث الحاجة لتركمَة المنطق ومباركته. 
44 . السيييية 


ينبغي ان ننوه أولاً الى ان العرض المقدم في هذا القسم عن السببية هو استعراض قهيدي نتبع فيه غلبا 
المفاهيم السائدة منوهين بالقضايا المتداولة عن السببية وجوانب البحث الأساسية المرتبطة بهاء ولذا هو لا 
يعبر بالضرورة عن موقفنا الهائي الذي سيتضح لاحقأ في الأقسام والفصول القادمة. والواقع ان هذا العرض 
أقرب ما يكون ل 'الإحماء' او التحفيز الأولي والتبيئة الابتدائية وهو بذا يستهدف أساساً لفت نظر القارئ 
الى جوانب ونقاط ممة حول السببية ‏ من حيث الكنه والدور والشروط والقيود - كبدأ جوهري وركيزة 
أساسية في اي نظام معرفي ومذهب فلسفي عقلاني. 


ونبتدئ عرضنا هذا بالقول بان جوهر مبداً السببية هو الادعاء بوجود ارتباط جوهري وجودي بين شيء 
كن اد وى اندي وك لجر زر لقراء اس الا يق يلار النييي) 
تميق الثاني (اي المسبب). ونما فستخدم كلمة 'ادعاء' هنا للإشارة إلى أن السببية لا يمكن إثباتها بالحجة 
والبرهان» أي انها في الأساس فرضية أو ادعاء غير مبرهن أساسها ملاحظة اقتران دائم بين شيئين يقود الى 
افتراض ارتباط وجودي 'لزوي' بيبا وهي بذلك لاتعدو ان تكون علاقة تعريفية افتراضية. وباختصارء 
ان هذا الارتباط الملحوظ يقود ‏ عادةٌ ‏ الى الاعتقاد بان تحمّق المسبب ناج عن السبب وأن هذا التحيّق 
أمر لا مفر منه عند تَحقّق السبب.!١]‏ 

و الواقع ان هناك جوانب عديدة شائكة في مبدأ السببية تستحق قدراً كميراً من النحص والاهتام والتأمل 
وه بذلك نستدعي حيصا معمقاً وبحداً مطولاً. ولكن نظراً لمحدودية المجال 0 ف هذا الكتاب وضيق 
نطاق المتصود:مندء فسشاقشن باختصار.يعطن هذه الحوادب فتظ ور قلك الحوانب الأكثر ضلة جناقشاتنا 
اللاحقة ودراستنا لنظرية الصدر في الاحتال والاستقراء والمعرفة وموقفنا من 3 ومنها. 

فأحد هذه الجوانب هو الأصل العميق لهذا المبدأ وتبريره. ووجحمة نظرنا في هذا الصدد ان أصل مبداً 
السبيية هو الإكار الحدسي للخلق والفناء إما لأمما مستحيلان أو لصعوبة تصورهما (أو على الأقل لأنما 
ليسا ظاهرتين مالوفتين).1"1 وفي الواقة» يجب أن يعتبر هذا تبريراً للمبدا في أصله وبحد ذاتهء وهذا يعني 
أن العلاقات السببية الفردية والمحددة لا م تقثوراتة وفروات إضافية ودة: كن جني أن يوق 
للرغبة في الحصول على أنغاط ثابتة ومتسقة (أي الطبيعة الدائمة للارتباط الملحوظ) دور في تحديد العلاقات 
السببية المحددة حيث تنبع هذه ار من عدت ال لعقلية وميولنا الفطرية للانساق والعقلانية التي هي جزء 
من هويتنا كخلوقات عاقلة. إذاء ل ل الإبكار الحدسي للخلق والفناءء بيها 
تستند أمثلة هذا المبدأ ومصاديقه الخاصة إلى امنا وساف عقيل عادةً بالملاحظة وتستند الى الرغبة في 

["] سنتعرض بتفصيل أكبر فها بعد الى ما إذا كانت الضرورة واللزوم والحتقية (بل حتى الدوام والتكرار) يجب أن تكون جزءاً 
من مفهوم السببية أم لا. 

[9] يحسن الإشارة هنا الى ان هذا 'الإبكار الحدسي للخلق والفناء' هو ما يبرر اقتراحنا لصياغة مفهوم جديد للسببية كعلاقة 
ايجادية لا تستبطن ‏ بالضرورة ‏ اللزوم او الدوام (وهذا ما سنفصله لاحقاً). كما ينبغي الانتباه الى ان الخلق والفناء يعنيان في 
هذا السياق الخروج من العدم والدخول فيه وهو ما لا يحدث ‏ افتراضاً ‏ بوجود السبب الذي يُفترْض أن يُفيض الوجود في حالة 
الخلق ويمتص الوجود أو يحوله الى شكل آخر في حالة الفناء وهو ما يعني انه يوجود السبب لا يوجد خلق وفناء حقيقيان بل 


ظاهريان. 00 حال يلبغي ان ثفه مكل هذه الأشماء كتسيات وتشيلات قد تفسر بنحو تقريبي الجذور البعيدة لهذه المفاهيم 
وأصولها دون أن ترق الى مستوى الحجج والتصورات الفلسفية الصارمة الضبط والتحديد. 
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اللشرو ل هل أنافل قابسة 

والجانب الثاني هو ما إذاكان مبداً السببية يستند الى الاستقراء والتقصي أو الى الاستنتاج والاستدلال 
والاستنباط. 3 أن هذا امر خلافي وهو موضع بحث منطقي ونزاع فلسفي. ولكن ينبغي ان يكون 
من الواضم ايضأ انه رح ان التبرير المنطقي والعقلاني للبداً السببية في عموميته قد يستمد صلاحيته من 
الاستقراء او الاستنتاج (وربا من كلها او دونها) الا ان العلاقات السببية الفردية والمحددة في مختلف 
مجالات المعرفة تستند عمومأ وإلى حد كير وأساسي الى الاستقراء لأن معظم مصادر المعرفة مسههدة من 
التجربة والملاحظة (او هكذا يبدو)» وبالتالي يجب أن يلعب الاستقراء دوراً رئيسياً في استخلااص 
العلاقات والمبادئ المعرفية ‏ ومنها السببية ‏ وصياعتها على الرثم من وجود حاجة مفترضة او تحقملة إلى 
الاستنتاج والاستدلال والاستنباط. ورم ذلك ينبغي ان نلاحظ ايضا أن تعميم النتائ التني تم الحصول 
علبها عن طريق الاستقراء والتقصي يظل بحاجة الى نوع من الاستنتاج والاستدلال. والواقع ان مبداً 
السببية بحاجة ‏ عموماً - الى الااستقراء والاستنتاج معأ في كل مراحله وعلى مختلف مستوياته حيث يلعب 
كلاها دوراً في تكوين مبداً السببية وصياغته (كها في تحديد مصاديقه وتطبيقاته) كعلاقة افتراضية ومفهوم 
ذي طبيعة تعريفية اصطلاحية (حسب مذهبنا التعريفي الذي سنفصله لاحقاً). 

والجانب الثالث هو التسلسل الزمني للعلاقات السببيةء أي ان 'الارتباط الجوهري' المذكور أعلاه ذو 
طبيعة تراتبية حيث من المفترض أن ينتج المسيّبُ عن السبب بترتيب زمني معين بين الاثنين (أي اما يحدثان 
في وقت واحد أو يتبع المسببُ السبب زمنياً). ووفقاً اذلك» لا يسمح هذا التسلسل التراتبي بحدوث المسبب 
قبل .حدوث: السدب (أي| لمعي الايكن أن سدق سيه رمنيا). وهذا في الواقعم يشير الى امر نهم 
لتقدير مبداً | اك أصله وجذوره. وحسب رأيناء يجب ربط هذا التسلسل التزاتبي (الحدد زمنيا) 
كط الفا أنه ىال نف الا ل ل ال 7 
أي انه خلق وابتداع مرفوض. ورا نيرّر هذا بشكل آخر فتقول: بمجرد تحقق المسبب وظهوره تذتففي 
لسبب بعد ذلكء وبالتالي تنتنفي ضرورة هذا المبداً لتحقيق الربط المراد بين هذا اللس ا 000 |السيب 
الخاص وتبرير ظهور المسبب (رح ان المسبب لا يزال بحاجة عموماً إلى سبب سابق او متزامن» لا لاحق» 
لتفسير تحققه وظهوره). وقد يصح لنا ان نطلق على هذه العلاقات السببية المزعومة (أي حيث يُفترض أن 
مساو لسكيب عونت لضف الودن واسيب لعل عار مان "لقان لودل 


و ا ا المناقل: الشعيزية )رلا 

والجانب الرابع هو تبرير الطبيعة الجوهرية لهذا الارتباط. وفي رأينا ان الحدس الاستبطاني وراء هذا 
المس ا لداخلىي للعلاقة الإيجادية البناءة يبن السبب والمسيب وهو الذي ييرر هذها لطبيعة سه 
بين الاثنين. وبعبارة أخرىء ان الارتباط المتكرر في حد ذاته ته (حتى لو كان ذاني)) لا بع السببية لنا 
ما لم يكن إدينا إحساس أو شعور أو حدس لعلاقة إنشائية متأصلة بين ا م 

بورد حر يا ري جو لسار الماضية).[؟! فعلى سبيل المثال» لو أن شخصين 
غيرَ مرتبطين يقهان في مكانين متباعدين د يستيقظان كل يوم في | الساعة السابعة صباحاً (أويستيقظ أحدها 
في السابفة والخنى التابعة والتصفم)ء .كان يقد أي حال بالآقة منيدية زوين استثيقاطها امايق( 
المتلاحق). وبخلاف ذلكء؛ قد نستنتج علاقة سببية بين حدثين من ملاحظة واحدة بناءاً على إحساسنا 
أو شعورنا بهذه العلاقة المتأصلة (مستندين أساسأ في أحساسنا هذا الى خبراتنا السابقة ومعارفنا المرتبطة 
بهذا المبدأ ومدفوعين بالرغبة في اقطاء أناظ امتسقة ودنام ة رن مااتكاها المتكررة )- ونب أن دكار 
بما نوهنا اليه سابقاً أنه حتى لو كنا نعتقد أن أصل مبدأ السببية هو الاستقراء 0 فإن العلاقات السبيية 
ال حؤذة تلب أكةز .هن الالمع ةراون واللاكلة لأا فستين:! إن اتحسناسكا إل خلي وتفكيرنا العتلاني اذ 
يعتهد على تجاربنا السابقة ومعارفنا الماضية المتراككة (أي | اشاس هن الات صلب مز ا ست 
والحدس الاستبطاني بقدر ما يتطلب من الاستقراء والمراقبة والتقصي). 1١١1‏ 


[4] تعرّضْنا هنا لقضية 'السبب المؤجل' قد تبدو سخيفة وتافهة لوضوحما المفترضء ولكنها في الواقع ليست كذاك لأن بعض 
التجارب والظواهر العلمية تبدو موحية بهاء إضافة الى استبطان بعض التفسيرات (2]8025م2ع]م1) العلمية لهذا المفهوم يا 
هو الحال في بعض المدارس التفسيرية للفيزياء الكمية). كا ينبغي لنا ان فستبق ما سيأ حول هذا الموضوع فنقول: قد يصح 
قبول السببية المؤجلة على أساس تعريفي لو أوفت بشرط الانساق وكانت منسجمة مع فكرة ة ني الخلق (اي الخروج اللاسبي 

من العدم إن اتكرناه) رح اننا لا نرى ‏ حدسياً - مبرراً لقبول السببية المؤجاة اللهم إلا إذاكانت المخرج الوحيد من مازق معرفية 
00 إلها بعض التجارب والظواهر العلمية مثلاً. 

1 لا خط هنا ان هنا يقاشى مع ما أشرنا إليه سابقاً من أن السببية هي افتراض تعريفي غير قائم على إثبات برهاني. ولذلك 
فإن الجذر الأصيل للسببية هو عامل حدسي داخلي قائم على غريزة الحس التعريفي ومدفوع بالرغبة في الانساق والعقلانية. وا/ا 
مجرد (وليس مفهومًا علمياً أو عملياً يمكن إثباته نظريا او تجريباً بالمعنى السائد ل 'الدليل' رن اعتقادنا ان 'الدليل' بالمعنى الوجودي 
الواقعي متعذر عموماً؛ نعم هو متيسر بالمعنى التعريفي القائم على أساس الاتساق الذاتي والموضوعي كما سيتضح لاحقا). 

]٠١[‏ ينبغى ان نلاحظ هنا ان دور الخبرة السابقة والمعرفة الماضية قد يفسر جزئياً الطبيعة 'اللامنطقية' للعديد من المعتقدات 
القديمة المصنفة عندنا 'خرافية» (كعلم التنجيم مثلاً) على الرنح من حقيقة أن الأشخاص الذين صنعوا واعتنقوا هذه المعتقدات 
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وسنحاول في النقاط التالية استعراض بعض القضايا المهمة المتعلقة بمبداً السببية والمرتبطة عموماً او 

بالجوانب الأربعة التي استعرضناها توّاً: 

.١‏ يُفترض أن يعني الارتباط المتكرر أو الدائم في السياق أعلاه (إن آمنا باستبطان السببية للضرورة واللزوم 
والحتقية او على الأقل التكرارية التجريدية الفعلية) أن المسبب يجب أن يحدث عندما يحدث السبب ولا 
يمكن أن يحدث المسبب بدون حدوث السبب حيث نعتبر في هذه الصيغة العلاقات السببية "اللازمة 
والكافية' رغ أن السببية في حد ذاتها يمكن أن تكون أكثر عموماكما هو الحال عندما يكون للمسبب (اعني 
النوعي لا الفردي) أكثر من سبب (كالحرارة التي يسبيها الاحتكاك والنار). والواقع اننا في المثال الأخير 
يمكن ان نعتبر السبب ”أحد الأسباب الممكنة' 0 0 بة السبب (ففي مثالنا 
يكون سبب الحرارة هو “أحد الأمرين' من الاحتكاك والنار). والخيار الآخر لتحقيق وحدانية السبب هو 
١‏ لضان ارد حاة السك هو الاحتكاك وسبب 
'حرارة النار' هو النار). وبذلك نضمن وحدانية نية السبب في كلتا الحالتين إن تطلب الأمر ذلك. 

؟. كا اوضحنا قبلاً. العلاقة السببية على المستوى التجريبي ليست أكثر من ارتباط (تكرر باسقرار في 
الماضي ويفترض أن يتكرر باسقرار في المستقبل) بين حدثين (أو جموعة من الأحداث). ويتم القييز بين 
السبب والمسبب في هذه العلاقة إما من خلال التسلسل الزمني للأحداث (أي أن الحدث الأول هو 
السبب والحدث الثاني هو المسبب) أو التبعية الوجودية او الإيجادية (معنى ان ما يحدث مستقلاً هو 
السسيوونا عدك تعايهة الس )11 ١‏ ومع ذاك: يجب أن نلاحظ أن التسلسل الزمني والتبعية قد 
لا يكونان متاحين في بعض العلاقات السببية (مثل الأحداث المتزامنة التي لا تخضع لسيطرتنا) وبالتالبي 
يحب أن نعقد على وسائل أخرى ‏ أساسها التخمين والحدس الاستبطاني المستند عموما الى خبراتنا 
الماضية ومعارفنا المسبقة ‏ للتييز بين السبب والمسبب. والحقيقة ان وجود علاقات سبيية مستنبطة 


(بدافع ملاحظاتهم ارتباطات معينة) لسسوا أقل ذكاءاً منا. وهذا قد ينطبق لاحقاً على كثير من معتقداتنا 'الحديثة' حين تنظر لها 
الأجيال القادمة وتقيّمها وفق خبراتبا ومعارفها المتراكة الأكثر حداثة ' ومن ثم قد تصنفها " خرافية' كذلك. 
[11] اما يحدث مستقلة» يعني ما يحدث اختياراً وابتداءاً و 'ما يحدث تبعاً' يعني ما يحدث قهراً واستلزاماً (أي عندما يحدث 
الأول فإن الثاني يحدث دون سيطرة على حدوثه). فعلى سبيل المثال» نحن أحرار في ان نشعل النار وان لانشعلهاء لكننا لسنا 
أحراراً في تواد الحرارة من هذا الاحتراق لأن الحرارة لازمة للنار. ويجب أن نلاحظ أيضاً أن السببية نفسها مبررة من خلال 
الإحساس بالعلاقة الإيجادية' الحشار إلها أعلاه ينا يتم القيير بين السبب والمسبب (أعني اما أيّ) بواسطة التسلسل الزمني 
أو التبعية (ر أن التسلسل الزمني والتبعية الوجودية او الإيجادية يجب أن يسها أيضاً في تكوين هذا الإحساس). 
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بالتخمين والحدس متفق في روحه وجوهره مع المذهب التعريفي يدها يصعب تفسيره وتبريره وفق مذاهب 
أخرفة: 
؟. هل مبدأ السببية مقصور على العالم الماتووسكوبي (او الكلاسيكي) أو انه صا حتى في العالم الميكروسكوبي 
(او امجهري)؟ يبدو أن هذه المسألة قابلة للتداول والآخذ والرد فهي مسآلة 0 غير متفق عليها (ك| 
توحي بذلك نظرية الك الفيزيائية القَامّة مثلاً على الطبيعة الاحتالية للظواهر الكنية الني قد يُنظر إليها 
على أنها انتباك للسببية بمعناها الصارم على أقل تقدير). ورتم ذلك نرى ان السببية بشكلها العام ينبغي 
ان تنسحب على العام الميكروسكوبي رك العام الممكووسكوبي) وذلك كشرط لازم للعقلانية وكتطلب 
0-7 الانساق. إذا يجب أن يكون هذا المبدأ عامأ وسارياً على العالمين الماكروسكوبي والميكروسكوبي 
معاً وا نكان ذلك قد يكون بشكل مختلف بنحو ما. ا العلاقات السببية المحددة أقل وضوحاً 
0 العالم الميكروسكوبي الكمي نظراً لانعدام | لخبرة الألوفة إدينا عن هذا العم وفقدان الملاحظة 
المباشرة لظواهره وعلاقاته غالباً. وينبغي لاط 3 هنا الصدد ا 0 العلاقات السببية الكمية 
الحددة ينم ملاحظتها واستنتاجتما بشكل غير مباشر من خلال رصد الظواهر العيانية ١‏ الى واسكوبية 
الرتبطة با والوشسة عليها (والتي يتم تمثيلها ورصدها عادةٌ باستجابات أجمزة القياس العيانية). وبالتالي 
عب 3 سيد العيانية ١‏ اماه وسكوية ١‏ المشاهدة مباشرةً بشكل عقلاني على العللاقات امجهرية 
الكمية المشاهدة تبعاً ٠‏ نعم» ؛ يمكن طرح علامات استفهام واقتراح نقاط تأمل حول مدى صعة مبداً السببية 
000007 الماكروسكوبي المألوف ‏ في عام الكم وبحث القيود وامحيّدات انحقلة عليه على المستوى 
الكمي لتبرير الطبيعة الاحقالية للسلوك الكمي على سبيل المثال لتأهيل هذا المبداً للانطباق على العام 
الميكروسكوبي 0 ملام له ومنسجم مع سلوكياته وخصوصياته (وهو ما سنبحفه بالتفصيل لاحقاً). 
كت لنقطة السابقة نستطيع ان نتساءل ايضاً: هل مبدأ السبيية مقصور على العالم الماكروسكوبي 
او الكلاسيي) أو انه صا حتى في العام الفوقاكوومكوبي (او الكوني لو الكومعولوجي» مفلا على 
مستوى انمجرات وما فوق)؟ وقد نستطيع الإجابة بشكل ممائل لإجابتنا في النقطة السابقة» ولكن ينبغي 
ان نقبل ان مبدأ السببية مخروق دون شك على مستوى الكون وما فوق لأننا إما ان نعتقد بأن الكون 
لا خالق له (وهذا خرق للسببية على مستوى الكون لأنه غير مخلوق) وإما ان نعتقد بأن للكون خالقاً 
غير مخلوق ولو بالواسطة (وهذا خرق للسببية على مستوى ما فوق الكون ١‏ ي الخالق المفترض لهذا 
الكون والني هو غير مخلوق). وهذ | بالطبع مستند | لى رفضنا (بدافع العقلانية) للدور والتسلسل وااننا 


بضرورة الانتباء الى موجود غير مخلوق هو مبداً لهذا الوجود المنظور. وباختصارء ان الإيمان بالسببية 

مطلقاً غير ممكن وهذا يعنى ان السببية مبدأ مقيد ما دمنا تقبل بوجود موجود لا سبب له (اي اما الكون 

او خالق الكون او خالق خالق الكون او ... !1"!.)1] 

. بغض النظر عن أصله وصلاحيته ومدى صلاحيته (وبغض النظر عن أي شيء آخر)» ينبغي أن يعد 

فيدا السيرية مكرنا ١‏ ل ل 

عام) لأن نمط “الارتباط الد غم را و الارتباط المؤدي الى الاعتقاد بعلاقة جوهرية إيجادية وا وان لم نؤمن 

بالضرورة والدعومة) عند 0 لا يمكن تفسيره بعقلانية واتساق دون هذا المبدأ.!"٠1‏ وإذا تقول 

باختصار» قد تكون لدينا حرية نسبية في الاختيار بشأن أصل هذا المبدأ وصلاحيته ومدى صلاحيته 
ونطاق امتداده وما شابه ذلك, ولكن ليس ادينا حرية اختيار بشأن الحاجة إلى هذا المبدأ (بشكله العا 

لح ل التو ترد رح ليه لل ايه ار لا ف ل 

معرفة عقلانية (رغ وجوب الاعتراف بأنه مخروق حتأ على مستوى أصل الوجود وربما على مستويات 

ألفووفر لاك بل يد اأسك امعان ف راز ةلا نتيا انها . 

53 كينا سابقأء تبريرنا لتبني مبدأ السببية هو قدرته على توفير أساس للعقلانية والانساق والاستشراف 

6 إلى عوامل أخرى مفيدة بل وضرورية لعقلنة النتاج الفكري والجهد المعرفي). وهذه العوامل 

بنبغي ان تكون اساسا كافياً لتفسير الحاجة الماسة إلى مبدأ السببية كضرورة معرفية. وبتفصيل اوفر 
نقول: حتى لو افترضنا أن مبدأ السببية ليس الا خياراً اونتولوجياً أو فلسفياً وليس ضرورة كذاكء, يجب 
أن يظل هذا المبدأ ضرورة معرفية امستقمولوجية (على الأقل من حيث المبدأ وبغض النظر عن قيوده 
انحتقلة ومحدداته واستثنا ثناءاته) لأنه لا يمكن تحصيل معرفة عمّلانية وتكوين بناء نظري متسق واستشرا 
للمستقبل!؟١!‏ بدون هذا المبدأ (من حيث الأصل وبنحو ما) على الثم من أن تفاصيل امتدا 

[؟1] سنبحث هذا الموضوع بتفصيل أكبر في الفصل 5. 

[؟1] بالرجوع الى النقطة السابقة ينبغي ان يكون واضحاً ان الحديث هنا يدور حول مستوى ما دون الكون لأن اي نظرية 
علمية أو فلسفية أو معرفية حول الكون وما فوق الكون (اي موضوع الخلق او الأصل الأول للوجود) لابد ان تثتبي الى خرق 
مبداً السببية. وباختصارء حديثنا عن السببية عموماً (اي في هذا القسم كما في مواضع اخرى من الكتاب) يستثني موضوع الخلق 
وما شابهه إلا إذا اشرنا لهذا الموضوع صراحةً. وينبغي علينا ان نتوقف هنا لنعترف ان عقلنة كل المعارف البشرية امر مستحيل 
(سواء بالسببية او بغيرها من أدوات العقلنة وأساليها)» حيث تبقى مواضيع وقضايا (كأصل الوجود ومبداً الكون وأزلية المبداً 


ل ان يعترف به الإفسان ويقباه كظهر من مظاهر محدوديته ونقصانه. 
]١15[‏ ينبغي | ن نلاحظ هنا ان استشراف المستقبل هو حاجة نظرية وعملية ماسة خاصةً في مجال العلوم الطبيعية التي يقاس 
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المبدأ وحدوده وطبيعته الدقيقة قد تكون موضع نقاش 0 وقابلة للأخذ والرد. 

/. هل تؤثر اللاحقية!2١!‏ عموما على السببية؟ فى في الواقع هذا سؤال عام وغامض إلى حد ماء ومن ثم لا 
توجد إجابة محددة له بصيغته العمومية هذهء لأن بعض أنواع اللاحقية تؤثر على | لسببية وتتتبكها ببنا لا 
0 مثلاً اللاحقية ل 'وجود باء بعد أو قبل ألف' ا انتباكاً لسبيية 

ا لباء (أي إن أنكرنا | 0 بدن 2 باء أو تاء بعد الف' قد لا يمثل خرقاً 

لسببية الف لك قتف ناد مسب كن اا ض وجود متغير أو عامل 'خفي' (او غير ملاحظ او غير 
منظور) يقيد | سي نوع قل وني لم بك اساي 
ذلك المتغير عا لوي اهن المتغير). لذلك. من حيث المبدأ قد تؤثر اللاحتمية على السببية 
لا تؤثر عليها. نعمء تؤثر اللاحتفية من الناحية المعرفية على معرفتنا بالسببية لأنها تمثل شكلاً من شكال 
الجهل بالأسباب والمسببات» وبالتالي تؤثر اللاحقية على السببية (اعني معرفياً) بمعناها الصارم واخني 
والشامل (رغ أنها عموماً لا تلغي السببية بالضرورة تماما). 
ورما يقال في هذا الصدد أيضأ (مقابل ما قلناه تواً) ان السببية في شكلها الصارم والمألوف تتضمن تحديد 
السبب والمسببء وبالتالي العلاقات السببية الاحقالية (كيا في ميكانيك الكى) يجب أن تنتبك السببية 
(معناها الدقيق الحرفي الصارم) لأنه رخ وجود علاقة بين السبب والمسبب في هذه الخالة» فإن عدم 
التحديد في المسبب يمثل انتبككا للسبيبة لأن الارتباط بين السبب المعين والمسبب الحدد ليس له سبب 
ولا يمكن تفسيره سببيا. اذلكء في حالات كهذه ما يكون إدينا في الواقع هو 'سبيية جزئية' حيث يتم 
تبرير جزء من الارتباط سببيا بنها الجزء الآخر (وهو ارتباط المسبب الخاص بسببه الخاص) يبتقى دون 
سبب ظاهرء وبالتالي يتم انتباك السببية جزئياً (وهو انتباك لها على كل حال بل هو انتباك كلي لها بمعنىّ 
من المعاني كما سنعرف لاحقاً). 

6. وربما نتساءل استطراد 0 ما الذي يجعل اللاحتقية تنتبك ١‏ لسببية وتتصادم معها 
(احتالاً وبنحو عام)؟ و > بمكننا القول بهذا الصدد (في سياق تبرير عام وواسع): | لخقية : تعفي القدرة على 

نجاحما وصدقها بقدرتها على التنبؤ بسير الأحداث المستقبلية (ولهذا نخصه بالذكر هنا). 

[15] 'اللاحقية؛ هنا رما تكون شبيبة من بعض جوانها بمفهوم او مصطلح «مدنهتصمءن]ء0ه1 الإبكليزي المستخدم في فيزياء 
الكم (والذي رها يترجم ايضاً ب 'اللاتحديد'). ولذا لاينبغي الخلط بننها وبين تببيز الصدر بين السبببة (او العلية) العقلية ذات الطابع 
اللزومي الضروري والسببية التجريبية ذات الطابع التكراري البحت (وإن كان هناك تشابه بين الاثنين). والواقع اننا سنبحث هذا 
الموضوع (الذي اشرنا اليه باقتضاب سلفاً) بقدر من التفصيل في المستقبل. 


00 


التنبؤ مع اليقين والجزم ب را ع ل ل لجازم. فالعلاقة السببية وفق 
مفهونحا الاريكاري قائمة على اساس تكرار | لحدوث والاطرادء وواضم ان هذا الغط لتكراري المطرد 
يتتبك عندما تكون الئ لنتيجة احتالية ولاحقية وهذا يقود الى العجز عن التنبؤ اليقيني. وربما نصوغ هذا 
شكل آخر فنقول: المقدمات ١‏ المتطابقة تقود 0 وففًا للسبيية - 'المقدمات المتطابقة لا 
تقود إلى نتاج متطابقة' وفمًا للاحقية. والواقع ان هذا مبتنٍ استبطانياً على افتراض ان جوهر السببية 
هو الارتباط اللزومي او الداتم على الأقل الم اين افونا قد يُتحدّى بادعاء ان جوهر 
السببية ليس بالضرورة ذلك إذ ان جوهرها قد يكون الإيجاد والتكوين وهو ما يسدق مم اللزوم والدوام 
ومع عدا كذلك (وهو ما سنبحئه بالتفصيل لاحقاً). 

5. هل الإرادة الحرة تتعارض مع السببية (على الآقل بمعناها الصارم)؟ الواقع ان هذه المسألة تتعلق بمساة 
اللاحتفية (التتي بحثناها في النقطتين السابقتين) لآن الإرادة الحرة تعني اللاحقية وعدم التحديد واليقين 
لأن ننيجة الأحداث الحكومة بالإرادة الحرة (والتي تبدو متشابهة أو متطابقة في الظروف والملابسات) 
تفتقر الى الحتية والتحديد والبقين. 
وينبغي ان فيز في هذا السياق بين مستويين للإرادة الحرة: المستوى الأساسي (أي مستوى اتخاذ 
قرارات محددة في مناسبات وأحداث محددة) حيث السبب في هذا المستوى ليس "الإرادة الحرة' في 
عموميتها ولكن الإرادة الحددة في كل حدث محدد وفردي. والمستوى الثاني هو المستوى الأعلى (أي 
مستوى القدرة على | اتخاذ قرارات مختلفة في ظروف تبدو متشاهة أو متطابقة) حيث نحتاج هنا إلى 
مشكس حا ا ا رجو 1 ت الختلفة. 0 
0 احقال تعارض الإرادة الحرة مع السببية ينبغي ان نعني هذ | المستوى الأعلى. وا 

رادة الحرة على هذا الج ا 'تخليقية' ل 
0 التقليدي 5 » ولذا قدرة الإرادة الحرة بي هد ) السببية المستبطنة 
للضرورة واللزوم (او الدوام على لأقل) وا ان كانت متسقة ومنسجمة فيا يبدو مع| لسببية المؤسّسة على 
مفهوم الإيجاد والتكوين دون اعتبار 0 والدوام وعدما. 

.٠‏ كما أوضحنا سابقء السبب اللاحق ينبغي ان يعد اتتبككا لمبدأ السببية (حسب المفهوم التقليدي الارتكازني 

الشائع للسببية)» أي ان السبب اللاحق لا يمكن أن يكون حقاً سبباً لمسيبه المتقدم المزعوم» وذلك لأنه 

في الزمن الفاصل بين حدوث المسبب وحدوث السبب ليس للمسبب سبب. ورا نحتح أيضا انه إذا 


او ا ا ل 


ا 0 كك الج لست زرو © ن المسبب في الوا يكو 
قد حدث بسيب ماء سابقٍ او صر إن التزمنا بالسبيية). ل 
لاسقرار وجود ا 0 في الواقع قضية مختلفة مامأ لأن ن الحاجة الى السبب في هذه الخالة 
(إن كانت) هو لاسققرار وجود اي ((وليس لوجوده ابد بتداءاً) وبالتالبي فهذا السبب معاصر لمسبيه لا 
0 


لحقيقة ان كل هذا مبتنٍ استبطاناً على نفي الخلق والإفناء (اي من العدم والى العدم) من جحمة وعلى 
0 الزمني لمفوض بين | لسبب والمسبب (اي ان السبب لا يكون إلا مقترناً بمسببه او متقدماً عليه). 
فلو آمنا يإمكانية الخلق (او الأعرق الانبثاق) من العدم (وهو ما يبدو ضرورياً في بعض المعتقدات الدينية 
او الفلسفية لدى من يعتنقها بل رما حتى في بعض اتجاهات الفيزياء الحديثة التي تقود الى خرق قانون 
حفظ الطاقة او تستلزم تخليق جسوات اولية ‏ ما بحثناه في بعض كتبنا الإتكليزية ‏ اذا الدد ولسام 
بنحو معين) فان السببية بحد ذاتها قد لا تكون ضرورية حينئذٍء ومن ثم 'الخلق' في الفترة الفاصلة بين 
وجود المسبب ووجود سببه المتأخر أولى بالقبول حينئذاك (إن احتجنا أصلاً لافتراض الخاق في هذه 
الفترة الفاصلة). كما ان التراتب الزمني إِنما يكون له معنىّ واعتبار في الكائنات الزمنية (لا الكائنات اللازمنية 
كاله افتراضاً بل ربما الكائنات الغيبية عموماً). والواقم ان مفهوم 'الكائن الزمني' و 'الكائن اللازمني' مرتبط 
بمدى صلاحية مفهوم الزمان (على الأقل بمغزاه الكلاسيكي ودلالاته التقليدية) للانطباق على عوالم غير 
كلاسيكية وغبر مألوفة كعالم الغيب (اي الميتافيزيقي إن آمنا بوجوده او افترضناه) وعالم الكم (حيث الزمن 
على المستوى الميكروسكوبي قد يفقد معناهء التقليدي على الآقل) وعالم الكون الكوسمولوجي (حيث 
الزمن على المستوى الفوقكروسكوبي قد يفقد معناه. التقليدي على الأقل» كذلك). بل حتى لو آمنا 
بزمانية عوالم كهذه (مثل عام الكم الميكروسكوبي وعالم الكون الكوسمولوجي) فاننا نبتى بحاجة الى افتراض 
تطايق الزمانين (اي زماننا الاكروسكوبي الكلاسيكي مع زمان هذه العوالم) لتبرير التراتب الزمني ومن ثم 
رفضه او قبوله. وكل هذه مشاكل شائكة وعويصة تحتاج الى بجوث مطولة ومعمقة وتستحق اهقام 
فلاسفة الوجود وفلاسفة المعرفة وفلاسفة العلم (بل وعلاء العلوم الطبيعية أيضاً). 
إذا اردنا تمديد مبدأ السببية لبيشمل عوالم أخرى غير العالم ال اكووسكوبي الخاضع للملاحظة المباشرة (كهالم 
الم الميكروسكوبي) فقد يتحتم علينا أن تأخذ بنظر الاعتبار السببية الجزئية» أني أن السبب قد ينعي 


أو لا ينتج مسببا معينا أو ان السبب قد ينتج مسبباً احتالياً ضمن عدد من المسيبات انحقلة (كا يبدو 
حال المسببات في الظواهر الكنية). ووفقاً لذلك قد نتساءل: هل يمكن أن تخضع العلاقات السببية 
بدأ اللايقين (على غرار اللايقين في الكنيات الفيزيائية» كالموضع والزخمء حسب مبدأ اللايقين الكبي)؟ 
الحقيقة ان اللايقين هذا (إن قبل) قد يفسر الشكل الحدود للسببية في الظواهر الكئية حيث يؤدي 
السبب الكبى ظاهراً إلى عدد من المسببات الحقلة (بنحو إحصاق متناوب) او الى تردد احةاللي في 
وقوع ليث السبي (اي يحدث المسبب . ولاكرت عينا اخرا هذا قد يدر هلجا ذاجماً 
لمسألة اللاحقية كتحرٍ للسببية لأنا إن قبلنا السببية الجزئية فمكن استيعاب اللاحقية ضمنها. وعلى أي 
حال» رثم أ 0 مرفوضة 0 و الكلاسيكي سيكي الماكروسكوبي (لآن السببية بمعناها 
لكلاسيي حتقية ماما او دائمة على الأقل) فقد تيل كلاذ أخير على المستوى الكي إن تعذر الحفاظ 
على السببية الصارمة | 00 الشاملة على هذا المستوى (ورما على مستويات اخرى أيضاً كالمستوى 
الكوني او الكوسمولوجي الفوقاكروسكوبي باستثناء موضوع أصل الوجود الذي بحثناه واستثنيناه سابقاً) 
مع ملاحظة أن مبدأ السببية الجزئية يني الى حد ما (رغ أنه ليس شاملا ومثالياً) بمعايير التبرير التي 
بحثناها فما سبق. مكو كلك لس اطول لسببية الصارمة واختمية (او الدامّة) ما أمكننا ذلك 
رض مطل ١ك‏ هر د ناو اللسوق كلاس شور هك فسا رود لحر انز 
0 المستوى الكلاسيكي بكي الماكروسكوبي كوضوع الإرادة الحرة. فلو لم نجد لها حلاً 
لسببية الكلية فاننا ستضطر لتبني السببية الجزئية حتى على المستوى الكلاسيكي المكووسكونبي. 
وهذا قد يعني ان السبيية جزئية (او 0 مخروقة) على جميع المستويات وا لقعب ارد إذ هي 
مخروقة لا على المستوى الكوني لخحسب (لضرورة الإيمان بمصدر للوجود لا سبب له) بل هي مخروقة حتى 
على المستويين الميكروسكوبي والماكووسكوبي. 11١1‏ 
وفي الختام يحسن ان نلخص أهم النقاط المتصاة بالسببية فنقول: ان السببية في جوهرها مفهوم فلسفي 
ومعرفي مجرد ومفترض ولسست مفهوماً علميأ او عمليا (او ما شابه ذلك من المعارف المعتادة) ي يمكن 
استخلاصها او اثباتها بالتتبع والملاحظة المباشرة (لو افترضنا إمكان الإثبات في هذه الحالات) رخ ان 
التتبع والملاحظة المباشرة يسههان عادةً في استنتاج العلاقات السببية الحددة عبر حث الحدس التعريفي 


[17] سنرى لاحقاً ان تكييف مبدأ السببية واعادة صياغته وتأهيله (او تجديده وتحديثه بتبني مفهوم جديد او محدّث له) قد 
يكون حلاً أفضل من هذه الحلول 'الترقيعية الى حي ما'. 


الاستبطاني وتنشيطه وتحفيزه وتفعيله. والسبب في ذلك ان ما يلاحظ بالفعل في العلاقات السببية هو 
الارتباط (أو لتقام | و التتابع) بين الظواهر لا السببية نفسها. وإذا فالسببية هي مة فلسفية ومعرفية 
'تعريفية' مضافة إلى هذا الارتباط وليست مستخلصة بالملاحظة المباشرة [ه.17"1 ولكها رغ ذلك ضرورة 
مرف لكا 31 رعتلتها بور جد هاا زيذا كني اسيك اضافة وك رمق نا عب أناتطاء أن 
نظرية معرفية متسقة لمبداً السببية وتتلاءم معهء وبالتالي لا يجوز انتباك هذا المبداً لا في العلم ولا في أشكال 
لمعرفة العقلانية الأخرى عموماً (رش قبولنا بوجود استثناءات له وقيود عليه مما أشرنا [ه سابقا وسنبحثه 
لاحقاً). نعم» إذ ا تعذر الحفاظ على هذا المبدأ بشكله | الشامل والصارم في بعض المجالات والمستويات (كما 
هو الخال في ميكانيكا الم حيث ان من انحقل عر ا العلاقات السببية الشاملة والصارمة عن الصمود). 
فينبغي الحفاظ عليها قدر الإمكان وايها تبسر والتضحية بها بأقل قدر مستطاع وهو ما يعني تبني السببية 
الجزئية في تلك الجالات 0 (وان كان الأحرى تكييف المفهوم واعادة صياغته وتأهيله لينسجم معها 
إن أمكن ذلك).1141 والواقع ان كل هذا منسجم مع مذهبنا التعريفي (الذني سنفصله في الفصل القادم) 
وكات د ال ع فتراضية تؤدي دوراً هاما في تحقيق الانساق 
والاتسجام داتخل النظام المعرفي وهي بذا تسهم في تحقيق التكيف | الأمثل والإشباع الأفضل للكائن المي 
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0.١‏ أنواع السببية والصدفة 


تتتعرضن بهذا لقنم لتر يحض القوفي ا الخدلقة بالسينية والماقة وافوايا وحن في محلم نهنا 
الااستعراض نتبع الصدر في تقسجاته وتفريعاته وتعريفاته ونجاريه في مباحثه واستقصاءاته. والغرض الأساس 
من هذا العرض المهيدي هو استكال البحث وتفادي النقصان .من لم يطلع على كتاب الصدر او يستحضر 
ما فيه من عتمةء وتعريف القارئ بمفاهيم وأفكار أساسية نحتاج لها فها سيآتي من مداولات وأبحاث من حمة 
أخرى. نعمء سنستعرض - بإيجاز - أيضاً بعضاً من أفكارنا واقتراحاتنا حول أقسام السببية تهيدا لبحثها 


[17] نلاحظ أنه حتى لو امكن القييز في بعض العلاقات السببية بين السبب والمسبب بسبب التراتب الزمني أو الاستقلال 
والتبعية» فإننا نظل بحاجة إلى هذه القبمة المضافة لتأسيس المحتوى الفلسني والمعرفي لهذه العلاقات السببية التي هه أكبر من 
عر قاط اللحوظ. 

[18] تُذَكر هنا بما قلناه سابقاً من ضرورة استثناء المستوى الكوني من تعمهات كهذه في سياق كهذا حيث السبيية مخروقة 
دون شك لأن الكون او خالق الكون لا سبب له. 


فتبعاً للصدر تنقسم الصدفة الى مطلقة تعني انتفاء السببية وذسبية تعني انتفاء سببية الاقتران (اي بين 
حادثين مسبّبين اقترنا اتفاقاً وعرضاً دون سيب لهذا الاقتران). ولا نرى داعياً للخلاف مع الصدر في هذا 
التقسيم بل وفي تبنيه أيضاً. نعمء هذا القييز يستدعي البحث في جذوره والغوص في أعماقه لتبين الفرق 
بين انتفاء السبيية وانتفاء سببية الاقتران من حيث ان الاقتران بين حادثين مسببين هو حادث يحتاج ‏ 
من حيث المبدأ ‏ الى تعليل سببي إن أمكن وان احتيج أذلك (اي لتعليل سببي). ثم ان الاقترانات بين اي 
حادث مسبب ما وحادث مسبب آخر هي لامتناهية عدداً (لأنه في كل لحظة من الزمان تحدث حوادث 
لامتناهية العدد) فلاذا تعد بعض هذه الاقترانات صدفةً نسبية ولا يعد بعضها الآخر كذلك (اي ان احتال 
السبيية ‏ ومن ثم الصدفة النسبية ‏ منفي فيا بتانا). وهذا في الواقع يعود - حسب رآينا ‏ الى دور الحدس 
الاستبطاني المستند الى تجارب المماضي في تحديد ا الأشباتب والمسببات ومن ثم اصطناع العلاقات السببية 
تعزيفياً. فالاقترانات المصنفة صدفاً نسبية هي | قترانات (اي حوادث) يشتبه حدسياً في الخال كنا مبتنية 
0 الحدس الاحةالي لا يكفي في قوته ووضوحه (او لأجل وجود "دليل' ضده 
كاصطدامه و لااتساقه مع حدوس وأدلة ا علاقة سببية. فالصدفة النسبية في حفيقتها 
ني سية مني يديأ لان ل 
للحرارة) وبخلاف "اللاسببية اليقينية' بين أمرين اعد امي اها فين انقطاع التيا 
الكهربائي ودورا ن المريه حول الشمس) 

وتنفسم السببية حسب الصدر الى عقلية تستبطن الضرورة والحقية واللزوم وتجريبية تعني الاقتران 
التكراري المجرد عن الضرورة والختقية واللزوم. ورغ اننا لانختلف مع الصدر في هذا التقسيم بحد ذاته.[15] 
لانرى (خلافاً للصدر) بأساً بتبني اي من القسمين ‏ بل كلههم| ايضاً ‏ في نطاقهم| التعريفي ما داما ‏ منفردين او 
مجقعين ‏ يؤديان غرضاً وظيفياً مفيداً ومشروعاً. وهذا يتفق في الجوهر مع مذهبنا التعريفي في المعرفة حيث 
السببية فيه -كأشباهها من الأصول والمبادئ والمفاهم 0 لاتعدو ان تكون علاقة تعريفية افتراضية 
تصلح ما صلحت ونجحت (ببعدها ا يان المعرفي وتعزيز اتساقه الذاتي والموضوعي. 
فوجحمة نظرنا باختصار (حيث سنتعرف عليها اكثر في المستقبل» راجع مذلا 8 )١17.7‏ ان السبيية كفهوم 
اصطلاحي معرف يمكن ان تقبل بمفهوتما العقبي او بمفهوثما التجريبي او باي مفهوم آخر (كفهوم الإيجاد 


[15] الواقع اننا سنختلف مع الصدر في تفسيره وتأويله للسببية التجريبية من بعض الجوانب كما سيتضح لاحقاً. 


>32 


اللامشروط حتى بالدوام والتكرار فضلاً عن الضرورة واللزوم والحقية وهو ما أشرنا اليه سابقاً وسنبحته 
بالتفصيل لاحقاً) ما دامت تنتج وتدخل في نظام تعريفي متسق ذاتيا وموضوعياء ومن ثم قادر على الوصف 

والتنبؤ وتفية المعارف القائّة. نعمء ينبغي ان نقر | قن الضهة درون حيث المبدا وما أمكن :ذالكه تاشياً مع 
مفهوتما الارتكازي الشائع ‏ ينبغي او يستحسن ان تعبر عن ضرورة لتكون مفيدة ومحققة للغرض التعريني 
المقصود منهاء او على الأقل استبطاها الضرورة يجعلها أكثر فائدة وتحقيقاً للغرض منها. فالخروج عن هذا 
المفهوم المبدي الارتكازي يستدعي تبريراً وجبباً كوجود معطيات علمية تحتاج في تفسيرها الى الخروج عن 
هذا المفهوم المبدئي التقليدي للسببية.1 17١‏ 

و تنقسم السببية حسب الصدر الى وجودية تربط بين وجود السبب ووجود المسبب (اي ان وجود 
07 المسبب) وعدمية تربط بين عدم السبب وعدم المسبب (اي ان عدم السبب يستتبع 
ا بعبارة الصدر عدم السبب سبب لعدم المسبب'). 22000057" ولكن 
رح هذا ينبغي ان نلاحظ أولاً أن السببية العدمية إِنها تقبل | اذا كان للمسبب سبب وحيد. نعمء السببية 
العدمية 1 ايضاً للأسباب المتعددة كعلاقة بين جموعة هذه الأسباب والمسبب» أو كهلاقة بين السبب 
والمسبب الخاص الناتج عن هذا السيب الخاص. فثلاً انعدام 'النار والاحتكاك' على الأول هو سبب 
لانعدام الحرارة» وانعدام النار على الثاني هو سبب لانعدام الحرارة الناتجة عن النار لا الحرارة الناتجة عن 
الاحتكاك (آخذين بعين الاعتبار الأسباب 0 0 لا الفردية). ثم اننا ينبغي ان 00 ثانياً 
أن السببية في جوهرها هي علاقة إيجاد وتوليد (سواء استبطنت اللزوم أو الدوام ام لا) ولهذا من 
تصورها في حالة الأعدام حتى لو قبلنا ذلك من حيث ا بعر مه 
الى أسباب لا في عدها.[١'!‏ بل يمكننا الاعتراض على | 0 وعملياً على الأقل) بأنه في 

كل حالة مفترضة هناك أعدام لانهائية (لأسباب ا مقترنة بأعدام لانبائية (لمسببات مفترضة)» ولذا 


]٠١[‏ ما قلناه في الضرورة ينبغي أن يجري في الدوام أيضاً إن تعذّرت الضرورة. 
[١1؟]‏ ] باختصارء » انعدام متيب عند انعدام سو لا يعني ان أذ ن انعدام السبب سدب لانعدام المسيب لا ن انعدام المسدب لايحتاج 


الى سبب لأنه حالة أصيلة. نعم » وجود المسبب يحتاج الى سبب لأنه حالة طارئة. ولكن ينبغي ان ن نلاحظ هنا ان هذا يرتبط 
بما أمحنا له سابقاً من ان السبيية قد تعنفي (حسب مفهوها الشائع) علاقة لازمة وكافية (اي ان وجود السبب شرط لازم وكافٍ 
لوجود المسبب) ومن ثم تكون السببية العدمية نتيجة لكون السبب شرط لازماً. ولكن هذا المعنى قد يكون تحميلاً لمنهوم 
السببية كعلاقة شرطية أكثر ما تتحمل (حسب مفهوثما الارتكازي الذي قد يُدَعى). والخلاصةء ان الصلاحية المفترضة لمفهوم 
'عدم السبب يستازم عدم المسبب' لا يعني صلاحية نعته ب 'السببية' مفهوماً حسب العنى الارتكازي الشائع للسببية 
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من الصعب إقامة علاقات سببية مفيدة وذات مغزى بين هذه الأعدام وتلك الأعدام (كها حاول الصدر في 
مواضع عدة من كتابه؛ ا ما يلهها من كتاب الصدر). نعمء الحدس 
الاستبطاني ‏ المستند الى ا قد يبرر علاقات السببية العدمية في بعض 
الموارد والمصاديق ولكن بحدود 3 كثيراً من تلك التي تحدد وتبرر علاقات السبي 52-65 وهذا ما 
قد يفرض تحديداً على نطاق صلاحية مفهوم السببية العدمية وجدوائيته في النطاق المعرفي والفلسفي الذي 
ينبغي - أو يستحسن على الأقل ‏ ان يستند في النباية - حسب رأينا ‏ إلى أساس تعريفي حدسي وجيه لا 
8 اقتراح نظري مجرد. 

وأخيراً تقول استباقاً وتهيداً لا سيأتي ‏ انه يمكن قييز ثلاثة مفاهيم اساسية للسببية: الاقتران اللزومي 
بالمعنى العقلي الذي يتبناه المذهب العقلي (والصدر تبعاً) والاقتران الاطّرادي بالمعنى التجريبي الذي يتبناه 
المذهب التجربي» والاقتران الإيجادي دون اشتراط الاطراد د والدوام فضلاً عن الضرورة واللزوم (وهو 
ما نقترحه كفهوم مقبول ومفيد للسببية يمكن تبنيه ان احتيج لذلك). وكل واحد من هذه المفاهيم الثلاثة 
(ورها غيرها ايضاً) صا للتبني على اساس تعريفي ما دام يفي بالشروط والأغراض التعريفية القثلة عموماً 
في الانساق الذاتي والموضوعي للنظام المعرفي والحققة للتكيف والإشباع للكائن المدرك. والواقع ان معظم 
ما سيأقي من بحوث حول السبيبة وما يتصل بها مبتنٍ بشكل او بآخر على هذه المفاهيم الأساسية الثلاثة 
التي ستتضح معانيها ومغازيها ودلالاتها أكثر فأكثر مع تقدم البحث 


الواقعية والمثالية فلسفتان متعارضتان لما جذور يمكن تتبعها الى أقدم أشكال التفكير والتأمل الفلسفي. ومن 
الواضج أن هاتين الفلسفتين لها تأثير كمير على المعرفة وعلى فلسفة المعرفة 0 على وجه الخصوص. 
والواقع ان موضوع الواقعية والمثالية واسع جداً لا يمكن اعطاؤه حقه من البحث والتحقيق في هذا القسم أو 
في هذا الكتاب. ومع ذلك» نرى ضرورة إيجاز رأينا في هذا الصدد لحاجتنا الى الرجوع والإرجاع إليه في 

وخلاصة رأينا في هذا الخحصوص ان قعية (ك) تتمثل وتتجسد في المقام الأول بمبادئ الواقعية ية التي 
سنبحتها لاحقاً؛ لام 0 المستوى الأونتولوجي (وبالتاللي نحن أحرار في 
تبني الواقعية أو عدم تبنهها من منظور فلسفي)» لكا ضرورة معرفية على المستوى الابستقولوجي (وبالتالي 
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ن تقبلها ونتبناها من هذا المنظور أي كواقعية معرفية). والسبب في ذلك أن فلسفة الوجود (او 

0 2 في الأساسن جموعة من التأملاات والانطباعات (كالفن)» وبالتالي إدينا حرية غير محدودة 
تقريياً في الومان الوجودي بما نوؤمن به أو بالأحرى با نريد أن نصدقه ونعتقد به لأن هذا فى الأساس هو 
شان ذاتي ووجداني. وي بذلك اشبه ما تكون بمعتقد ديني او تجربة صوفية. وخلافاً إذلك: فإن فلسفة 
المعرفة ونظريتها (او الأمسقولوجيا) هي موضوع منظم منضبط قائم على العقلانية هدفه 'معرفة العا من 
خلال ضبط إيقاع عالمنا الداخلي على وقع العالم الخارجي - الذي يفترض أنه حقيقي ووحداني ومستقل - 
وبالتالي لا يمكن تأسيس نظرية معرفة عقلانية ذات معنى وهدف دون تبني الواقعية ببعدها المعرفي. لذاء فإن 
'فن معرفة العالم' يتطلب قواعد ومبادئ أكثر صرامة من تلك التي يجوز تبنها في مجالات أخرى ‏ كفلسفة 
الوجود ‏ يَّ تكون عقلانية ومنطقية وبالتالي متسقة مع طبيعة المعرفة وجوهرها. وهذه القواعد والمبادئ 
'الصارمة' مضمّنة بشكل أساسي في الواقعية المعرفية. 

ورت أن الواقعية المعرفية - كقابل للواقعية الوجودية او الأونتولوجية ‏ ضرورة معرفية حسب رأيناء فإن 
لوافعية المرية خرن فتولة فى شتكلها التظارت الى يتن امعرفة. الصصييطة ولمةااثةاضورة و 
وفريدة للواقع بدلا عن كؤنها انطباعا فنيا للواقع أو رسمأً عير عم "وكا رن سايكا سحل الوا رضنا أ 
الواقع مستقل قاماً ومحدد 5-8 (وفقاً للواقعية الوجودية الصارمة), فهو للش كذلك من الناحية المعرفية. 
وهذا يرجع إلى حقيقة أن الملاحظة هي عملية تعقد على الملاحِظ وبالتاللي تعقد نتيجة الملاحظة في تفاصيلها 
على تفاصيل الملاحِظ ومعداته التي يستخدها في الملاحظة.1"؟] 

والخلاصة ان الواقعية الوجودية ‏ وكذاك المثالية الوجودية ‏ هي اختيار» ولكن الواقعية المعرفية هي ضرورة 
في شكلها المعتدل ويجب رفضها في شكلها المتطرف (كالمثالية المعرفية).1""] وبالتالي يمكن من الناحية 

]1١[‏ فها يتعلق بالعلاقة بين الواقعية الوجودية والواقعية المعرفية» رما يُدّعى أمها مستقلان عن بعضها البعض» وبالتالي قد نتبنى 
او نرفض كلا منم| بشكل مستقل عن تبنينا ورفضنا للآخر (وبالتاللي تكون إدينا أربع إمكانيات صحيحة). ولكن اذا اخذنا المغزى 
والمضمون بنظر الاعتبار فد لا يكونان مستقلين تماماً عن بعضها| البعضء وبالتالمي قد نحتاج إلى رفض بعض هذه الإمكانيات 
الأربع. والواقع اننا إذا أخذنا في الاعتبار وجحمة نظرنا حول ضرورة الواقعية المعرفية فيجب أن يكون أدينا إمكانيتان فقط (كلاه| 
مدر سلما ومشبولة) ولكن اموه لخر :اذا بخذنا المتزى والمضمون مظان اضيا فوكق اتخدعان ان الأمكانة الأكز قيولا فى 
الواقعية الوجودية مع الواقعية المعرفية (ولكن بشكل معتدل على الأقل بالنسبة للواقعية المعرفية). 

[76]كما اشرنا سابقاً (وسنرى لاحقاً)» نرى ان ميكانيك الكم قد يقود الى العجز عن الاحتفاظ بواقعية ذات طابع كلاسيكي 
(بمعنى العجز عن تبني شكل من الواقع الكبي شبيه بالواقع الكلاسيكي). وعندئذٍ قد نضطر الى تبني شكل من أشكال الواقعية 
الجزئية (أي الواقعية التامة على المستوى الكلاسيكي والواقعية الجزئية على المستوى الكبي) وهذا منسجم مع المذهب التعريي 
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المعرفية أن يكون إدينا واقع محدد ومستقل إلى حد ما ولكن معرفتنا بهذا الواقع ليست انعكاساً مطابقاً دقيقاً 
ووحدانياً له. ومن ثم يصبح من الممكن ‏ بل ومن الضروري من بعض الاعتبارات والحيثيات ‏ أن تكون 
المعرفة تابعة في بعض تفاصيلها وحدودها للملاحظ ومعداتهء | تتضمن عناصر معينة من عدم التحديد 
واللايقين. ومع ذلك» يظل إدينا معيار صا للحقيقة (بوجود واقع محدد ومستقل يُفترض أن تعكسه معرفتنا 
إلى حب ما وبالتاللي تمثل الحقيقة) ولكن يظل إدينا أيضأ درجة من الحرية والتنوع في إدراكنا للحقيقة (يمثلها 
على سبيل المثال لاوحدانية المعرفة) بفضل اعتّاد معرفتنا في بعض تفاصيلها وحدودها على الملاحِظ ومعداته 
0 الرصد والملاحظة؛ راجع مثلا 8 اه ا 

خيراً ينبغي لنا ان نعتهد مبداً أساسياً في الواقعية وهو ضرورة الالتزام بأسبقية الوجود الخارجي تصوراً 
00 على أي مفهوم أو مبدأ آخر مرتبط 5 لخارجي (حتى مبدأ عدم التناقض إذا كان موضوعه 
00 لخارجي) وذلك لأنه لا معنى لأي شيء آخر مرتبط بهذا الوجود دون الاعتراف بهذا الوجود.!*" 
وهذا في الواقع لا يختص بالواقعية الوجودية بل يجري سواء التزمنا بالواقعية الوجودية أو الواقعية المعرفية 
0 انك | الوجود في هاتين الراقجون م بكي اوه شنا و رن 
وافتراضياً في الثانية). 


بد بعقدنة مول الاتطتال الرراض 
اغرض هذا لعن :منت لطا المسنيطلة ا للفة ولاج نلررالتي_وظر يجمه إددعاءاقةاما بار وني 
الصدر او بتقدنا وتشيهنا لها 00000 المعرفة (المقخلة بشكل أساسي في المذهب التعريفي). 


انرز الاتفوالات السنيطة و اكتمة الات المركة 

في نظرية الاحتال الرياضية إدينا نوعان رئسيان من الاحقالات: الاحقالات البسيطة (أو المبدئية أو 
الأولية) والاحقالات المركة (أو النبائية). والعلاقة بين هذين النوعين ان الاحقالات البسيطة هي متطلبات 
يحتاج الهها في نظرية الاحتتال ‏ كشروط معطة او كُدخَلات ‏ من أجل حساب الاحتالات المركمة وتحصيلها. 


وان لم يكن الخيار الأمثل. 1 
[4؟] لتفاهة» هذا المبدأ ظاهراً تُختمّر بالحاجة اليه لاحقاً حين نستعرض ونقتم محاولة الصدر لإثبات الوجود الخارجي استقرائيا 


(راجع 8 ١.5‏ من كتابنا هذا). 


مثلاً عند رمي نرد منتظم!*"! مرتين لدينا احتهال بسيط أو مبدثئي مقداره 1/6 في الحصول على أي واحد 
من الأوجه الستة عند كل رمية» ولدينا احقال مركب أو نهائي مقداره 1/36 الصر عل الوجه رمم 1 

في كلتا المرتين. ففي هذا المثال حصلنا على الاحقال النهائي 06 من الاحتالين المبدئيين (اعني 1/6 في 
كل واحدة من هاتين الرميتين) بضرب هذين الاحتالين المبدثيين (اعني 1/6 >< 1/6 - 1/36). ففي 
هذا المثال استعملت قاعدة الضرب المأخوذة من نظرية الاحتال الرياضية للحصول على الاحتال النهائي 
من الاحقالين المبدئيين المفترزضين (او المعطيين).1١‏ "1 

ورا يسأل سائلء كيف يتاح لنا الحصول على الاحتالات المبدئية؟ ولكن قبل ان نجيب على هذا 
السؤال ينبغي ان ننبه الى ان نظرية الاحقال الرياضية غير متقة بالاحتالات المبدئية وكيفية تحصيلها لأنها 
ل ا 00 
هذه الاحتالات المبدئية بطريقة ما (وكانت هذه الاحتالات المبدئية مستوفية للشروط المطلوبة وفق نظرية 
الاحتال الرياضية وموضوعاتها) فان نظرية الاحتال الرياضية ستكون قادرة على تحديد الاحتالات الهائية 
وحسابها. ولتبسيط الصورة نستطيع تخيل نظرية الاحقال الرياضية كجهاز (او آلة) تأخذ الاحقالات 
المبدئية كدخّلات (او مواد أولية) وتصيّعها لتنتج الاحقالات النهائية كخرجات (او منتوج نهائي). 

وعودةٌ الى سؤال السائل عن كيفية الحصول على الاحتالات المبدثية» نستطيع القول هنا بشكل عام 
ان هناك طرقاً مختلفة الحصول على هذه الاحتالات. فضلاً عن ذلكء طريقة الحصول عليها تععقد على 
الحالة المعنية. نمثلاًء في بعض الحالات تُحصّل الاحتالات المبدئية تجريياً (مثلاً بقذف قطعة النقد مرات 
كثيرة للحصول على احتال الصورة والكتابة على اساس إحصائي)» بها في حالات أخرى قد تُحصّل هذه 
الاحتالات بالتأمل (او التخمين او الحدس او المنطق او ما شابه ذلك) حيث نلجأ الى التفكير العقلاني 
والمحاججة النظرية للحصول عليها. بل رما تحضل هذه الاحتالات احياناً بالافتناض حيث تقارن النتائج 
المترتبة علبها (اي الاحتالات النهائية المستحصلة من هذه الاحتالات المبدثئية عبر نظرية الاحقال) وتعاير 
وتوثق نظرياً او ا وبعبارة ألخرئ + فد تعامل اخبوالاك الردكة هاا تعايلت (متعاع متدموم) 
وشروط للهذجة والتفيط (عهناء204) يتم تقديرها وتعديلها وضبطها للحصول على أفضل النتائ المرجوة. 

والخلاصة» انه لا اهقام لنظرية الاحتال الرياضية بكيفية الحصول على الاحتالات المبدثية» بل ينصبٌ 

[15] نعني ب 'منتظم“ في سياق كهذا تساوي احقالات النتاج الممكنة. 


["1] بعبارة اكثر دقة, الاحتالات المبدئية ص الا“حتالات المعطاة لنقاط الفضاء الاحتالي (ععدمة عامصدة) يننا الاحتالات 
المركة ص الاحتالات المتحصّل علها عبر تطبيق نظرية الاحتال الرياضية على الفضاء الاحةالي (او الفضاءات الاحةالية). 


.ع 


الاهقام فيها على كيفية تحصيل الاحتالات النهائية المطلوبة (من الاحتالات المبدئية امحددة المعطاة) بمساعدة 
نظرية الاحتال الرياضية (أخذين بعين الاعتبار أن الاحتالات الأولية قد لا تعطى بشكل 0 ومباشر 
في كثير من الأحيان بل عطى بشكل مني غير مباشر في شكل تعداد أو تلميح أو شيء آخر من هذا 
القبيل). 

وبتي علينا أخيراً ان نحدد طريقة تعيين الاحتالات المركة وكيفية الحصول على قعها الكمية من القَي الكبية 
للاحتالات البسيطة.!""! وخلاصة القول في هذا الصدد انه بناءاً على نظرية الاحقال الرياضية فان 
احقال اي حادثة (اي الاحتالات المركة للحوادث المنضوية داخل الفضاء الاحةالي) هو جموع الاحتالات 
اللسيطة لنقاط الفضاء الاحتالي الحيقة لتلك الحادثة (أخذين بنظر الاعتبار ان ال“حتالات السيطة ص 
الاحتالات المعطاة لنقاط الفضاء الاحقالي كما اشرنا الى ذلك آنفاً). نعم » لوكانت كل الا“حتالات اللسيطة 
لميع نقاط الفضاء الاحتالمي متساوية في قهها الكبية فان الاحقال المركب لأي حادثة يمكن أن يحدّد بقسمة 
عدد نقاط الفضاء الاحتالي المحققة للحادثة على جموع نقاط الفضاء الاحتاللي وذ[ك تسيب التاسبب بين عدة 
النقاط والاحتال المعطى لها. ويعبارة اخرى ان ال“حتال 8 الحالة هو نسبة عدد النقاط المنقية 
للحادثة الى الى المجموع الكي لنقاط الفضاء الاحتاللي. ولكن من الواضي ان هذه حالة خاصة للقاعدة المذكورة 
اعلاه حول طريقة تحديد القيم الكنية للاحتالات المركة (ا 0 المبدأ الني تستند اليه نظرية 
الاحتال الرياضية في تحديد القيم | الكنية للاحتالات المركة ). 


5-6 اين الاحتال الرياضى 


عطفاً على ما تقدم في 8 1.6.١‏ من اشارة الى مناشئ الاحتال (اي المبدئي أساساً) نستطيع القول انه 
حسب رأينا هناك اساسان رئيسيان لتحديد الاحقال الرياضى وتعيين مناشته (بل وتعريفه ايضبا): الأساس 
الفرضي (او الافتراضي) والأساس التجريبي (او العملي). أما الأساس الفرضي فيقوم على مبدأ ان قمة 
احتال حادثة ما هي فرضية أو تعريف مسبق رخ أن واقعيته قد تستهد من مطابقة الفرضية للمشاهدات 

[1؟] ينبغي ان يلاحظ ان كلامنا هنا تحور حول تحديد المبدأ الأساس الذي ترجع اليه نظرية الاحقال الرياضية في 0 
ولس حول تحديد التفصيلات الشكلانية الرياضية لنظرية الاحتال الرياضية في حساباتها الرياضية التفصيلية. وهذا يعنى 


دور التفصيلات الشكلانية الرياضية لنظرية الاحتال الرياضية هو تحقيق هذا المبدأ الأساس الذي يحكم علاقة الاحتالات 0 
بالاحتالات البسيطة. فا الآلة الرياضية المعقدة لنظرية الاحتال الرياضية إلا وسيلة لضمان تحقيق هذا المبدأ اللبسيط وتطبيقه 


د 


الواقعية المبنية علبها والمرتبطة بها. وأما الأساس التجريبي فيقوم على مبدأ ان قة احتال حادثة ما هي قمة 
رن لحار ل للد لات قرا لقنا ررى لالد 
عشوائ يأ وتحت ظروف متطابقة ألف مرة ولاحظنا أنه في نصف هذه المرات (تقريباً) حصلنا على صورة 
وفي نصنها الآخر حصلنا على كتابة فاحةا لكل واحدة من هاتين الحالتين هو نصف.181] 

وينبغي ان نلاحظ هنا ان كلا الأساسين (اي الفرضي والتجربي) يتاشيان مع المفهوم التكراري للاحقال 
(وهو المفهوم المتبنى عموماً في الاتجاهات الحديثة في نظرية الاحقال الرياضية) حيث التكرار على الأساس 
الفرضي هو تكرار افتراضي بمعنى لو افترضنا تكرر وقوع هذه التجربة العشوائية مرات كثيرة (ضمن 
الشروط والقيود والافتراضات 0-0 التردد النسبي ( معناوع ]1 نأ ]ء1) سيكون مطابقاً للقئة 
الاحتالية المفترضة» ببها التكرار على الأساس التجريبي هو تكرار واقعي معنى ان تكرار فعل هذه التجربة 
العشوائية مرات كثيرة يؤدي الى تردد نسبي مطابق للقهة الاحتالية (اي حسب ما تقتضيه هذه القهة). 

والواقع انه يمكن ان نسمح لأنفسنا ان نضيف أساساً ثالث (يقاشى أيضأ مع المفهوم التكراري للاحقال) 
وهو الأساس الحكاتي او التشيهبي (وهو ما يجري في تجارب المحكاة الحاسوبية) لآن هذه التجارب لا هي 
بالافتراضية الصرفة 0 0 0 فتراضية من حيث وقوعها في واقع افتراضي (أي هو 
افتراضي من حيث نسبته الى قع احاق او يتم 
هو واقع الحاسوب. والواقع ان 0 0 قد تكون الشكل ا للأساس التشبيبي 
لأن الأساس التشيهبي يتحقق في كل تجربة حفيقية تمثل رمزياً عم موازياً حقيقياً. فلو فنا 
مثلاً باستخدام قطع نرد (في تجارب قذف واقعي تكراري) أو دىّ م فيزيائية 
واقعية معينة) لقثيل واقع مواز رمزياً (كراقع سباق خيول او سباق سيارات أو ما شابهها مثلآً) فان هذا 
كالحكاة الحاسوبية ‏ ما ينبغي ان يصدق عليه الأساس الحكاتي او التشيهي لوقوعه في واقع حقيقي مع تمثيله 
- افتراضياً ورمزياً ‏ واقعاً موازياً. 


1 «اللاحدال الذاتي والاحتال الموضوعي 


كلمة 'الاحقال' قد تعني الاحقال الذاتي وقد تعني الاحتال الموضوعي.17*1 وخلاصة القول في التفريق بين 


[4؟] نلاحظ ان كلا هذين الأساسين لتحديد الاحتال وتعريفه لا يواجه الاعتراضات والمشاكل النني وجحمها الصدر لتعريف 
الاحتال والقي سنستعرضها فيا بعد (راجع مثلاً الفصل 7). 1 
[19] نلاحظ هنا ان مفهومنا عن الاحقال الذاتي والاحقال الموضوعي ‏ رح شبهه بمفهوم الصدر عنما ليس بالضرورة مطابقاً 
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هذين النوعين من الاحقال ان الاحقال الذاني امر يدور حول الحم او الشعور الشخصي لملاحِظ ما تجاه 

حادثة معينة. فثلاً حين اقول 'من | 0 أ مريض هذا اليوم” لت و 

او “يبدو أن خاإداً رجل سيء' فالأحكام في هذه القضايا تعبر في الأساس عن حكبي الشخصي لشخصى وشعوري 

00 والصفات الشخصية +الد. وبخلاف ذلكء الاحتال لشو امن يدون 

حول الواقع الموضوعي حين يكون هذا الوا 0 ل وكيفيات مختلفة بغض النظر عن اي ملاحظ 
حكمه الشخصي (او يُفترّض | ن يكون كذلك). وا لحقيقة اننا فستطيع المييز بين الاحقال | لذاتي والاحتال 

الموضوعي بنحو أكثر تقنية ودقة وتحديد ار رف النقاط التالية: 

.١‏ الاحتال الذاقي يدور حول الحكر او الشعور الشخصي ملاظ ما تجاه أواقع محدد". ينها الاحتال 
الموضوعي يدور حول 'واقع مردد' ومشكوك فيه بنفسه بغض النظر عن اي ملاحظ.!”"! 

". الاحقال الموضوعي يقوم على مفهوم 'ننيجة تجربة تكرارية' (حيث يمكن للتجربة و/أو تكررها أن تكون 
أمراً افتراضياً)» بيها الاحقال الذاتي ليس كذلك لأنه يتعامل مع واقع وحداني محدد سلفاً (لا تجربة تكرارية). 

". الاحتال الموضوعي قابل للقياس والتكميم بشكل صارم وفق قواعد معروفة ومحددة جيدأ!١"!‏ (أي قواعد 
نظرية الاحتقال الرياضية وموضوعاتها)» بيها الاحقال الذاتي ليس كذلك. فالاحقال الذاتي يخضع لعوامل 
نفسية واعتبارات ششخصية لا يمكن قياسها أو تكنهها أو | التنبؤ بهاء وبالتاللي فهو يختلف من شخص لآخر. 
مخلاًء في رأبي الشخصي | ن “من امحتقل أن يكون عمرو رجلا طيبا' ولكن هذا قد لا يكون رأي صديقي 
أو أخي. وبالمثل» فإن احةالي (الشخصي او الذاتي) لمرض سارة هو 50/ ولكن يمكن أن يكون 30/ 
وفنا للاحقال (الشخصي او الذاتي) لأخي. بل الاحقال الذاتي قد يتغير إدى الشخص الواحد من حالة 
لخحالة ومن زمان لآخر. وبالمقابل» بيخضع الاحتال الموضوعي لاعتبارات وعوامل واقعية مستقلة عن أي 
ملاحِظ وملاحظة (أو يفترض أن يكون كذلك). فثلآء الاحال (الموضوعي) للحصول على صورة عند 
ره هزه بسن ملية فو يور 11ج انين اق بإفعظ لذن هنا اكد لقم هل عرفل واف 
وبالتاللي فهو مستقل عن الملاحظ والملاعظة. 


0 الصدر (ولذا ينبغي للقارئ ان بميز بين حديثنا عنهها في السياق الصدري وحديثنا عهها في سياقنا نحن). 
"] فها يتعلق بالاحتال الشرطي (او المشروطء ٠‏ أعني "بات لتطدطاه*م لهصهة6خلهمء) وتبعاته مثل قاعدة الاحتال العكبي» 


7 مشكوك باعتبار معيار المحاولات المتكررة الافتراضية. 
[1]كون الاحتال الموضوعي خاضعاً لقواعد معروفة ومحددة جيداً لا ينفي إمكانية حدوث خلافات ونزاعات حول جوانب 
معينة وفي بعض المناسبات والسياقات. 


الذلا 


4. الاحتال الموضوعي هو موضوع نظرية الاحقال الرياضية» بيذا الاحقال الذاتي ليس كذلك. وباختصارء 
نظرية الاحتال الرياضية تدور حول الاحتال الموضوعي لا الاحتال الذاتي. 
ويحب أن ننبه أخيراً إلى أنه رخ أننا (من أجل الوضوح والتبسيط) عرّفنا الاحتال الذائي بطريقة تجعله يبدو 
مختلفا في الموضوعات والحالات عن الاحتال الموضوعي» فان الاحقال الذاتي يمكن ايضأ نسيته والتعرف عليه 
في الموضوعات والحالات التي تلقي في المقام الأول إلى الاحقال الموضوعي. فعلى سبيل المثال» الاحقال 
الموضوعي (استناداً إلى العوامل الواقعية) للحصول على كتابة عند ري عماة معدنية منتظمة هو 1/2. ومع 
ذلك» قد يعتقد خص ما (بسبب اقتناع خاطئ أو حسابات سيئة) أن هذا الاحقال هو 1/3 ومن ثم فإن 
احتاله 0 في هذه الحالة هو 1/3. 
ان نسجل ملاحظة أخرى هنا عن سبب حصرنا الاحقال الرياضي بالموضوعي دون الذاتي رغ 
00 مدارس تاريخية ‏ وربما معاصرة أيضا ‏ في الاحال تبتني على 00 مفهوم الاحقال الذاني (او 
كيد لذاتية) وبذا تدخله في النظرية الرياضية للاحتال. والسبب هو ان الاحقال الرياضي الذي 
تَحَذ اساساً للعلوم والمعارف ويراد الاستناد اليه في نظرية الاستقراء والمعرفة ينبغي ان يكون موضوعياً 
ليكون ميلا للواقع بنحو ما (بل بنحو تحديدي 0 فإدخال اي عنصر ذاتي في الاحقال الرياضي 
يفسده كأساس موضوعي مستقل عن الملاحظ والراصدا""! (كا ينبغي ان يكون إن كا: الال 
لف متأ ون مر ل كلس لتعسف والاعتباط وألوان الخيال والوه.[؟؟] 
ما قمة حساب احقال مجيء خالد على تقدير مرضه إن ن احتالي (ا ا 
00 والخلاصة» ان التكميم ان و دسا مه 20 رما غير قابل للتكميم من 
حيث المنشأ والأصل) فعل عبثي سفهي في أحسن أحواله إن لم يكن عدي المعنى والمضمون. 


١.دء‏ العوامل المؤثرة وغير المؤثرة ف الاحتال 

حين نواجه مسآلة احقالية ماء هناك اعتبارات وعوامل ذات صاة بنوع الاحتال الذي هو موضع النظر 

ومحط الاهتام في تلك المسألة. ووفقاً لتلك الاعتبا رات والعوامل ينبغي أن يسير البحث ويوجه في تلك 
[*]كمات مثل 'الملاحظ' و 'الراصد*' و “المراقب* تعني الشخص الذي يلاحظ ويرصد ويراقب الوقائع (كالحوادث العشوائية 


0 الاحتال الرياضية) ويسجل النتائج المرتقبة ويقدّر آثارها ومالاتها. 
[85] ينبغي أن نلاحظ هنا ان 'الذاتي' في هذا السياق يعبر عن الذاتية البحتة الملازمة للاعتباط» فلا ينبغي خلط هذا مع 


0 ا ات الذاتية التي ترتبط مثالا بدشرية المعرفة وتعدديتها. 


0 


المسألة. وهذا يعني ضرورة تجاهل أي اعتبار أو عامل آخر في ذلك البحث (على الغ من أنه قد يكون ذا 
صلة ببحوث ومسائل أخرى مممة)» لأن اي عامل آخر سيكون على الأقل مصدرأ للتشويش والإلهاء (ان 
يكن مصدراً للخطأ والتخبط). فثلاً لو كنا كيين ببحث احصائي عن جنس الأطفال المولودين حديثاً 
فإن المهم في هذه الحالة هو كن المولود ذكراً أو أنثى بغض النظر عن ينه (مثلاً) أبيض أو أسود أو سليأً 
أو غير سليم. ووفقاً لذلك» يتم تجميع المعلومات الإحصائية وتصنيفها وصياغة مداليلها الاحقالية واستنباط 
نتائجها حصرياً على اساس عامل الجنس دون اعتبار للون أو الصحة أو الوزن أو أي شيء آخر. ولناء 
لو درسنا عيّئة من هؤلاء الأطفال (لِتَقُل الأطفال الذين ولدوا في مستشفى معين في شهر معين)» فيجب 
علينا تصديفهم على أنهم ذكور أو إناث بدلاً من تصنيفهم (مثلاً) كذكور واناث سلهات واناث مصابات. وهذا 
الأمر نحم خاصة عند تحديد الفضاء الاحتالي وتعيين الاحتالات المبدثية لنقاط الفضاء الاحتاللي» كما هو 
نحم في سياقات وتطبيقات أخرى مرتبطة بالفضاء الاحقالي المدروس. وخلاصة القول انه يحب استبعاد أي 
عوامل عرضية واعتبارات طارئة عن المشهد الاحقالي الراهن وتجاهلها في ذلك السياق رم أنها قد تكون 
ذات صلة وثيقة ببمشهد آخر وتحطلى بآهمية فائقة في سياق آخر. 

وقد أطال الصدر دون طائل في مواضع عديدة من كتابه في إيلاج اعتبارات وعوامل غير ذات صلة ب موضوع 
الاحتال المعني وبنى عليها آثاراً واستنتاجات لا أساس لها. ولم يقتصر هذا الأمر على الأمثلة والمصاديق التي 
عرضها وساقها في سياقات مختلفة وأخضعها لهذا الفط من التحليل والإيلاج التعسفي» بل هذا ينسحب 
أيضأ على استعراضه المسهب وتحليله المطول لتعريف الاحتال ‏ الذي لاطائل لكثير من أجزائه وتفاصيله 
لبعده عن طبيعة الاحتال وجوهره المرتبط بنظرية الاحتال ‏ وما ترتب عليه من بديهيات إضافية غير 
رياضية بما سنبحثه فها بعد (راجع مثلاً 58 8.5). 


و 


الفصل الثانى 
نظريتنا في المعرفة 


نقدم في هذا الفصل استعراضاً سريعا لنظريتنا في لو ا ا 

الاساس من كتابنا هو نقد أطروحة الصدر وتقيهها فان هذا ال لنقد والتقييم يحتاج الى معرفة مسبقة باختياراتنا 

في مجال المعرفة التي ننطلق منها عموماً في النقد والتقييم. كما اننا نحتاج الى تقدم البديل لتحظى نقودنا وتقيواتنا 
بمصداقية أكبر (أعني كي لا يقال: ما أسهل | لنقد والتقييم وأصعب التأسيس والإبداع كما فعل الصدر). 


٠5‏ تعريف النظام المعرفى عندنا 

النظام المعرفي هو جموعة من التعريفات والاصطلاحات المترابطة ة المتسقة داخلياً (أو ذاتياً أو منطقياً) 
وخارجياً (أو موضوعيا) بمعنى أنها تنج تصورات وتصديقات متسقة فيا بينها ومع المشاهدات الخارجية» وبذا 
لا تؤدي إلى تصادم ذاتي أو موضوعي. وهذا ينطبق على كل أنواع المعرفة العقلية (أو العقلانية) التي يُفترض 
فها تقديم صورة متسقة للوجود ل ا 1 د اما سيد 
وتلبية حاجاته الأساسية. وهذا ينطبق على الفلسفة والرياضيات والعام الفيزيائي النظري والتجريبي» بل 
إنه ينطبق (زعأا) حتى على النظم الآيديولوجية المعرفية -كالدين مثلاً ‏ لأنها تزع أنها تعكس الوا 

وثله. 

المعرفنة الموخودة الا كوي عل أو عل الأقل فى عرضية )كنات وشابنات بوتشيامات قن أ 
مشكوكة: لح اك لكا رف ساد م لتحليلية البحتةء هي عرضة ‏ وا 
بدرجة أقل بكثير لتناقضات وتصادمات داخلية وخارجية. بل ان ما يعنيه ان النظام المعرفي من شأه 
وهدفه أن يكون كذلك وإن حاد عن ذلك كلا أو جزءاً ومن ثم احتاج الى استبدال أو تصحيح» وهو ما 
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يعكس ويمثل دوام تطور النظم المعرفية وخضوعها لتقلبات دائّة وتحورات متلاحقة ساعيةً في ذلك - مبدثياً 


- نحو الرقي والكبال. 
0 فإ ن أي نظام معرفي يُقترّض أنه انعكاس لواقع معين يقاس نجاحه ا صكىد صحته وسلامته 
- بمقدار الذاتي والموضوعي وقدرته على تمثيل واقعه المفترض. فثلاً» نظرية الفيزياء الكبية هبي صحيحة 


0 ا وقادرة على عكس الوا اقع الكمي أو الميكروسكوبي الذي يُفترض أنها قثله 
وضفاً وتوا فا ذامت هذه ا ا ل 
والتذبؤ بوقائع مننظرة فهي صحيحة وسلهة. بل إن صحتها وسلامتها ينبغي أن تقدر كيا وكيفياً مقدار | 
لهذه الشروط. 

وحسب المذهب التعريفي الذي نتبناهء يمكن اعتبار النظام المعرفي بناءاً لغويا قائًاً على مفاهيم وعلاقات 
تعريفية اصطلاحية قادرة على توفير الوصف والتذبؤ الأفضلين للواقة الموضوعي الذي يعبر عنه النظام المعرفي. 
فالنظم المعرفية ليست سوى انظمة لغوية تعريفية اصطلاحية تقاس صلاحيتها وتتفاضل فبا بينها في قدرتها على 
التفسير والتبرير والعقلنة. فالنظام المعرفي الصا (او الأصلح) هو النظام القادر (أو الأقدر) على التفسير 
والتبرير والعقلنة. وباختصارء ليس لاي قضية معرفية اي قبمة حقيقية أكثر من قجتها التعريفية الانّساقية ‏ 
في نفسها ونسبة الى واقعها دي 0 المعرفي المتبتى. 

وعلى أساس مذهبنا التعريفي تعتبر التعاريف والاصطلاحات فرضيات وفاذج يتتخب اك ف 
الكيان أو النظام المعرفي ما تثبت جدارته في تحقيق الاتساق الذاتي والموضوعي داخل الكيان المعرفي» 
ويفضّل بعضها على بعض بأفضليتها في تحقيق هذا الانساق. وهذ ال لكيش 
حالة على حدة. وعلى هذا الأساس فكل نظم المعرفة بكل أنواعها قامة على أساس الحاواة والخطأ والتصحيح 
والتغذية الرجعية التي تجعل من اي نظام معرفي ناجاً بمقدا ر قدرته على التطور وال: لتكيفء وفي حال فشإاه 
يستبدل عادة بنظام معرفي آخر هو أفضل في قدرته على الوصف والتنبؤ والتكي كت والتطوررا ماك ذاك. 
وهذا كله في الحقيقة منبثق من قدرة الإنسان على بناء نماذج لغوية عامة من مشاهداته الجزئية» وهذه 
المفاهيم العامة هي مداليل التعاريف والمصطلحات في المذهب التعريني. فللعقل الدشري قدرة هائلة على 
2 مفاهيم وتصورات تعريفية ‏ كالضرورة والسببية والتناقض وغيرها من المفاهم امجردة فضلاً عن المفاهيم 

لحسية الحاكية للواقع 0 قادرة على خلق كيان معرفي تعريفي متسق ذاتياً وموضوعياً 
متزاجتما بالمشاهدات والخبرات الحسية الفيزيائية مما يوفر [ه فرصاً افضل للتكيف مع البيئة وتلبية حاجاته 
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الميوية. ومن المهم ان ننبه هنا الى انه لا يذبغي أن نهم “البيئة' (وأمثالها م نكلمات وتعابير) في سياق كهذا 
اعترافاً بواقع موضوعي بالمعنى الوجودي (او الأونتولوجي) فنحن نعترف بهذا الواقع ولكنه حسب رأينا واقع 
معرفي السقولوجي وليس بالضرورة وجودياً اونتولوجياً وان كنا لاننففي كما لاثئيت ‏ ذلك لأنه حسب رأينا 
خارج قدرة ‏ بل حتى صلاحية ‏ اي نظام معرفي بما هو كذلك» وعلى ذلك فهو (اي الاعتراف بالوجود 


الأونتولوجي) خيار لا ضرورة» كا أمحنا لذلك قبلا وسنشرح ذلك لاحقاً بتفصيل أوسع. 


خصائص المعرفة ف المزهب التعريغى 


فآ 


نبحث في هذا القسم بإيجاز خصائص المعرفة والنظم المعرفية في المذهب التعريفي ضمن النقاط التالية: 

.١‏ المعرفة كلية الطابع شمولية المضمون بمعنى ان جزئيات المعرفة وتفاصيلها ينبغي ان تصب في خدمة النظام 
المعرفي ككل. ولذا قد نضطر الى التخلىي عن (او تعديل او استبدال) معارف جزئية *صحيحة' ان لم 
تخدم النظام المعرفي ككل وتحقق أغراضه الشمولية. وهذا منطقي تامأ وفق الأساس التعريني الذي ينبغي 
- بنظرنا - أن يستند اليه اي نظام معرقي جدير باليني والاعتبار آخذين بعين الاعتبار الدور الوظبنفي 
للنظام المعرفي في تحقيق التكيف والإشباع. فلا فائدة في جزئية معرفية "صحيحة' إن لم تكن في خدمة 
النظام المعرفي ببعده الشمولي ول تحقق أغراضه وأهدافه. وهذا يعني بالنتيجة انتقاء (وربما صياغة وتخليق) 
مفردات معرفية خادمة للنظام المعرفي بما يعنيه ذلك من تطور وارتقاء يكون فيها الوجود والبقاء للأصلح 
(اي من المعارف والتفاصيل الجزئية) وما يحقق الغرض الأسمى بنحو أفضل. ولايعني هذا بأي حال من 
الأحوال التخلي عن معيار الانساق الذاتي والموضوعي (وما يتصل به من احترام لقواعد المنطق ومبادئ 
الواقعية المعرفية) الذي هو الأساس في تحديد 'الصحة" وتعريفها. وعلى كل حالء تعددية المعرفة (اي 
لاوحدانيتها الي اشرنا البها سابقاً وسنستوفيها بالبحث لاحقاً) ينبغي ان تضمن دوماً توفر البديل الأفضل 

.١‏ عطفأ على النقطة السابقة, نستطيع القول ان المعرفة تكاملية المسير تصاعدية المنحى على المدى الطويل» 
آخذين بعين الاعتبار التذبذبات القصيرة المدى. وهذا يعني انه على الرغ من أن الاتجاه العام في صيرورة 
المعرفة هو التطور والتقدم الى الأمام» إلا انها قد تركد وتتذبذب بل قد تعود إلى الوراء من وقت لآخر. 
وفي الوافع يمكننا أن نجد العديد من الأمثلة على ذلك في معارف العصور الماضية وعلوتما بل حتى في 
معارف العصر الحديث وعلومه. ولذاء ليس بالضرورة أن تكون معارف اليوم أفضل من معارف الأمس 
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رغ أن الاتجاه العام هو كذلك بسبب ترام رات والتجارب والاستفادة من أخطاء الماضي. 

و« انطو المعرق اتفال 0 0 هذا يقد ان عور رط مارو 0007 
العددء وهي في ساوكها هذا المسا وذ شل طرق ا ار سر ما 
لاحتنية 00 وف التارية والجغرافيا 0 اليناف .ال رانك زفي :لضم ورف رمغت قلقة م 
الشخصية والسمات الفردية للنخبة الصانعة للنظم المعرفية 00 7 بل حتى الزعاء والقادة) 
معان وار اخزى ادو لاطي لمكن المضرقة أن ماك بحو لعها ل يتطريا أو الذر بعيق 

تختلف الطرق وتتفاضل في سلامتها وفضائلها ورذائلها ومعطياتها 1 فثلاً يكن ان تساهم نظرية 

أو فكرة أو حدث سيامي او فرد #تميز (ما لديه من خصائص تخصية) في مسار المعرفة وتطورها إيجاباً 
افصلا ارا و إيجاباً في بعض الجوانب وسلبا في جوانب أخرى وهو ما يحدث غالباً) وربما يأخذها في هذا 
الطريق او ذاك. وباختصارء العرفة هي عملية تاريخية وصيرورة احقالية غير محددة سلفاً بضرورات غير 
ضرورات الأمر الواقع الخاضع لعوامل احتالية متداخلة ومتشابكة لا أول لها ولا آخر. ارك اد ا 
صناعة المعرفة وتطورها تخضع لنفس قواعد نشوء الأنواع | لحية وتطورها التي (اي هذه القواعد التطورية 
الاحقالية الطابع) تفسر صناعة وتطور نظم معرفية مختلفة ى| تفسر نشوء وتطور مر وهذا 
في الحقيقة هو أحد (ورها أهم) ل تالمبداً لاوخدانية ا 

5. المعرفة نسبية تعددية رثم قواعد الانساق المنطقي ومبادئ الواقعية المعرفية (المرتبطين بالانساق الذ 
والموضوعي). وهذا مرتبط من جحمة كما أوخصنا ‏ ببشرية ام 0 
العوامل والمؤثرات الفردية وال“جتاعية والطبيعية والبيولوجية واماكيا ارد ت احتالية ومسالك تاريخية 
لاحنية. قي كن د بلا لو ا ل لي 
والانتزاع بالخلق والاختراع. وهذا مايجعل المعرفة نسبية من 325 عديدة ‏ كالزمان والمكان وزاوية 
النظر وخصائص الناظر ‏ ومن ثم متعددة ولاوحدانية رغ ضرورة خضوع المعرفة لمعابير الاتساق الذاتي 
(المنطفية) ومبادئ الواقعية المعرفية (الموضوعية). 

0 أساسن المعرفة وهدفها هو التكيف مع الم لبيئة المحخيطة (بكل ما ل ”ال لبيئة؛ من مدلول فيزيائي مادي واعتباري 
معنوي) والإشباع للحاجات الفردية والجماعية للكائنات المنتجة المعرفة عازه م عا ويا العم 
نستطيع القول ان المعرفة براغاتية الطابع ونفعية المضمون (راجع 8 ".١‏ و 8 4.5). وينبغي في هذا 
الصدد أن تأخذ بعين الاعتبار التحويرات التقافية للحاجات البيولوجية التي قد تحور وتوشع وتضييق 
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التكيف والإشباع مفهوماً وتظهراً وتجسيداً. وينبغي ان لا يكون هذا أساساً وهدفاً نظرياً تفسيرياً 
لغخسبء بل يجب ان يِتَخَذ أساساً وهدفا عملياً وسلوكا كذلك بتبني التكيف والإشباع اساسا وهدفاً 
للعملية المعرفية والتطور الثقافي ونبذ ‏ او تحوير وتعديل ‏ كل ما يتعارض مع هذا الأساس والهدف. 
ولا ينبغي ان يُفهُم هذا او يُفسّر كدعوة للادية الغريزية الهابطة لا أشرنا له افأ من التحويرات الثقافي 
للحاجات البيولوجية النني م تحصل (اي هذه التحويرات) إلا ننيجة عملية تطورية مفيدة وهادفة من حيث 
المبدأ والأصل تخدم ارتقاء الفرد والنوع وإن انحرفت 58 عن مسارها ومقاصدها بسبب التطرف أو 
سوء التأويل مثلاً. فالقهم المعنوية والحاجات الروحية الاعتبارية إنما وجدت لتخدم غرضاً تطورياً للفرد 
والنوع وهي جديرة بالبقاء وحَريّة بالرعاية والإنغاء. ثمثلاً قيم الشهامة والكرم والفداء والإيثار وأشباهها ‏ 
التي طورتها البشرية عبر عملية معرفية وصيرورة ثقافية ذات جذور 0 في القدم شاركك في صنعها 
معظم اجماعات البشرية واعتنقتها وقبلتها معظم الحضارات المعروفة وان بحدود وشروط ومنابع مختلفة ‏ 
تخدم غرضاً جوهرياً في 3 الفرد واجقع وتطورهما وارتقائه| وان بدت أحياناً ‏ ورا غالبا - متناقضة 
مع الغرائز والحاجات البيولوجية. فهي في حقيقنها ‏ خلافاً لمظهرها ‏ متسقة تاماً مع هذا الأساس والهدف 
(اي التكيف والإشباع) وان بدت خلاف ذلك. 
. مبدتيأء النظم المعرفية كيانات مغلقة على ذاتها لا توجد ‏ من حيث العموم ‏ لغة تخاطب مشتركة بننها. 
ومن هنا فالتواصل ببها ‏ عبر الاستدلال او الإقناع أو غيره) ‏ فعل عبي او قليل الجدوى ف أفضل 
الأحوال. ا دامت أسسي وموضوعاتي مختلفة عن أسس الآخر وموضوعاته فنظابي التعرينفي مختلف عن 
ل ل ل ا لتواصل معه بلغة مشتركة ما دامت أسسنا التعريفية الاصطلاحية 
مختلفة ورما متناقضة كذلك. واذا فالنظم المعرفية الختلفة ينبغي ان تقبل بمبدأ التعايش والتجاور بدل 
الاحتواء والإحلال. نعم يمكن القبول بنحو من التلاخ لحري بن 0 المعرفية المتشابهة 0 
النسبي ينها من شروط الانساق القاكم على | استيفاء متطلبات ال: لتكيف والإشباع وكفعل | رادي إيجا 
وأهمية مبدأ انغلاق النظم 0 ان كنا لامعالا برل لتعددية والتنوع والنسبية 
ورفض الوحدانية والتفرد والإطلاق المفضية الى نتاٌ مدمرة على المستويين النظري والعملي كما يشهد 
بذلك تارية الصراع بين النظم المعرفية | لختنة خاصة بشكلها الديني والآيديولوجي ‏ الذي قاد وما زال 
يقوك:الى تزاغات وضراعات.وحزوت ةلا أول لها ولآ آخر لسطوف موارة السشبرية و تسنتنقت طافاتيا. 


5 خصائص المذهب التعريغى 


نبحث في هذا القسم بإيجاز خصائص المذهب التعريفي وملامحه العامة ضمن النقاط التالية ملاحظين سلفاً 
ان هذه الخصائص في مملها هي انعكاس لخصائص المعرفة التي بحثناها في القسم السابق (راجع 8 7.7): 
.١‏ النظام المعرفي ‏ حسب المذهب التعريفي - ينطلق أساساً وأولاً من جموعة من الموضوعات ذات الطابع 
التعريفي الاصطلاحي» ثم يتشتق النظام المعرفي اشتقاقاً تعريفياً اصطلاحياً من هذه الموضوعات ‏ ومساعدة 
الملاحظة والتجربة والاستقراء والحدس والاستنباط وغيرها من وسائل الاشتقاق وأدواته ‏ قضايا أخرى 
ارك لحت 0 الموضوعات الأولية إضافةً الى القضايا الأخرى | ل 
عد المنطق بمعناه الواسع كعيار للاتساق الذاتي) وباتساقها الموضوعي (بتطابقها مع نتائج الملا 
2 _- من وسائل ارد لخارجي وأساليبه حسب ما تقتضيه مباددئ الواقعية 0 وهذا 
يعني ان المذهب التعريفي قائم أساساً على مفهوني التعريف والاشتقاق المْحدّدين بمعايير الانساق الذاتي 
والموضوعي. وهذا مخالف اما المذاهب الواقعية الوجودية (او معظمها) التي تستند الى (وتنطلق من) 
مفهوم أنتزاع حقائق من واقع موضوعي محدّد سلفاً.!؟ "1 وأبسط لوازم هذا الاختلاف وأظهرها هو 
تعددية المعرفة ولاوحدانبتها (اي ضمن ضوابط الانساق الذاتي والموضوعي ومعاييره) في المذهب التعريني 
وهو ما لا 0 م 0 الواقعية الوجودية المشار البها او على الأقل يختلف في مضمونه وحدوده ع 
؟. بملاحظة ال لنقطة السابقة الفا واستخلاص نتائجها ولوازتما ‏ مضافاً الى ما تقدم عن خصائص 
المعرفة وطبيعتها 0ت 00 ن المذهب | ل أذاتي والموضوعي 
في مل النظام المعرفي اولا وان كان يعتني بالجرئيات ايضأ أ ولكن تبعاً. وهذا في الحقيقة انعكاس لطبيعة 
النظام ل المذهب ١‏ التعريفي وأطره ه ومحدداته 0 مادام المذهب 
التعريفي قَائَأْ على مفهوبي التعريف والاشتقاق الحدّدين بمعايير الاتساق الذاتي والموضوعي فهو يمتلك 
بطبيعته رؤية شمولية كلية منذ البدء (او يُفترّض كذلك) عوضاً عن تكوين رؤية كذلك من مفردات 
وجزئيات مبعثرة متنائرة تستند في وجودها وشرعيتها 0 الواقع امحدد سلفأً حسب زع 
مذاهب الواقعية الوجودية. وهذا يظهر بوضوح أهمية الجانب الذاتي التخليقي في النظام المعرفي - ومن 


[4"] الواقع اننا نعترف بالانتزاع ولكن ضمن مفاههنا ومعابيرنا وحيّداتنا. 


ات 


3 في مفهوم المذهب التعرينفي عن هذا النظام - وهو ما يعزز ما اشرنا له من تعددية المعرفة وتنوعها 
ولاوحدانيتها. كما يظهر كذلك منهوم المذهب التعريفي وموقفه من ادوات المعرفة 'الموضوعية' وأساليها 
ومناجها وأخص هنا بالذكر الاستقراء الذي هو محور بحثنا في هذا الكتاب. فالاستقراء مثلاً يستند في 

كثير من مضمونه ومحتواه ودلالته وشرعيته ‏ حسب المذهب التعريفي ‏ إلى الحدس الاستبطاني الذاتي 
الطابع المنطلق أساساً من قيم ومفاههم تعريفية معرّزة ب (ومستندة الى) تجارب الماضي وخبراته الذتية 
والموضوعية. 

. المذهب التعريفي مذهب واقعي السقولوجياً لا اونتولوجياًء بمعنى انه يلتزم بالواقعية في النطاق المعرفي (وهو 
ما نسميه بالواقعية المعرفية او الأبستولوجية) ويس له موقف محدد من الواقعية في النطاق الأوتولوجي 
الوجودي. وهذا في الواقع يمنحه مزيداً من الحرية والشمولية إذ يلتزم هذا المذهب 0 بمبادئ الواقعية 
المعرفية ومعاييرها (راجم © 5.) دون ان يُضطر للالتزام والتقيد بالواقعية لسن اوجودرة: لفن 
التعريني 0 فبلا بوحدانية الحقيقة بحدودها وشروطها 0 الضامنة 27 إذاتي والموضوعي دون 

ان يلتزم - سلبا وايجاباً بالوجود الخارجي بمعناه ومداليله الفلسفية الوجودية بما يتضمنه من انفصام او 
امسياة المعرفة. ولكن ينبغي ان ننوه هنا الى انه حتى الواقعية المعرفية في هذا المذهب 
هي واقعية معتداة لا متطرفة تأخذ في الاعتبار نسبية المعرفة ومحدوديتها عموماً (خاصةً من زاوية بعدها 


البشري؛ راجم 8 4.١‏ مثلاً). 
. المذهب التعريفي مذهب غير استدلالي ولا برهاني» بمعنى لاطا اك ولاح ررمي 
ولا يعني هذا خلو المذهب التعريني من الاستدلال والبرهان» فهو كغيره من | لمذاهب الأخرى يعقد 


الاستدلال في تكوينه وتطوره المعرفي ولكنه يختلف عن المذاهب الأخرى في تقيهه لطبيعة الاستدلال 

4 لقهته. فبيها الاستدلال في المذاهب الأخرى يقوم على أساس اعتباره وسيلة لإثبات الحقا 
عر عر المغاير» فان الاستدلال في المذهب التعريني ليس من حيث الطبيعة ‏ 

سوى وسيلة لعرض الترابط المعرفي» وهدفه من حيث القهمة - إثبات الانساق الذاتي والموضوعي بالمعنى 

التعريفي. 

وهذا في الواقع يستند الى ايمان هذا المذهب بالعجز المعرفي عن إثبات اي شيء او نفيه بنحو إطلاقي 

ب 00 ى استدلال مرتبظاً د(وسكدداً الى) منظومة معرفية ذات اسس وموضوعات خاصة 
بتلك المنظومة» ومن 3 ص لا تحغلى بعئة | استدلالية (بالمعنى المراد للاستدلال لدى مذاهب الواقعية 


لت 


الوجودية) في مواءممة منظومات معرفية أخرى ذات اسس وموضوعات اخرى ما دامت تلك الأسس 
والموضوعات مغايرة - بل ربا مناقضة ‏ لنظيراتها في المنظومات الأخرى. وهذا في الواقع يستند الى ما 
أشرنا اليه سلف (راجع 8 7.؟) من ان النظم المعرفية هي نظم مغلقة على ذاتها لا توجد لغة تخاطب 
مشتركة ببنها ومن هنا فالتواصل ببنها ‏ عبر الاستدلال مثلاً ‏ فعل عبثي او قليل الجدوى. 

نعم» النفي والإثبات بالاستدلال التعريفي الطابع بمكن ومقبول ولكن داخل النظام المعرفي السب حيث 
النفي والإثبات 0 لحجة والبرهان وما شابهها تستند الى اسس وموضوعات موحدة وتمتلك 
أرضية مشتركة تمكنها من التوا 000 واحدة تُستئد الى اسس تعريفية مشتركة ومتناسقة.[78] 
وهذه اواك ان نسميه مبدا انغلاق النظم ا 0 
الاستدلال والحجة والبرهان مثلاً) توفر علينا ‏ إن آمنا بها كثيراً من الجهد المهدور والصراخ 'المعرفي' 
المقزز والشتائم التي تتبادلها النظم المعرفية امختلفة (اي الايديولوجية 7" في غالها) نتيجة مجزها عن 
إدراك هذه الحفيقة البسيطة. وباختصارء الاعتراف والقبول بحقيقة ان النظم المعرفية هي نظم تعريفية 
منغلقة على نفسها وعاجزة 9 الأحوال على الأقل) عن التواصل المفيد مع الآخر المغاير يستبطنان 
قجة عملية هائلة (بغض النظر عن القممة النظرية لتلك الحقيقة بل ومضافاً لها) إذ يمكن ان يكونا اسا 
للتصاح والتعايش ونبذ الفرقة 50 النظم المعرفية الختلفة بل حتى المتناقضة. 


0 يا وفي هذا دده هذ 00 وم اتن 
والإشباع. وهذا ينبثق من اعتقادنا ان البناء الفوقي للكائن الي منبئق عن بنائه التحتي المقفل بالغرائز 
والحاجات الحيوية. ذ ففي البدءء ليس الكائن المي سوى جتماز بيولوجي فيزيائي هدفه اشباع حاجاته العضوية 
وضان بقائه النوعي. وهذا واضم في كل أنواع الحيوان بما فيها الإنسان. ولكن المسيرة التطورية للإنسان 
قادته الى تفوق دماغي (او ادراكي)كان ننيجته انتاج انماط ثقافية ونظم معرفية مجردة قد تبدو للوهلة الأولى 
في جزء منها بعيدة كل البعد ولا تمت بصلة الى منشئها البيولوجي وجذرها العضوي. ولكن مبدأ السببية 


[5"] للأسفء معظم محاولات الاستدلال المجدية (زعأ) موجحمة للآخر المخالف وبذا فهى غير مجدية (فعلاً). 


بق 


يستطيع - بساطة - ارجاع كل هذه | التألقات الراقية والتحليقات السامية الى منشئئها البيولوجي وجذرها 
العضوي. 
وني هاا نلفت النظر الى أمرين مممين. احدهما قدرة العوامل الثقافية والمعرفية على التأثير على (ك| 
ر ب) الحاجات البيولوجية وتأطبرها وتنيطيا وكمها وتضخهها وما شاكل ذلك. والثاني قابلية امراف 
0 الثقافية والمعرفية انحرافاً مرضيّاً بحيث تنعكس سلباً على مناشئها البيولوجية وجذورها العضوية. 
والواقع ان العامل الثاني منبئق عن العامل الأول ومرتبط به. وباختصارهء العوامل الثقافية والمعرفية منبثقة 
اساسأ عن العوامل البيولوجية والعضوية» ولكنها مؤثرة فيها أيضاً. فالمحصاة ان الدور الوظيفي للمعرفة كوسياة 
الككيف والإشباع مقيد ومؤطر بقدرة النظام المعرفي على تحقيق الإشباع المتاح له ضمن قابلياته ومحدودياته 
وضمن هذا التفاعل والتير امتبادل بون البيولوجيا والمعرفة. 
وهنا نود التذكير بما أشرنا له آنفاً (راجع 8 1.5) ما هو مرتبط مباشرة بالدور الوظيفي للمعرفة ألا وهو 
الطابع البراغاتي للمعرفة وهو ما يقودنا الى ضرورة التأمل (بل ويفرض إعادة النظر) في معيار 'الصحة' و 
'الصدق؛ و 'المطابقة للواقع” التي لجنا لها في سياقات عديدة قبلا وبعداً. وخلاصة القول في هذا الصدد انه 
ما دامت المعرفة أساساً ذات دور وظيفي مرتبط بالتكيف والإشباع فينبغي إعادة تقيم معايير 'الصحة' و 
الصدق' و المطابقة للواقع'. فالطابع التعريفي البراغاتي للمعرفة وفق المذهب التعريفي هو ما يضمن 'صدق” 
كل القضايا التعريفية المعرفية المنضبطة ببذه المعايبر و 'مطابقتها للواقع ' يقينية كانت | ام غير يقينية. وهذا يعني 
ان معيار الاتساق الموضوعي ‏ الذي يوحي ب الصحة' و 'الصدق' و المطابقة للواقع” - هو معيار نسبي 
بمعنى انتسابه للنظام المعرفي المحدد ولدس معياراً مثالياً مطلقاً | هو في مذاهب الواقعية الوجودية. 
وهذا ف فى الحقيقة مصدر آخر وسبب آخر لتعددية المعرفة ولاوحدانتها. فا دامت قضية من القضايا ومفردة 
من المفردات المعرفية متسقة ذاتياً وموضوعياً ضمن جمل النظام المعرفي ومساهمة في تحقيق التكيف والإشباع 
للكائن المدرك الحامل لهذا النظام المعرفي (حسب معايير المذهب التعريفي التي درستاها وفصلناها) فهي 
'صحيحة و أصادقة و 'مطابقة للواقع' وفق معايير المذهب التعريفي» وهو ما يجعل معايير 'الصحة و 
'الصدق“ و 'المطابقة للواقع' وما شابهها منتسبة الى نظاما المعرفي ومن ثم يقود بالضرورة الى تعددية المعرفة. 
ويمكن اعتبار هذه النتيجة مظهراً آخر من مظاهر انفلاق النظم المعرفية الذي أشرنا له سابقاًء إذ ما دامت 
معايير 'الصحة' و 'الصدق' و المطابقة للواقع” منتسبة الى نظمها المعرفية الحددة فلس بالضرورة ان يتصف 
نظام واحد بالصحة والصدق والمطابقة للواقع ويتصف ما عداه بخلاف ذلك ما دامت هذه المعايير تطبق بنحو 


فت 


منغلق. ولاينبغي هنا الخلط بين هذا وبين مبادئ الواقعية المعرفية (راجم 8 1.0.7) التي تقتضي وحدانية 
الحقيقة فهذه الوحدانية هي أولاً داخل النظام الواحد ومن ثم هي ليست كذلك بالضرورة بين ن النظم المتعددة 
والمتباينة. ل بهد مسا د لحقيقة وانعكاس جزئي ونسبي 
لهاء ومن ثم وحدانية بة الحقيقة لا تعني وحدانية بة المعرفة. وباختصارء وحدانية الحقيقة إها #فظهر في الانساق 

الذاتي والموضوعي داخل النظام المعرفي الواحد وضمن شروط ومحددات 0 الوحدانية وتبررها 
(وهو ما سنتعرض له بتفصيل أكبر في 8 1.3.7). 


0.١‏ المداقق المعرفية 
نستعرض في هذا القسم (أني ضعن أقسامه افرعية التالة) المبادئ او الأصول التي تقوم علا امعفة البشرية 
والقي يمكن اعتبارها الأرضية المعرفية او الأساس الأإسقولوجي لتكوين النظريات المعرفية وتطويرها وتقبهها 
وقبولها ورفضها. ولكن ينبغي ان نلاحظ هنا أن هذه المبادئ انما تمثل أساساً وجحمة نظرنا واختيا 
التبحضية: روث علق :قابلة للرواذة والنتطان بوالالخ.,والرة الل بح التنول رفن الى لذ )71 
فليست هذه المبادئ نصوصاً سماوية منزلة يُلتزم بشكلها ويُتعبد بمضمونها وانما هي وسائل وادوات ومعايير 
وضوابط نصطنعها لخدمة المعرفة وتسهيل أدائهاء وهي بذلك خاضعة ‏ في كثير من تفاصيلها 00 
لاعتبارات نسبية عديدة متصلة بموضوع البحث ونطاقه والخيارات والتفضيلات الشخصية للناظر والبا 
رغم خضوعها إجملا لمعايير عامة ترتبط بقجتها وفائدتها في تسهيل العملية المعرفية وتحقيق سام اما 
بشكل عام. فضلاً عن ذلكء ما نقدمه هنا يخص المبادئ التي تهمنا بشكل أساسي ضمن موضوع هذا | ١‏ الكتاب 
ومدى نطاقه. ومن ثم هي قد لا تشمل جميع المبادئ من هذا القبيل. كما ينبغي ان نلاحظ ان كل هذه 
المبادئ والأصول خاضعة لمبدأ الانساق ومنقادة له بما يحقق سلامة المعرفة ذاتياً وموضوعياً ويقود الى تحقيق 
اهدافها. 

وربما يصح لنا في هذا السياق ان تقترح 'العقلانية' كبدأ معرفي شمولي تتدرج تحته مبادئ أكثر تفصيلية 
وتحديداً. ثلا مبادئ الواقعية المعرفية ومبداً السببية (ورما مبادئ أخرى مشابهة) مما سنستعرضه بالتفصيل 
[7؟] ينبغي ان نلاحظ اننا تتحدث هنا عن هذه المبادئ بمجملها وهذا لا يتنافى مع ضرورة بعض هذه المبادئ (ضمن بعض 


صياغاتها وحدودها) للعملية المعرفية (كيا هو الحال مع مبادئ الواقعية المعرفية إجالاً). فهي إذن 'قابلة للزيادة والنقصان والأخذ 
الوذ إل لا استقصاءاً ‏ وضن حدود وقيود. 


كك 


لاحأ يممكن ان تصبح مجرد مصاديق وأمثلة لمبدأ العقلانية هذا الذي هو شديد العمومية وواسع الامتداد. 
والواقع ان مبدأ “العقلانية' المقترح يمكن ان يتد ليشمل مبادئ أخرى أيضاً (اي غير التي سنتعرض لها 
بالتفصيل لاحقاً) كتطبيقات وجزئيات ومصاديق له رغ ان هذا قد 0 بالدقة على بعض المبادئ 
المقترحة كبداً الاقتصاد بنحو صارم ودقيق. فثلاً يمكن بدافع مبدأ العقلانية اعتبار 'رفض الدور والتسلسل' 
مبدأ أ معرفياً مشتقاً من هذا المبدأء كا يمكن اعتبار مبدأ 'رفض النون والتسليل" مبداً مسقلا ان 
احتيح اليه كذلك. والحقيقة ااام ن انتخاب وصياغة المبادئ المعرفية المناسبة لتكوين نظرية 
معرفية ما خاضعان جزئياً للحاجة والأذوق الشخصي ولكن ضمن محددات وشروط عامة فضفاضة الى حد ما. 

والضابط الأكبر والمعيار الأممى في كل شيء هو ضهان الانساق والعقلانية والأناقة النظرية والفائدة العملية 
امرتبطة أساسا بعحقيق الغرض المراد من تلك النظرية. 


5 0 الواقعية المعرفية 
تتلخص مبادئ الواقعية المعرفية في ثلاثة اصول اساسية ينبغي اعتبارها أعمدة لكل انواع المعارف العقلانية, 
وهذه الأصول هيي: 
© وجود الواقع | لخارجي او الموضوعي ككيان حنيني خارج كيان الملاحظ ومنفصل منه ومستقل عنه. 
© وحدانية الواقع الخارجي ككيان ذي وجود وحداني وطبيعة واحدة. وببساطة واختصارء يوجد واقع واحد 
لا أكثر. 
حدانية الحقيقة بمعنى ان لدينا حقيقة واحدة تمثل انعكاساً أميناأ لواقعها (الوحداني الوجود). 
وفها هلي من نقاط فستعرض ونناقش بعض الملاحظات والقضايا الهمة المرتبطة بهذه الأصول والمبادم: 
ل ز "اسغقلال املاظ عن الملاحظ “ يدا آخر من مبادق الواقعية المغرضة او أشقاقاً من 
فلك الاقف 5 بنظر الاعتبار اننا أشرنا اليه في ذيل المبدأ الأول أعلاه). 
". رما يحق لنا الادّعاء ان هذه المبادئ الثلاثة (او على الأقل بعضها) يمكن استخلاصها او تبريرها (في 
جذورها البعيدة) بقواعد المنطق وأصوله. فعلى سبيل المثال» مبداً وحدانية الحقيقة مبتنٍ بنحو ما على 
قاعدة الانساق المنطفي (او رفض التناقض) لأن لاوحدانية الحقيقة (اي تعددها) يقود الى تضارب وتناقض 
(من قبيل “أنا موجود وأنا غير موجود' الني هي قضية متناقضة).1!"! وعلى كل حالء» قواعد المنطق 


[0"] ينبغي ان لا يقع الخلط هنا بين لاوحدانية الحفيقة ولاوحدانية (او تعددية) المعرفة التي ص تعبير عن الحقيقة الواحدة وهو 
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ومبادقئ الواقعية المعرفية تعمل يدا بيد لضيان مغزائية القضاا ارقم امعان ود انار 
عن كون هذه القوا تواعد وامبادئ مستقلة عن بعضها البعض ام 

". من المهم ملاحظة اننا نقترح ونتبنى هذه المبادئ من زاوية معرفية السعولوجية خالصة لا من زاوية وجودية 
أونتولوجية (وهذا وا ص من وصفنا اياها ب المعرفية'). إذلك» 'وجود الواقع” مثلاً لاينبغي أن يعني وجود 
هذا الواقع المزعوم أونتولوجياً وفي نفسه ككيان خارجي» ولكن ينبغي ان يعني وجود هذا الواقع المزعوم 
أبسةولوجياً وبالنسبة لنا ككيان نحتاج ان تفترضه لكي نبني ونبرّر معارفنا. والحقيقة ان الواقع الأونتولوجي 
(اي الوجود الأونتولوجي للواقم) هو قضية فلسفية صرفة ينبغي ان تبحث في فلسفة الوجود لا في نظرية 
المعرفة (او على الأقل, الأحرى بها ان تُبحث هناك لا هنا). 

ع. من المهم كذلك ملاحظة ان مبادئ الواقعية ينبغي اعتبارها ضرورة معرفية (آخذين بعين الاعتبار انها 
في نظرنا ليست الا خياراً في مضمونها الأونتولوجي ومن هنا نحن أحرار في قبولها ورفضها في هذا 
المضمون). وهذا ير بأن المعرفة العقلانية المتسقة لا يمكن بناؤها دون تبني هذه المبادئ. ومن الجدير 
هنا ان نلاحظ ان كون مبادئ الواقعية خياراً أونتولوجياً وضرورةً معرفية (بما يسمح فرضاً بقبول مثالية 
أوثتولوجية مع واقعية معرفية) رما يُعد مخفا وتعسفاً. ولكن يمكننا تبرير ذلك بمقارنته بأحلام النوم التي هي 
واقعية في ذاتها وخيالية في مضمونها ومحتواها. فوجود الأحلام ينبغي ان يجعل أمراً كهذا (اعني وجود 
وقائع ذات مضمون خيالي) مبرراً ومقبولاً وذا معنى. وكذلك الحال في الصور والأفلام فهي أشياء حقيقية 
ذات مضمون افتراضي رمزي خيالي. بل ان هذا ينطبق حتى على اللغة نفسهاء وهو بهذا متسق تام 
الاتساق مع مذهبنا التعريفي الذي يعتبر المعرفة (كللغة) تعاريف واصطلاحات في جوهرها. والخلاصة 
ان تبني المثالية الأونتولوجية مع الواقعية المعرفية ينبغي ان يعني ان 'احلام واقعنا' (او واقعنا الحالم) ينبغي 
ان تكون خاضعة لقواعد ومبادئ ومعايير أشد دقة وصرامة لتحقيق التكيف الأمثل 0 0 
لاسن .رول كن حال يلي ان مره اد«الواقدة الوجردية! اسه هاما ع الواقدة افيه تمن 
اا 0 00 00 
العلاقةبين الوودى والمترق 3 ما 

د. مبادئ الواقعية المعرفية لا تعني ان العالم ينبغي ان يقظهر 0 يُدرّك) بنفس الكيفية والصورة لكل 
اأنواع والأفراد المدركة. ونخص بهذا لد عينا وضاء ! 7 لخقيقة ني لا ينب أن يعني ان الحفيقة 


ما سنتعرض له لاحقاً (راجع كذلك 8 5.7). 


أت 


محددة ومشخصة بشكل كامل ومطلق (اي من حيث انتسايها لنظم معرفية اي 
وهذا هو ما يسمح بتعددية المعرفة ولاوحدانيتبا. وهكذا نستطيع القول ان الحقيقة بتفاصيلها 'النسبية 
لس النني هي محكومة له. 58 
ان نعبر عن هذا بنحو آخر فنقول ان الحقيقة بتفاصيلها الدقيقة وحدان نية ولكن فقط بالنسبة الى مُدرِكِ 
معين ومن منظور نظام معرفي محدد اخنين ينين الاعار. كل الشروط والظروف اعم حيطة الي انبفقت 
في ظلها الحقيقة كالزمان والمكان وأدوات الملاحظة والالة النفسية والجسدية للقدرك وما شاكل ذلك. 
ومهذا المعنى وبتلك الشروط والمحددات تتصف المعرفة ايضأ بالوحدان نية. ومحصلة القول انه ينبغي المييز 
بين الحقيقة وبين المعرفة 00 الحقيقة وانعكاس جزيي ونسبي لهاء ومن ثم وحدانية الحقيقة 
لا تعنني وحدانية نية المعرفة كما ان نبة المعرفة لا تعني لاوحدانية الحقيقة (اي من المحددات والتفاصيل 
التي عرضناها). 
وخلاصة القول ان مبادئ الواقعية المعرفية بصياغتها الآنفة تعنني اننا نتبنى واقعية (معرفية) معتداة لا متطرفة» 
فنعتقد من جحمة بوحدانية الحقيقة (كتعبير مثاللي وانعكاس نموذجي عن الواقع الور حار ل 
حمة أخرى ان المعرفة ل بأ وانعكاساً جزثئياً عن الحفيقة 
متعددة لأنها تتأثر جزئياً بالإدراك رغ احتوائها مضموناً على هذه الحقيقة الواحدة (او رح كن هذه | لحتيقة 
واحدة ذسبةٌ للمعرفة المعبرة عنها). ويمكن ان نعبر عن هذ ل ان المعرفة (اي معرفة الحقيقة 
الوحدانية) هي وحدانية أيضاً ولكن ضمن كل الشروط والمحددات الحيطة بها والمقتزنة معها كنوع المدرك 
وشخصه وفشلياتة | المعرفية وادواته وزمانه ومكانه و . إخ. وهذا فى 0 ثية شرط الانساق 
الموضوعي ما دام النظام المعرفي نفسه يتحدد ويتقيد هذه الشروط والمحددات ومن ثم ينتسب تحديداً للكائن 
المدرك بخضوعه لهذه الاعتبارات النسبية. وبذا يكون النظام المعرفي 0 كما يقتضيه شرط الانساق 
الموضوعي كتعبير عن 'مطابقة الواقع' ‏ بخضوعه لهذه الشروط والقيود وهو ما يجنبنا 'الفوضى المعرفية' التي 
قد تُتوهم كنتيجة لتعددية المعرفة (رغ ان تعددية المعرفة هي صحيحة أيضاً بإغفال هذه الشروط والقيود او 
بعضها على الأقل وهو ما يعني في جوهره ملاحظة نظم معرفية متعددة تنتسب لأفراد وججاعات وحالات 
وظروف مختلفة). 


0/0 


مبداً السبية 


كنا قد بحثنا مبدأ السببية في 58 5.١‏ في بعدها الفلسفي والمعرفي وبشكل تهيدي استعراضي» وسنبحث 
هذا المبدأ هنا من زاوية كونه أحد المبادئ المعرفية كما سنعيد الكرة لاحقاً في 5 17.7 لنحدد رأينا فيه 
حسب المذهب التعريفي الذي نلتزم به. لطرعار اح رايا روز برا ريه الا 

ا | المبدأ يتعذر بناء علاقات وتبريرات عقلانية متسقة. إذا فالحاجة المعرفية لهذا المبدأ قائّة 
على الحاجة المعرفية للعقلانية في أي بناء معرني. نعمء هناك تحديدات وقيود محقلة على هذا | ل 
تضيّق نطاق تطبيقه وتحدد شروط صلاحيته (كاحقال صلاحيته جزثياً على المستوى الكبي الذي أشرنا 
الك هانا 110 ومسلت لدف لكا والواقع ان بعض هذه التضيبقات والشروط قد تُدمَج 
في تعريف السببية (اي ببعدها المعرفي) وتُتضمّن في مفهوتما كا لو تبنينا مفهوم الإيجاد اللاحتي واللاداتم 
(اي بالضرورة) كتعريف للسبيية كا أشرنا الى ذلك سابقاً. 

ولآن العقلانية هي الأساس والمبرر للسبيبة» فقد يصح قبول شكل ناقص وضعيف من السببية (متضمنة 
مثلاً شيئاً من اللاتحديد والشك) ان تعذر تبني السب يكم التام والصارم ما دام ذلك يحقق العقلانية 
ويحفظها (ولو بنحو ما والى حد ما وربا جزئيا). وهذا يذبغي ان يكون مبرّراً على أساس منهومنا التعريني 
الذي نتبناه كأساس للمعرفة. وينبغي ان نلاحظ في هذا 0 ان تحقيق ل الشكل 
الضعيف من السببية ربما يتطلب ادخال بعض التعديلات والتحويرات على بنيتنا التحتية المفهومية والمعرفية 
والني تقوم اساسا على حدسنا الكلاسيكي ووجداننا العرفي بشقيه الروك اد كا قد يتطلب 
ذلك اقتراح وقبول مفاهم جديدة او معدلة من ١‏ السببية 59 اشير لذلك ع وسيفضل ا فاختلاق 
مفاهيم جديدة للسبيية قادرة على موا جحمة ة التحديات (كالتي تفرضها العلوم الحديثة او مدارس وآراء فلسفية 
معينة) قد يغنينا عن التضحية بها ولو جزئياً وهذا ما يبدو أكثر قبولاً وعقلانية وحفظاً لأصولنا والتزا اماتنا 
0 سين لسر الصاح مم فر 

7ن ان اقول اتكل اا وتيف قن بطق ينا ع الو قعية الممثلة بمبادئ الواقعية المعرفية (اي 

ل و مخففاً من الواقعية يمكن ان يقبل - إن اضطررنا اذلك هونا عن ةو 
بحوها وال تجن ما )د بولقو الماح دق ادق امكانية إدخال تعديلات على مبادئ الواقعية المعرفية 
لتكيينها إن تطلب الأمر ذلك في مواجحمة تحديات محقاة مشابهة للتحديات التي تواحمها السببية بصيغها 
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الكلاسيكية. وهذا أيضأ منسجم تامأ مع الأساس التعريفي للمعرفة ما دامت الواقعية التي نتبناها هي واقعية 
معرفية ومن ثم هي تخضع لنفس 0 والشروط التعريفية التي نتبناها عموما كأساس للمعرفة. 

وتجدر هنا ملاحظة ان 'شكلا مخففأ من العقلانية' ان اضطُرٌ اليه (سواء كان ذلك بتبني شكل مخفف من 
السببية او بتبني شكل مخفف من الواقعية) على مستوىّ معين وفي مجال محدد (كالمستوى الكمي ومجاله) 
ينبغي ان لايؤثر على العقلانية بشكلها القوي والكامل على مستوى آخر (كالمستوى الكلاسيكي والعرفي 
مثلاً) ما دام يمكن الاحتفاظ بالعقلانية بشكلها الكامل على هذا المستوى ومن ثم لا يوجد مبرر لتخفيفها 
والتطضية حرواميا عجار الزن ان. اناي )لطارية الشؤرة ل المستوى الكلاسي والفرق مط 
قد تكون قابلة للتبني والتطبيق دون عائق او محذور بخلاف المستوى الكي ‏ فرضاً - وربما مستويات 
أخرى غبر كلاسيكية كذلك. ويجوز ان يبرر ذلك بمسوغات (أو حتى ضرورات) 0-7 0 ان الخل 
الأفضل إِنا يكون ب: بتكييف المفاهيم والمبادئ (ما أشرنا اليه آنفاً) ومن ثم الاستغناء ء عن التضحية الجزئية 
0 لبنية التحتية للنظام المعرفي. 

ولكن من الهم أيضاً ملاحظة ان هذ زاك لول :سكل اقض وقشف) انط ذل المنطق الذي ينبغي 
ان يحتفظ به كاملاً غير منقوص إذ لا يوجد له شكل مخفف مقبول لأن خرق المنطق يعني خرق الانساق 
والعقلانية كاملاًء إذ لا انساق ولا عقلانية ولو بشكل جزئي ومخفف بدون المنطق كاملاً غير منقوص. وهذا 
يعني ان اي تعديل | 0 الى تناقضات داخلية وخرق للاتساق الذاتي الذني 
هو جوهر المنطق. وهذا بدوره يعني | ن التضحية الجزئية المقبولة إنما تكون بقبول علامات استفهام وبؤر 
غموض دا 00 المعرفي و ما " 0 بمبرر العجز عن تحقيق 0 الموضوعي كاملا (مذكرين 
با قلناه تو من ان الحل الأفضل إنما يكون بتكييف المفاهيم والمبادئ بدل التضحية الجزئية بقبول شكل 
اقفن و 

والواقع ان هذا يذ بنبغي ان يعتبر من ممشاكل وأزمات النظام المعرفي التي ينبغي معالجتها وتصحيحها على المد 

البعيد | دجن ا نجل جام ان اسن ميئل للق ل ا التكيف والإشباع. 0 
يلبغي ان يعد جزءاً من صيرورة النظام المعرفي (او را النظم المعرفية) ومسيرته التطورية وهو ظاهرة صحية 
بشكلها المرحلي لا بشكلها المزمن. فكل الأنظمة المعرفية الحية ينبغي ان تواجه مشاكل وأزمات ومطبات 
تسر في تطورها ورقيها وتكاملهاء وي معالجتها هذه المشاكل والتحديات تنو وتتكامل وبذا تكون أكثر 
جدارة وقدرة في تحقيق أهدافها. والخلاصة انه لا وجود لنظام معرفي كاملء ولكن النظام المعرفي الي 


والصاح هو الذي إذ يواجه مشاكل وصعوبات متجددة يظل قادراً على علاجحما وتخطيها والقفز عليها. 

وهنا يجدر التعريج على مسألة تطور النظم المعرفية ال إذ هذا التفاضل في الديناميكية 
(بالقدرة على علاج المشاكل ار ل ار جزئياً ‏ ارتقاء بعض 0 
وبلوغها ذروة سامية في التقدم والرقي وجمود البعض الآخر وسكونه 0 و ليتطور تطوراً ضئيلاً 
تافيً. التظم الممرفية الحية السلهة تمل الأزمات والمشككل الى فرص وتنستفيد منها وتوظفها كحفزات للتقدم 
والتطور عبر اقتراح حلول متجددة» بيا النظم المعرفية الخاماة المريضة ترى في المشاكل والأزمات عقبات 
ومثبطات او في أفضل الأحوال ‏ فرصاً محدودة للتعديل والتجديد. وهذا ما قد يفسر لِمَ بقيت بعض النظم 
جامدة محنطة منذ عصور بعيدة ‏ كثقافات الأقوام والجماعات البدائية ‏ ولِم تطورت أخرى لتبلغ ذرى متفاوتة 
0 

ثم اننا (ك| أشرنا آنفأ) متلك خيارات متعددة في تحديد مفهوم السببية وتعريفه وهو ما يعني ان إدينا في 
اللي ل من المفاهيم المتاحة كلا او ؛ كا ونصاة اي 
حسب حاجات النظام المعرفي وغاياته في التكيف والإشباع ما دمنا نحترم الانساق | 05 وهذا 
يمنح | المذهب التعريفي مرونة في الحركة والتكيف والتطور والتجدد مماشاةً لا 00 والتجارب والمعارف 
الت ب ام ره اعات فيزيائية او اعتبارية بل وحتى 'صرعات”' 
فلسفية ومعرفية. وهذا د طرة الل الس مس" 
و 'نكهاته' الموجودة فعلاً 

000 ن نذَكَر هنا ا سي الأقل) لمفهوم السببية وهي مفهوم 

قتران الضروري (العقلي الدكهة) ومفهوم الاقتران الداتم (التجريبي | الدكية)! 4" ومفهوم الاقتران الإيجادي 

1 العلاقة الإيجادية التي لا تتضمن الضرورة والدوام كا لا تتضمن عدا ومن ثم قد يصح اعتبار علاقة 
هذا المفهوم مع المفهومين السابقين من قبيل علاقة العموم والخصوص مطلقاً أو من وجه تبعا للتحديدات 
التفصيلية لهذه المفاهيم). وكل هذه المفاهيم مشروعة ما دامت تفي بالشروط والمتطلبات المذكورة آنفا. بل 
ان الخلط بينها (كم) أشرنا ضمناأ) ممكن أيضا فقد نتبنى ‏ مثلاً ‏ مفهوم الإيجاد اللاحتي واللادائم (بالضرورة) 
على المستوى الكوني الكوسمولوجي ينها نتبنى مفهوم الاقتران الضروري و/أو مفهوم الاقتران الدائم على 


[54] الواقع ان مفهوم الاقتران الدائم ليس بالضرورة تجريبي النكهة إذ الأصم (حسب متهومنا لا حسب مفهوم الصدر) انه اعم 
من مفهوم الاقتران الضروري لأن الاقتران الدائم قد يكون بالضرورة وقد لا يكون. 


5١ 


المستوى الكلاسيكي الاكروسكوبي و/أو المستوى الكبي المجهري. والضابط والرابط في كل ذلك الوفاء 
بشرط الانساق وتحقيق | م التكيف وا و الإشباع. 


حكن 0 تعددية المعرفة 


مبداً تعددية المعرفة (او لاوحدانية المعرفة) يعني أن أي واقع خارجي أو موضوعي مفترض يمكن ان يمثله ويعبر 
عنه معرفياً ‏ وصفاً وتنبؤاً ‏ أكثر من نظرية معرفية واحدة دون ان يعني هذا خرقاً لقواعد لطن د 
الواقعية المعرفية. ومع ان هذه النظريات 0 سيولا أو توقررع العروي #متماوية ف تصااحها + 
من حيث المبدأ على الأقل ‏ لقثيل ذلك الواقع الموضوعي فاها قد تتفاضل بها من عدة اعتبارات كدى 
دقتها في القثيل او افضليتها العملية 00 ومبداً لاوحدانية المعرفة متمظهر بشكل تاق طايه 
العلم حيث يمكن ان يعبر عن واقع فيزيائي واحد بعدة نظريات علمية كلها صحيح رغ ان بعضها قد يكون 
اه 1ن يلق حبييع أغل رات لطر “يزه وعرا افيد 
وهنا يحدر ان نلاحظ ان مبدأ ألاوحدانية نية المعرفة ذو طابع جمعي - إذ لس موضوعه النظريات المعرفية كلاً 
على حدة بل هي تجتمعةٌ أو بعضها كذلك ‏ ومن ثم هو لايفرض قيوداً على النظريات المعرفية منفردة ومستقاة 
عن بعضها البعض. ولكن هذا لايسلبه جدواه ولا اهميته كمبدأ معرفي يحدد النظم المعرفية ويؤطرعملية 
بنائها ديه وبلعب دوراً في بناء المعرفة ككل وفي بعدها الشمولي رح انه قد لايكون صالخا لتحديد 
النظريات المعرفية منفردةٌ ومؤهلا لتقيعها ومعايرتها كذلك. والواقع ان هذا المبدأ ‏ وقبوله وتبنيه ‏ فائق الأهمية 
للعملية لخر الو واي الشرط اللازم للاعتراف بالتعددية المعرفية الذي لا غنى عنه لقبول أشكال متنوعة 
من المعرفة نظرياً (ما يعني الوقاية من استبعاد ورفض اشكال وانماط شرعية وصالحة من المعرفة لو رُفض 
هذا المبدأ). وهو وق كدت الشرط اللازم للاعتراف بالآخر الخالف وتجنب نزاعات وصراعات هدامة 
ومستنزفة» وهو بذا يمتلك قة عملية فائقة أيضاً. والخلاصة ان مبدأ لاوحدانية نية المعرفة ينبغي | ن يعتبر احد 
الأركان الأبستولوجية 1 بكافة اشكالها وأنواعها واساسا رامخا للتنظير والتطبيق. وللأسفء لا احد 
يبدو (حسب اطلاعنا) واعيأ او قابلاً لهذا المبدأ وتبنيه ببعده ومضمونه الأإسقولوجي (أو على الأقل لا 
احد يعترف به كبداً ري ا كنا 
ولرفع ا المذهب ١‏ 0 المعرفة ومبادئ الواقعية يه المعرفية معاً 
وفي آن واحد نقول: ان المذهب ١‏ التعريفي بواقعيته المعرفية متسق كاماً مع مبدأ تعددية المعرفة إذ لا 


تناقض في وجود (وتكوين وتبئي) نظريات معرفية متعددة تجاه واقع واحد ما دامت ذات طابع تعريفي وما 
دامت تتسم بالاتساق الذاتي والموضوعي (آخذين بنظر الاعتبار تبنينا لواقعية معتدلة). وهو متسق كذلك 
- في الوقت ذاته ودون تناقض - مع مبادئ الواقعية المعرفية لما أشرنا اليه قبلاً من اننا نتبنى واقعية معتداة 
لامتطرفة ومن ثم فان مبادئ الواقعية المعرفية لاتعني ان العالم ينبغي ان ي#فظهر ‏ ومن ثم يُدرَك ‏ بنفس الكيفية 
والصورة لكل الأنواع والأفراد المدركة في مختلف الظروف والأحوال وتحت شروط ومحيّدات متباينة. وقد 
فصلنا القول في ذاك في 8 1٠.0.7‏ فراجع. 


5 مبدأً الاقتصاد 


جوهر مبدأ الاقتصاد ان أي نظرية معرفية يذبغي اراك ادال سيور 1 
(او على الأقل في ١‏ 0 الممكنة). وهذا يعنى انه لو توفر لدينا عدد من النظريات المعرفية المتكافئة 
في صلاحيتها (اي اتساقها الذاتي 000 0 من شروط مقبولية النظريات المعرفية وضوابطها) 
م الأقل ‏ اختيار ابسطها واقلها كلفةٌ نظرياً وعملياً. ويجدر ان نلاحظ هنا ان 
مبدأ الاقتصاد يستبطن | عترافاً ضمنياً بمبداً لاوحدانية نية المعرفة» وبذا هو يعي مشروعية اضافية لهذا المبداً 
(ملاحظين ان مبدأ الاقتصاد يحظلى باعتراف وقبول لا يحظى ب| مبدأ لاوحدانية المعرفة). 
وينبغي ان نلاحظ هنا ان مبدأ الاقتصاد لايعني بالضرورة الاختيار بين نظريات مختلفة (ك| قد مُستشكر 
من الفقرة السابقة) بل 16 للانطباق والتطبيق على حالة تكوين وصياغة نظرية مفردة حيث يذبغي 
(او يستتحسن ) أخذ اعتبارات الاقتصاد ل تكوينها وصياغتها (مثلاً في الفروض 
والمصادرات او اريت 3 فيها). كا ينبغي ان نلاحظ ايضأ ان هذا المبدأ ليس قاصراً على الاختيار 
والمفاضاة بين النظريات او في خلقها وتكويهاء بل ينبغي تبنيه واستعاله في تطبيق النظريات كذلك. والواقع 
ان هذ ال 0 في مجال تطبيق النظريات) شائع في كافة مجالات المعرفة وله امثلة ومصاديق كثيرة 
في مجال العلوم مثلا في الحقيقة يمنح هذا المبدأ مزيداً من الشرعية والصدقية ويرفعه الى منزلة لا تطالها 
الشهات 00 
كما ينبغي ان نلاحظ أيضاً ان هذا المبداً لاييدو انه يمثل ضرورة او إلزاماً (كما اشير ذلك بالاستحسان) 
ومن ثم يمكن تجاوزه وخرقه. ورأينا في هذا الصدد ان هذا المبدأ قد يكون ضرورة وقد لا يكون» وهذا يتبع 
انالات و عرو واباكمتاك بو الراك لريعذا المبدا ى مزه انعو لوطب" اد قبيطة" ك1 كه يدا 


الث 


وأصلاً. نعمء البساطة ‏ التي هي مستبطنة في الاقتصاد ‏ ذ فضياة وامتياز بشكل عام» حيث توفر كثيراً من 
الوقت والجهد وتقلل احقالات الخطأ والارتباك» رت انها يست كذلك بالضرورة. فثلاً نظرية بسيطة قد 
لاعكون بجودة نظرية أكثر تعقيداً واحكاماً من حيث القابلية للتطوير او الدمج والتوحيد مع نظريات اخرى 
ومن ثم هي ليست الأفضل من هذه الجهات والحيثيا 

وعلى هذا الأساس نستطيع القول اننا في اختيارنا لنظرية ما ينبغي داماً ان نلحظ وتأخذ بعين الاعتبار 
كل العوامل النظرية والعملية والميزنات الإيجاببة والسلبية لكل الخبارات المتاحة» والاقتصاد ينبغي ان يكون 
وأخذا م عله الموام: لق افخبئة انعا ربا وطليةا إذاك» ماالوامك لعوام ل الأكروى مقتاورة بان حوارت 
المتاحة (او ما دامت لم تؤخذ بعين الاعتبار)» فالاقتصاد ميزة وفضيلة وينبغي (او يستحسن على الأقل) ان 
براعى ويحترم. 


00.7 مبداً الحدس 


جوهن مبذا الخناس: أن طن" النطازيات. .والاتحتالاك:' تعلق مع دسا واحسابعا الذاغل اذى اهو 
حصيلة تجاربنا وملاحظاتنا 0 السابقة ‏ ببها بعضها الآخر ليس كذلكء, ومن ثم فستطيع 
(بل وتفعل كذلك) ايجاد او اناك يهف لظ رات و الخ الات مني ولط بها عل ينع نا 
لمعيار الحدس هذا. والحقيقة | ماده أحدسي” او 'مخالف للحدس' شائعة التداول في ادبيات 
العام والمعرفة وتستخدم كرجّحات | و مضيّفات في المحاججات والمناظرات مما يدل على تبني | الحدس كقهة 
معرفية وقبوله مرجعاً ‏ ولو بنحو تفضيلي وترجيحي ‏ والاعتراف به كصدر وحكم في المعرفة. وباختصارء 
ن الرجوع الى الحدس والاعقاد علي في تكن اعرف وامفاضل بها (بل في الأنشلةالعتلانة وغير 
العقلانية عموماً) يدل على عموم الاعتراف بشرعيته إدى العقلاء والعارفين كاساس لإصدار الأحكام وانتقا 
الخيارات 0 فها وبها. 

ومقو بؤاقكا (لنااعن الأفن )أن اللرزر لأعواذةميذا الخدم :مياق شان دل اللفت" لطي النعرفة 
(راجع 8 )".١‏ كحاواة لفهم العالم وعقلنة ظواهره ومظاهره واصطناع مغزىّ لها ملاحظين ان الحدس هو 
اهم مصادر الفهم والإدراك والعقلنة ومظاهرها. كا ينبغي الإشارة أيضنا ا اذ اعداد الحدس كبداً معرفي 
يؤشر الى سلامة المذهب التعريني الذي قوامه اعتبار جوهر المعرفة تعاريف واصطلاحات مبتنية على الخبرة 
ومستهرة من الحدس والتخليق الذاتي المتأثر والمنطبع بالعامل الموضوعي (ومن ثم هي متسقة ذاتياً وموضوعياً 


ع2 


7 0 ان نيز بين 252 لعملية المعرفية ومبدأ الحدس كأصل معرني. فالأول 
متجذر في العملية المعرفية ولاغنى عنه فيهاء ٠‏ ببها الثاني ذو طابع | ختياري عموماً لاإلزائيء وهو بذلك كبداً 
الاقتصاد يستخدم غالبا في | اصطفاء تفضيلات وانتقاء خيارات ترجيحية. فضلاً عن ذلكء, دوره الأساس 
مرتبط بتفسير المعرفة وعقلنتها (لصلته الوثيقة بالهدف النظري للمعرفة الذي اشرنا اليه سابقاً) وان كا 
ادوار واغراض اخرى تمتد مثلاً الى اصطناع المعرفة وتكوينها ابتداءاً. كما ينبغي ان نلاحظ ان مبدأ المدس 
ربجا يعتبر مصداقاً وتطبيقاً لمبدأ الاقتصاد بدل ان يعتبر مبداً مستقلاً قائًا بنفسه. ورح ان هذا 01 
مبرّر ومفهوم في حالات وسياقات معينة» فهو لا يمكن تبريره وقبوله ببشكل عام وشامل لأن المعرفة الحد 
ليست بالضرورة اقتصادية» ومن ثم ينبغي | عفار ميدأ الحرسن مسفكلا ا 
مع مبدأ الاقتصاد (وربها مع مبادئ أخرى). 

والحقيقة ان المعرفة الحدسية ينبغي | ل تكون اقتصادية من جحمة الفهم والإدراك (لأنها سهلة الفهم ويسيرة 
التقذير) ولكا لست بالضرورة كذاك ويشكل عام. فهي مثلاً قد لاتكون كذلك من الجوانب الشكلانية 
والنواجي التطبيقية. كما ينبغي ان نلاحظ ان بعض مصاديق الاقتصاد قد تكون مصاديق للحدس (وبذا 
يمكن اعتبار مبدأ الاقتصاد مصداقاً وتطبيقاً لمبدأ الحدس في تلك الحالات والسياقات). وعلى كل حال» 
العلاقة بين هذين المبدأين متشابكة ومترابطة اذ هما يتداخلان ويتفاعلان في مضمونه| وجوهرهما. وهذا في 
ايه المعرفة عموماً حيث هي متداخلة ومتفاعلة في مضمونها وجوهرها وإن | اختلنت 
وتباينت في شكلها 0 خميع هذه المبادئ إِنما اصطنعت وتنِيت لتكون في خدمة العملية المعرفية 
وضمان اتساقها وتحقيق اهدافها وأغراضها المرحلية والنهائية (القثاة اساسا بالتكيف الأفضل والإشباع الأمثل) 
وه في مل مضمونها وصياغاتها وتبايناتها تقيّن وتسهّل وتعاير وتضبط السلوك المعرفي وتوجحمه في الاتجاه 
الصحيح بما يخدم أغراضه وأهدافه. 


نا ديفا لكاو 111 جرخو دن اوعدي ااانه بكار لقلا لقان الاتتنان اناق 


[9؟] حين تتحدث عن المنطق فانما تقصد ‏ بنحو عموبي لا تفصيبي المنطق الصوري (او ما يسمى المنطق الأرسطي ) ملاحظين 
أن المنطق الصوري هو المصطاح المفضل والأدق إدينا لآن المنطق الأرسطي انما يمثل بعض جنذور المنطق الصوري وأصوله. وكا 


26 


و عقلنة المعرفة. وهذا يعني ان قواعد المنطق ينبغي ان تُحترَم وثراعى فيكل اشكال التفكير والمعرفة العقلانية. 
وباخيضان: 0 لبا ال إذ 5 وافكرة أو بن 
للمنطق صريحة او ضمنية مباشرة أو غير مباشرةء 0 وا ا 
عن العقلانية والانساق ‏ او على الأقل تقود الى نتائ كذلك ‏ وبذا ليك قبولها كعرفة عقلانية. 
وكا أشرنا سايقاء المنطق يحدد قواعد الانساق الذاتي في النظام المعرفي» ببها الملاحظة ‏ بمعناها الشامل 
للتجربة ‏ تحدد قواعد الانساق الموضوعي مع الواقع | لخارجي بعنى أن معطيات الملاحظة والمشاهدة متسقة 
مع النظام المعرفي. وبعبارة اخرى (أصرح في تعبيرها عن مذهبنا التعريفي)» المنطق يضمن الاتساق الداخلي 
للنظام المعرفي كنظام تعريفي اصطلاحي متناسق ومتسق ذاتيء ببها الملاحظة تضمن الاتساق الخارجي 
المنطق ككل حسب مذهبنا التعريفي ‏ هو مبدأ الانساق أو عدم التناقض بعناه الشامل لعلاقات مشاهة 
كالخالفة والتضاد. 
وباختصارء الاتساق الذاتي هو جوهر المنطق وروحه وكل ما في المنطق من اشكال وأنماط وقواعد وأصول 
نك انها هي تفاصيل وامثلة ومصاديق لمبدأ الانساق ووسائل لتحقيقه في اشكال معينة وثماذج 
محددة وسياقات مختلفة. وهر القياس المنطقى ‏ باشكاله الختلفة ‏ مثلاً ضهان مراعاة هذا المبداً في اشكال 
الاستدلال والاستنباط لتحقيق اتساق النتيجة في نفسها ومع مقدماتها ومن البناء التعريفي الذي تستند 
اليه مادة القياس وترتكز عليه. ونستطيع ان نعبر عن هذا بشكل آخر فنقول: ان غرض المنطق هو تحقيق 
الداخلي (او الذاتي) ببها غرض الملاحظة تحقيق الصدق الخارجي (او الموضوعي).!"؟! وها بذا 
يتشاطران في ضهان صدق النظام المعرفي التعريفي ذاتياً وموضوعياً ومن ثم تحقيق التكيف الأمثل والإشباع 
الأفضل. 
وعلى هذا الأسباشن فالقؤياس المنطقى لمنطقي ‏ والمنبج الاستنباطي بنحو أع قائم في حفيقته وجوهره على أساس 
سنعرفء المنطق الصوري يحدد قواعد الانساق الداخلي أو الذاقي (أي عدم التناقض بعناه الواسع) 
[40] مثلاً قولنا 'الموجود غير موجود' كاذب ذاتياً (لأنه مخالف للمنطق لتضمنه تناقضاً) وكاذب موضوعياً (لخالفته للواقع الخارجي 
إذ ليس له واقع خارجي). وقولنا 'العنقاء موجودة' صادق ذاتياً (لأنه موافق للمنطق إذ لا تناقض فيه) وكاذب موضوعياً (لخالفته 


للواقع الخارجي إذ ليس له واقع خارجي). وقولنا 'زيد موجود' صادق ذاتيا (لأنه موافق للمنطق إذ لا تناقض فيه) وصادق 
موضوعياً لموافقته للواقع الخارجي لأن له واقعاً خارجياً). 


إنشاء علاقات تعريفية متسقة ومفيدة» وهذا أمر عقلاني مستساغ. وبخلاف ذلكء لايكون القياس إلا 
اجتراراً في حقيقته وجوهره (ك) | نض عليه). وهذا يعني ان مذهبنا التعريفي قادر على تبرير القياس واعطائه 
قجة أصياة ومضافة لايستطيع | لجان لعفل والتحرري ال إعطاءه اياها. وهنا ينبغي التذكير 
ما أشرنا له سابقً من ان حاجة الااستقراء للمنطق بمعناه الواسع كعيار للانساق لا تقل عن حاجة القياس 
والاستنباط اليه خلافا لا هو شائع من قصر مم وهذا في الواقع يتفق مع 
0 الشمولي عن المنطق ودوره العام (كتعبير عن مفهوم الاتساق الذاتي او عدم التناقض بعناه العام) 
مع المفهوم الشائع عنه رالود لللاطلايظ ع ميد رن الام اط وروا لو لمتداول (كما يتنناه 
م 
ان نلاحظ اخيراً ان مبدأ الاتساق ‏ الذي يرتكز عليه المنطق عموماً والأذي هو اللبنة الأساس لبناء 
د غريزي مقظهر نظرياً لدى الكائنات العاقلة الراقية في سام التطور الإدراكي. وهو 
في حقيقته وجوهره متأصل غريزياً لدى جميع الكائنات الحية ومتقظهر بأشكال مختلفة في سلوكاتها 00 
00 فهو الضان لوجودها 00 وتلبية حاجاتها واشباع رغباتها والتكيف يف مع بيئتها. فبدونه - 
بشكله الغريزي ‏ تنقلب الموازين والقوا عد التي تضمن للكائن امشاس عدص 
الطريدة نحو مفترسها ويُدراً الخطر بما هو شر منه ويروى الظماً بما يسبب العطش ويدفع الجوع بالامتناع عن 
الطعام او تناول السم و و و غيرها من امثال وشواهد لا تعد ولا تحصى. 
وهذا يعني ان مبداً الانساق ‏ الذي هو جوهر المنطق حسب رأينا ‏ ذو جذور غريزية 00000 
من العدم أو يِأتِ من الاصطلاح الجرد. وهو بذا يقوم على أساس راءذ متجذر في كيان الكائن المدرك 
وأعمق أعاقه الفطرية الغريزية حيث الانساق ‏ اي بشكله الغريزي كا أشرنا في الفقرة السابقة ‏ جوهري 
لتحقيق التكيف الأمثل والإشباع الأفضل. وهذا يفسر ما نلاحظه من مراعاة قواعد المنطق ومعاييره - 
عموماً وبجوهره الانساقي ‏ حتى من لم يدرس المنطق ويتعرف على أصوله وأحكامه بنحو منبجي نظابي من 
عموم الناس وسوادهم. بل هذا 007 الكائنات الحية الأخرى حيث المنطق (أي بشكله الغريزي) 
حا لسلوكها وضابط لإبقاعاتها وهو بذا يشكل ركيزة وأساساً لبقائها وديهومتها ودرء المخاطر عنها في وجودها 
الفردي والنوعي. 
نعم» يحتاج للمنطق ‏ رغ هذا بشكله الممهجي النظاي لتجنب الخطأ في التفكير في نظم معرفية راقية 
ومعقدة» وهو ما يبرر صياغة اصوله واحكامه ودراستها والرجوع اليها بحو منبجي نظاي. كا ان د 


المنطق واستحضاره مفيد ‏ بل ضروري - في بعض الفروع والبنى المعرفية القائمة جوهرياً على أساس المنطق 
كالرياضيات التي هي في كثير من تفاصيلها ‏ ليست سوى اشتقاقات مباشرة من قواعد المنطق وأصوله 
ساعد موضوعات زا وار ل العدد وتافهة المضمون. فلولا المنطق لا أمكن بناء شيء من هذه 
الكبنات الزراضية النعافغة البالحة التعقيذ التي يتوم عل ساني اكل الكل الحدوث والمكتولوجيا اللعاضرة. 
فالمنطق ‏ قبل ل التقدم العلمي والتكنولوجي الذي حققه الإنسان منذ بزوغ 
خر الحضارة. ولولا المنطق لم يكن الك ثن البشري سوى نوع من الأنواع الحية الأخرى التي تكتفي في تحقيق 
تكيفها واشباع حاجاتها ورغباتها بمنطق الانساق الغريزي الذي يضمن لها البقاء في حده الأدنى وشكله 
الراكد اللامتحرك إلا بتأثير آليات التطور البيولوجي وقوانينه وعوامل التحول الفيزيائي. 


؟./ا دور الحدس ف النظام المعرفي 
الي ايم الى مبدأ الحدس وميزنا بين الحدس كبداأ معرفي والحدس كعنصر فاعل في 
لعملية المعرفية. وهذا ‏ اي الحدس كهنصر فاعل - هو جوهر موضوعنا في هذا القسم الذي نتناول فيه دور 
0 النظام المعرفي حسب المذهب التعريفي. وخلاصة القول في هذا الصدد ان الحدس يوفر آلية 
لاصطناع وتخليق مفاهم تعريفية مستحدنة مبتنية على خبرات سابقة» اوتكييف مفاهم تعريفية غطية متاحة 
تتسم بالمروة وقابلية التتحوير والتطوير أو أمنتعال وتظبيق مفاهع تغزيئية عضا سلفاء ي:مواحمة خالات 
معرفية ذاتية او ملاحظات موضوعية بهدف ادماحما في 0 المعرفي القاآم بنحو متسق ومتناسق. وهو 
نا يد لا ره انام ابغرى النام (الإطلافة والقسم ولدون :د 1) لخرسية بل بعل ماقاكل ري 
وعملية لهذا النظام يعجز ‏ عادةً ‏ عن حلها بدونه. والمحصاة | ل مقيزاً في تحقيق التكيف 
الأمثل والإشباع الأفضل عر رتهامدد يلراه العام لمرو بو انه 0 عقده ومآزقه واصلاح عيوبه 
وأخطائه. وباختصارء يؤدي الحدس دوراً بارزاً في بناء النظام المعرفي وعقلنته وترشيده وتكبيله واصلاح 
خلله وعيوبه وسد ثغراته و ... إ. 
والواقع ان الأمثلة على دور ام وعفلنته لاتعد ولاتحصىء فهو حاضر ومؤثر 
ل النشاطات المعرفية وهو بذا يعصم لعملية المعرفية عن ان تكون ذات 00 
امس كرا ترق اا لي لعب لقان سلطا ا ليق الس حيو 21 


وعبقرية (بل ألقَأ وجالاً وتفننا كذلك). مثلاًء اقتران شيئين دائًاً لا يؤدي بالضرورة إلى الاعتقاد بعلاقة 
علية ببنهه| رغ اقترامها الدائم الذي قد يشي او يوحي بارتباطه| العلي. فنحن نعتقد مثلاً ان حدوث الانفجار 
علة 00 والوميض وبذا لانقهم بين الدوي والوميض علاقة علية رثم اقتراها وتلازصا 0 يؤدي (ان 
تبعنا الطريقة التكرارية المبكانيكية) الى الاعتقاد بعلية احدهما للآخر وهذا بفضل الحدس المستند الى خبراتنا 
العا ان كلا منبها قد يحدث منفصلاً عن 0 نحن لانعتقد أن أحدهما علة للآخر بل 
نعتقد أن تقارمه| هو لأا معلولان لعلة واحدة هي الانفجار (اي التفاعل | الكهيائي | السريع). وهذ لتر 
بفعل الحدس الذي حصلنا عليه من معي سار الحدس في الواقعة 
الحاضرة. كا اننا قد نستنتج علاقة العلية ونجزم بها بق من ملاحظة | 0 الحدس المبتني 
على التجارب والخبرات الماضية. بل اننا قد نستنتج علاقة العلية دون ملاحظة اي اقتران وذلك بالرجوع 
الى الحدس وإعمال التخمين والتأمل. وباختصارء لا الاقتران الدائم وحده يقودنا لى 0 العلية حين 
لايعضده الحدسء ولا الاقتران المفرد او المفترض يقصر عن اثبات العلية واستنتاتما حين يعززه الحدس. 
فالحدس ذو دور محوري مركزي في العملية المعرفية وهو بذا يضفي عليها طابعاً ديناميكياً ويكسهها حيوية 
وتنوعاً وألقاً ودكاءاً. وهذا ما لانجد له حضوراً في المذاهب التي تقولب العملية المعرفية مط ميكانيكي آلي 
تكراف قائم على اساس اقترانات وتلازمات مجردة تغفل الحدس وتتجاهل دوره المحوري. 
وينبغي ان نعبر هنا عن تحفظنا على دور الحدس في مجالاتٍ وعوالم غير مألوفة ولامطروقة خلال تجاربنا 
وخبراتنا الفردية السابقة ومسيرتنا النوعية التطورية. ومثال ذلك فشل الحدس على المستوى الكمي ادراكا 3 
وتقيبأً ؛ وتوقع فشاه كذلك على المستوى اله فلي والكوني (لكوسمولوجي) فضلا عن الغيي اوراني إن م 
به). فالحدس بحكم استناده | لى الخبرات الماضية لا يمستطيع مجارا ة واقع غير مألوف لا خبرة له فيه. نعم» يمكن 
للحدس ان يطور نفسه باكتساب خبرات جديدة عبر تجاربه وملاحظاته لعوالم جديدة ووقائع مستحدثة. 
ولكن هذا عادة ما يستغرق زمنأ طويلاً وحمداً مكف وربما مسيرة تطورية متادية قد تقدر في مقياسها الزمني 
بعمر النوع لا بعمر الفرد. وعلى كل حالء الحدس قوة اساسية في عملية المعرفة ومسيرتها رغ محدودياته 
(كغيره من الأشياء في هذا العالم). وهو قابل للتطور تلقائياً والتطوير قصدياً رغ ان هذا يعقد على مجال 
المعرفة وقدرات الفرد والجماعة والجهد 00 96 السائدة و ... إ. وباختصارء يخضع الحدس لعملية 
تطورية كناك التي تخضع لها قدرات الكان الي ومواهبه الفيبائية والمنوية. 
ونلاحظ أخيرا ان الحدس -كأساس للمعرفة ل مرتبطأ بالمعرفة الاستقرائية» فهو قد يكون 


مقترناً بها او بغيرها كبا يمكن ان يكون مصدراً مستقلاً بذاته للمعرفة. وخلاصة القول ان الحدس أداة من 
أدوات المعرفة ووسيلة من وسائلها إذ يستطيع الحدس الاستبطاني الولوج الى مجالات وفضاءات معرفية 
متنوعة وهو بذا يعزز ويثري وسائل ومناح معرفية مختلفة أحدها الاستقراء. وهو رثم محدودياته ‏ ككل 
شيء في هذا الوجود ‏ يبقى أحد أمْن وأوثق وأصدق وسائل المعرفة وسبلها ومصادرها بل هو أساس من 
اسن النشاط ١‏ التعريفي | الإبدا عى الخلاق ورك من أركانه» وبدونه يصبح الإفسان كالحاسوب الآ 1411 يعيد 
إنناج ما يلقم ويلقّن مع عض عورا ن الميكانيكية الرتيبة الساذجة. فبالحدس نصنع معرفة جديدة من معرفة 
سابقة ومعطيات حاضرة (كجزء من عملية تعريفية شاملة) وبدونه تتحول العملية المعرفية الى اجترار عي 
ومل. 


اتقيبيز بين الوجودي والمعرفي 
ونحن في تظريتنا التعريفية للمعرفة ميز بوضوح بين الوجودي (أي الأونتولوجي) والمعرفي (لي الأمسقولوجي). 
231311110101000 
المعرفي وتترك الخوض في الجانب الوجودي. فالسبيية مثلاً حين تبحث في السياق المعرفي ينبغي فهمها 
اكسببية معرفية وليست بالضرورة وجودية. وكذا الحال مع الواقعية فهي في سياقها المعرفي واقعية معرفية لا 
تتعرض للواقعية الوجودية ولا تتخذ موقفاً منبا. والسبب في ذلك ان الجانب الوجودي هو من اختصاص 

فلسفة الوجود لا فلسفة المعرفة. 

وباختصار تقول: ان اتخاذ موقف معرفي تجاه اصل او مبدا او قاعدة او نظرية ضمن السياق المعرفي هو 
ضرورة معرفية ولكنه خيار وجودي قد لاينطبق بالضرورة ‏ ان اتخذ مع الموقف المعرفي. فآنا ‏ مثلاً ‏ التزم 
بالسببية او الواقعية معرفيا وهذا في رأبي ضرورة معرفية, كر لست ملزماً - ان التزمثُ بشيء - أن التزم 
بالسببية او الواقعية وجوداً ما دمت في اطار نظرية المعرفة. بل انا لست ملزماً بالالتزام بالوجود الموضوعي 
للواقع الخارجي المفترض في نظريتي المعرفية (أي بحكم التزامي بالواقعية المعرفية) لآن هذا هو مسألة وجودية 


[41] نعني هنا الحاسوب الآلي بشكله الشائع في الوقت الحاضر. وينبغي ان نشير هنا الى ان جوهر الذكاء الاصطناعي 
200 لهك قناتح) حسب رأينا هو تكوين "حدس استبطاني' للحاسوب الآلي الذي بتعلى, الاستفادة من خيرات 
الماضي وتجاربه عبر التدريب وتعلم استخللاص الهاذج والأفاط الصالحة للاستخدام ف ظروف وحالات مشابهية مستفيداً من 
جميع وتصنيف وتحليل المعلومات والمعطيات المتاحة. 


وهذا الفصل بين الوجودي والمعرفي يحررنا من م بمواقف وآراء معرفية لضرورات فكرية (آيديولوجية 

او دينية مثلاً) مرتبطة أساساً بفلسفة الوجود. ممثلا 0 يعفينا من ضرورة | قتراح 
فلسفة معرفة عقلانية متسقة هٍ ضرورية لتحقيق ال: لتكيف والإشباعء كا لا ييرر اعتناق عفيدة فوضوية 
لاغائية بحجة امثالية الوجودية ما دمنا ملرمين ىل ةنس و والاتساق والعقلانية رغ رفضنا 
- على المستوى الوجودي ‏ وافعية العام 0 فالوجود الذاتي الداخلي لنا ‏ الذي هو أساس المعرفة 
يلزمنا باعتناق حد من الواقعية المعرفية المتسقة الحققة للتكيف وا 0 اعتناقنا فلسفة وجود مثالية. 
كذلك اعتناق فلسفة وجود دينية لاعقلانية لا يمنع من تبني فلسفة معرفة عقلانية ‏ قد تتصادم ظاهراً مع 

والواقع ان هذا الفصل بين الوجودي والمعرفي يخلصنا من كثير من المشككل والإشكاليات التي غلبا ما 
نلتقيها في أدبيات الفلسفة التقليدية حيث يكثر ادعاء التناقض ونقض الغرض وماشابه ذلك بسيب العجز 
عن الفصل بين الوجودي والمعرفي واكتشاف الفرق بلههما.!"؟! وخير ما تمثّل به في هذا المجال (لتقريب 
فكرة التقييز بين الوجودي والمعرفي) الأحلام المؤلمة والملذة التي واقعيتها المعرفية ‏ الممئلة بالإحساس الواقعي 
باللذة والألم 0007 لا واقعيتها الوجودية. مثلاً حين يطعم الحالم طعاماً لذيذاً | 00 
6 ويتلثى خيراً سا شرك د لس ال وجامع وا اكقيه وتلق 
ما تلقى في عام 'الوجود الوا فى قعي' رغ ان كل هذا لم يحدث في الواقع (او هكذا يُعتفّد). بل ان بعض هذه 
التجارب "الخيالية“ وأحلام ل ل ل المعرفي' من 
5 الواقعية الوجودية. 

ان نلاحظ هنا أن جميع الفلسفات التئة بحدود علمنا ‏ كالعقلية والتجريدية والذاتية تخلط بين 

0 والرجرفية وهي بذلك تقحم قضايا ومسائل وجودية في نظرية المعرفة وقضايا ومسائل معرفية ٍ 
نظرية الوجود. والصدر (الذي يتمحور كتابنا حول نظريته الاحقالية الاستقرائية المعرفية) ليس استثنا 
من هذا فهو يخلط بين الاثيين» بل هو كفيره ‏ لايراهها إلا شيا واحدا لا اثنين. والواقع ان هناك أمثاة 
[45] يمكن ان نشير في هذا السياق الى كثير من الأمثلة والاحتجاجات الطريفة التي نجدها في كتب الفلسفة التقليدية كإثبات 
الوجود الخارجي للجاحد بضربه وتعذيبه وقطع رقبة ابنه وما شابه ذلك من قباحات مخيفة مقززة تفتقر للذوق والآدب والإنسانية. 
وهناك امثاة أخرى أقل قبحاً وهمجية كادعاء تناقض المثالي بحديثه عن قضايا الوجود والعالم الخارجي. فا يسمح للمثالي بهذا انه 
ينظر للمعرفة لا للوجود. 
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كثيرة جداً في أدبيات | الفلسفة التقليدية للخلط بين 0 . كذلك هناك أمثلة عديدة للخلط بين 
الوجودي والمعرفي في كتاب الصدر الذي ليس استثنا ءا من هذه القاعدة كما أشرنا. 


11 الواقع الخارجي 
انطلاقاً مما أسسناه في القسم السايق 1 ضرورة القييز بين الوجودي والمعرفي واستكالاً لبحثنا هناك ينبغي 
التبييز بين الوجود الاونتولوجي للواقع الخارجي والوجود الابسقولوجي لهذا الواقع. فالوجود الابسقولوجي 
ضرورة (وهو من اسس الانساق ومبادئ المعرفة وفق المذهب | 0 راجع 0 مثل) يها الوجود 
الاونتولوجي هو خيار. وكل المذاهب الواقعية السائدة (اي مذاهب الواقعية الوجودية) تلتزم بواقعية الوجود 
الاونتولوجي وهو امر غير مبرهن - بل غير قابل 00 يقود الالتزام به الى نتاح غير حميدة. 
ونلاحظ في هذا السياق ان وجود الواقع الخارجي (معناه الأونتولوجي) لا يمكن إثباته إطلاقاً واما هو 
فرض معرفي. يوظقة الإنسان لتحقيق الاتساق: .والا قا نستطيع الاتضال بة من هو تطوراتنا قتعلا ولا 
نستطيع النفوذ بأي شكل من الأشكال إلى العالم الخارجي المفترض. فلو فقدنا جميع حواسنا فلن فستطيع 
الوصول إلى هذا العام الخارجي المفترض وإثباته. والخلاصة اننا محبوسون داخل ذواتنا ولا نتصل مباشرة إلا 
بأحاسيسنا وتصوراتنا ولا وسياة لنا للنفوذ إلى الواقع الخارجي المفترض ومن ثم لا وسيلة لنا لإثبات وجوده 
أونتولوجياً. 

وبما قد يؤشر لانفصامنا عن العالم الخارجي وتباين الوجود | داخلي المعرفي عن الوجود الخارجي الأونتولوجي 
المفترض ومفارقته له (ومن ثم ضرورة يزه 5 تجزنا عن إيجاد واقع 007 لمفاهيم 0 
والاستحالة ول 0 لخارج. وهذ ايدل على اننا في ١‏ لحقيقة انما نتعامل مع إحاسيسنا 
وتصوراتنا وواكم | ان بعضها ‏ كثتلك الما بحا اليا ل وجوه علا وا ارقن لخارجي المزعوم وانما اختاقت 
وابقتدغت: داخل ذواتنا. 

وبما قد يؤشر كذاك لهذا الانفصام والتباين بين العالمين والوجودين تفاوت الأفراد والأنواع الحيوانية في 
إقراقها: فا تيرك نحن كلوق أزر ققد لا يدركه فرت اخ أو نوع آخر كذلك» ما نسمعه من ترددات صوتية 
قد لايوجد في العالم الحسي أو التصوري لشخص آخر أو نوع آخر. وهذا ينطبق أيضأ على مثال العصا 
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المكسورة في في الماء1"*! من حيث الفرق بين الوجود 7 والوجود الأونتولوجي المفترض إذ التضارب بين 
ع ل - مع افتراض الوجود الأونتولوجي الوحداني المستقل لا يستقيم 
إلا بافتراض تباين العالمين ولو جزئياً على الأقل. 0 باستقامة العصأ ومن ثم تصنيف الانكسار كخداع 
بصري ليس إلا 'حيلة' معرفية تعريفية محتاج لها لتحقيق الانساق من مل معارفنا ومعطياتنا ومتطلباتنا 
الحسية وغير الحسية؛ وإلا فلا فرق من حيث المبدأ بين إحساس الانكسار واحساس الاستقامة (بل 
إدراككها كذلك) ولا مبرر لتفضيل أحدههما على الآخر غير ضرورة الانساق التعريفي في ججمل النظام المعرفي. 

والخلاصة ان نسبية المعرفة (سواء في تفاوت الأفراد والأنواع او فها يسمى خطأ الحواس وتضارب 
الإدراكات) تجعل من المستحيل إثبات وجود واقع موضوعي محدد في الخارج ما دام إدراكه (الذني هو 
الوسيلة الوحيدة لإثباته) يتفاوت أدى الأفراد 3 والأجناس بل 0 ادع الفرد الواحد من حالة ال 
حالة ومن وقت لآخر حسب ظروف الفرد الذاتية والحالات الفيزيائية المحيطة ٠‏ نعم» نلتزم بمبادئ 00 
المعرفية التي بحشناها سابقاً لضرورات معرفية هي تحقيق الانساق 0 هو شرط لازم لتحقيق التكيف 
والإشباع. 

والواقع اننا نستطيع التعميم في أمثلة ومصاديق نسبية المعرفة (المؤشرة لتباين الوجود الأونتولوجي المفترض 
والوجود المعرفي) لتشمل حالات وأوضاعاً وأفراداً مصنفة 'مَرَضِيّة' او 'شاذة' او ماشابه ذلك كالحالات 
والأوهام والأحاسيس امختبرة في حالات المرض او الجنون او السكر او النوم (بل حتى أحلام اليقظة 
بعضها على الأقل) إذ ليست هذه الخبرات الحسية والإدراكية سوى نظم وحالات معرفية لا تقل في 'واقعيتها 
المعرفية' وشرعيتها ‏ من حيث المبداأ - عن نظائرها المألوفة والشائعة و'السلهة». نعمء يصح تصنيفها كذلك 
(اي 'مَرَضيّة' او ”شاذة“ او ما شابه ذلك) وسلب الشرعية المعرفية عنبا (يوصنها أوهاماً وهلوسات مثلا) 
لضرورات معرفية مفهومة أشرنا لها آنفا. 

والخلاصة ان وجود الواقع الموضوعي الخارجي هو فرضية مفيدة وناجحة تخدم تكوين نظام معرفي متسق» 

وإلا فلا دليل على هذا 0 لحقيقة» وجود الواقع الموضوعي الخارجي إِنا هو 

في الأساس وجود معرفي أبستقولوجي لا وجود وجودي أونتولوجيء وإن كان لاضير في الاعتقاد بالوجود 


[45] نذكر هنا مثال العصا المكسورة لشهرته وإلا فالأمثلة على ما يسمى خداع الحواس وتضارب الإدراكات لا تعد ولا تحصى 
ولها مصاديق لا في الحياة اليومية 'البسيطة' لحسب بل حتى في الجالات التخصصية والمعارف والعلوم الراقية المضبوطة بالتكميم 
والقياس وغيرها من أدوات الضبط والملاحظة والتجربة وأساليبها ومناتجها. 
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الأونتولوجي كخيار فلسفي ولكن دون الخام هذا في الجانب المعرفي. وبعبارة أخرى» وجود الواقع الخارجي 
هو موضوعة تعريفية لدينا ومبدأ من مبادئ الواقعية ة المعرفية وليس حقيقة وجودية أونتولوجية كا يعتبرها 
المذهب العقلي او المذهب التجريبي او اي مذهب مشابه من مذا هب الواقعية الوجودية.!؟؟! كذلك الال 
ف المياذ قم والمغارقة الأولية ( سني زع المذهب العقلي) فهي عندنا لا تعدو ان تكون موضوعات تعريفية 
مقبوآة ضمن النظام المعرفي ما دامت تضمن اتساقه وتتنات مع هذا الانساق (وهو ما سنبحنه لاحقا). 


“العخانا اليك 


القضايا البديهية (ا 0 ) انما هي قضايا واضحة ل م 
0 ولهذا فهي تبدو أولية أو قبلية. بعبارة أخرى» القضايا البديهية هي قضايا تتسم بالوضوح الذا 

. والواقع أنه لايوجد شيء أولي أو قبلي بالمعنى التقليدي او الأرسطي (أي حسب منهوم | ب 
)لنب سيط هران كات يق لية او قبلية (ك) ييزع) انما هي نتاج تصورات مسهدة من 
الثقافة والمعرفة السائدة المتلقاة باحاكاة والتلقين 20 ا انساناً منذ ولادته عن ١‏ لعالم الخارجي وعن 
الاتصال بالآخرين فكيف له ان يدرك مفهوم م الكل والجزء أو الضد والنقيض ليصل 0 وتصديقات 
مشأنها. وهذا لا يعني اننا نتبتى المذهب التجريبي لأنه ايضا يبتني على وجود معارف بالمعنى الواقعي الوجودي 
للمعرفة لا المعنى التعريني الذي نتبناهء كبا انه يعجر عن تفسير القضايا البديبية ومفرداتها المفهومية امجردة كا 
سنشرح ذلك لاحقاً. 
وأما ما قد يقال من ان المراد بكون قضيةٍ ما قبليةٌ أن تصور موضوعها ومولها كافٍ في التصديق بها 
فلا يكني لرد اعتراضنا على قبليتها ورفضنا لهاء لأن تصور الموضوع والمحمول ليس قبلياً فلا تكون القضية 
قبلية مع هذا الشرط. مضافاً لذلك» ان هذ اتيم ن النسبة (او العلاقة) , كو 
القضية 'القبلية» هي القبلية وهذا ما نرفضه أيضاء لأن الموضوع إن كان مستازما للمحمول فهذا يعني 
النسبة ليست قبلية وانما هي تعريفية (ملاحظين ان تعريف 0-00 0 
النسبة والعلاقة بينهه|)» وإن لم يكن الموضوع مستازماً للمحمول فهذا يعني ان النسبة بحاجة الى عناية تعريفية 
(بالحدس المستند الى الخبرات والمعارف الماضية او بالتجربة ا 0( 
بل هي تعريفية. والخلاصة: ان القضية "القبلية' ليست قبلية بأي معنىئ وتفسير واقعي مقبول بل هي تعريفية 
[45] هذا في الواقع هو شكل من أشكال الخلط بين الوجودي والمعرفي لدى هذه المذاهب الذي أشرنا له سابقاً. 


بيه وو 
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في جوهرها كغيرها من القضايا (اي غبر القبلية) من هذا الجانب 

وباختصارء ذستطيع القول ان القضايا الموسومة ب لدي و “الأولية' و 'القبلية' وما شكلها انما تمتاز 
بوضوح اتساقها وفق النظام المعرفي (التعريفي) السائد وإلا فلا قهمة اضافية لها ولا امتياز لها عن غيرها اذا 
قطعنا النظر عن خصوصيتها في وضوح الانساق. والسبب في وضوح اتساقها انها تتعلق بمفردات أساسية 
في النظام 0 وتنسم بقدر كير من العمومية والتجريد والانساق الذاتي يجعلها في عَنىَ عن معارف 
ومعطيات استقرائية او جزئية سابقة أو هي تحتاج الى أقل القليل منها. ويمكن ان نعبر عن هذا بنحو ا 
فنقول ان هذه اا 0 . تستهر قهتها أساسأ من الانساق ا الى انساق موضوعي 
جزئي وتفصيلي (او الى أقل القليل منه كما هو الال في الحدس المستند الى خبرات الماضي إجالاً وعموماً) 
ع0 الى انساق موضوعي تمن جمل النظام المعرفي. 

وهنا يحسن بنا ان نربط القضايا البديهية بما أشرنا له في 9 ”.5 من ان جوهر المنطق هو مبدأ الانساق 
ذو الجذور الغريزية. وبذا تكون القضايا البديبية ‏ باعتبارها تستر قهتها أساسأ من الاتساق الذاتي كما قلنا 
توأ - 'غريزية' و 'فطرية' و “أولية' و 'قبلية' بهذا المعنى من حيث ارتباطها ب 'غريزة الانساق“ هذه. وهذا 
ما قد يفسر ‏ بل ويبرر الى حد ما تصنيفها كذلك (اي 'أولية' و 'فطرية' و'غريزية' وا) كما فعل أتباع 
المذهب العقلي حيث توهموا انها كذلك بمعناها التجريدي (كا يُنْسَب لمم) لا بمعنى استنادها في جذورها 
الى غريزة الانساق الحافظة للنوع والفرد والضامنة لبقائها. 


ونحن نرفض كلا المذهبين العقلي والتجريبي لعجزه)| عن تفسير المعرفة. فالمذهب العقلي عاجز عن إثبات 
قبلية المعارف والقضايا البديهية ‏ بزعمه ‏ لآن الإنسان لو واد بعيداً عن أي اتصال بفرد أو مقع بشري من 
المؤكد انه لن يستطيع الوصول إلى هذه القضاياء بل لا يستطيع حتى أن يدرك المفاهيم واللبنات المكونة 
لها. فإذن هذه المعارف العقلية القبلية المزعومة ما هي إلا معارف مكتسبة بالحاكاة والتلقين والاتصال وغيرها 
من أشكال الاكتساب وطرائق لتعل. وهي في أسسها وأصولها وركائزها ذات طابع تعريفي وان استندت 
في جذورها (او بعضها كذلك) الى 'غريزة الانساق' كما اشرنا له في القسم السابق. ومن ثم هي تسههر 
تمتها من التعريف والاصطلاح وشرعيتها من قدرتها على أيجاد أغاط وأشكال معرفية تتسم بالانساق المحقق 


"6 


للتكيف الأمثل والإشباع الأفضل 

وأما المذهب التجربي فهو لا يقل تجزاً عن نظيره العقلبي في تفسير المعارف الأولية بحسب المذهب العقلي 
(بل وحتى بعض المعارف غير الأولية) لأن ١‏ المذهب ١‏ التجربي لامستطيع تبرير (بل لا يستطيع أن يفهم) 
0 والاستحالة وغيرها من المعاني المجردة التي لا تحصل بالخبرة الحسية ولا تكتتسب 
با حواس الظاهرة. وا والواقع ان ن المذهب التجريي بقصره مصادر المعرفة على المعطيات الحسية بهبط بالإنسان 
الى ما دون درك الحيوان» إذ حتى الحيوانات | بشي بذلك سلوكهاء فضلاً عن الإنسان ‏ قادرة على 
التصرف بمعطيات الحواس وفق 'منطق غريزي' وتحويلها وتحويرها وتعمهها وإثرائها و .. !ل. بل ان معطيات 
الحواس من دون 'منطق الاتساق الغريزي' عاجزة عن أداء المطلوب في تحقيق التكيف والإشباع بما يضمن 
سلامة النوع والفرد ودوام البقاء.!**! 

أما المذهب التعريفي في المعرفة فهو قادر على تفسير كل أنواع المعرفة كتعاريف واصطلاحات وعلاقات 
مختلقة ذاتياً في الذهن ومقتبسة موضوعياً من الواقع (أي بالمعنى التعريفي) وهي بذا نتاح عملية يمتزج فيها 
الخلق والإبداع بالكشف والانتزاع ‏ قادرة بمجموعها وبهيثتها التزكيبية على إنتاج نظام معرفي 0 ذاتياً 
وموضوعياً بمعنى أنه خالٍ من التناقض الداخلي أو المنطقي وخالٍ من 0 التصادم ‏ الخارجي أو 
الموضوعي مع العالم الخارجي اذلك النظام. نعم» نحن تقبل بالجذور الغريزية المستندة الى منطق الانساق 
الغريزي كأساس للمعارف 'القبلية' والقضايا '“البديبية' وبذا نحن نتفق ‏ الى حد ما ومعنى من المعاني - مع 
المذهب العقلي. كا اننا نقبل بضرورة المعطيات الحسية لتظهير القابليات الغريزية الكامنة وتحويلها من القوة 
الى الفعل بمساعدة القدرات والمهارات التعريفية المرفودة بخبرات الفرد والنوع وبذا نحن نتفق ‏ الى حد ما 


1 السنينية فى المذهب التعرينى 


كما أوضكنا سابقاًء السببية حسب المذهب التعريني يمكن ان تكون عقلية (نستبطن الضرورة واللزوم) 
ويمكن ان تكون تجريبية (تعني التكرار الدائم). فتبني هذه او تلك هو مسألة تعريف واصطلاح. نعمء المفهوم 
التعجربي للسببية الذي يتضمن التكرار الد تم (من دون تضمينه مفهوم الضرورة واللزوم) قد يحتاج الى و 


[5] ننبه الى اننا سنقيم المذهب الذاتي (الذني يتبناه الصدر) تفصيلياً في الأقسام والفصول القادمة وإذا لانرى ضرورة او فائدة 
في تقبهه إيجازاً هنا. 
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من التبرير والعقلنة. ولكن ليس مجافياً للمنطق ان توجد اشياء ممكنة تحدث دام مأ ومن ثم هي مطردة الوقوع 
من غير ضرورة. وباختصارء ان افتراض وجود أشياء ممكنة دامّة الوقوع من دون لزوم ووجوب لا يتضمن 
تناقضاً منطقياً أو تنافراً تعريفياً بل هو متسق منطقياً ومتجاذس تعريفياً. نعم تضمين الضرورة واللزوم يعطي 
السبية مقدونا أعق اا أرمذ لأنه في الحقيقة يفسر ويبرر الوقوع التكراري الدائم. ومن هنا 
فاننا نرى ان الأجدر بالسببية هو التفسير العقلي المستبطن للضرورة واللزوم» ولذا قد يحسن الالتزام بهذا 
ما أمكن ذلك. 
ثم اننا أشرنا في السايق وسنشير لاحقأ الى اننا تقترح مفهوماً (او بالأحرى تعريفاً) تالثأ للسببية غير المفهوم 
العقلي والمفهوم التجربي وهو مفهوم الإيجاد اللامقيد بالضرورة او الدوام. فهوم السببية في نظرنا هو قبل 
يو 0 قائم على أساس ان الاقترانات المتكررة تحصل بعلاقات إيجادية عادةً ما تكون 
تلازمية دائمية تبرر افتراض التلازم والضرورة والدوام والاطراد دون ضرورة منطقية ذلكء اي ان علاقات 
إيجادية 'اختيارية» لا تنسم بالتلازم والضرورة ولا حتى بالدوام والاطراد لا تستلزم تناقضاً 0 او خللاً 
0 
في الحقيقة يعطينا سعة في تفسير العلاقات السببية القائمة على الإرادة الحرة ومنها سببية الخالق 
0 للح رم المفهوم ع: ا ا لسيبية وتكبينها لتنطبق على 
انواع من السببية الفيزيائية لا تبدو انها تتصف باللزوم او الدوام كالعلاقات السببية المدعاة في فيزياء 
الم حيث يبدو سبب واحد منتجأً لمسببات عديدة على أساس احتالي 000 و يبدو سبب واحد 
منتجاً لمسبب واحد ولكن بنحو تقطعي غير مستدام (اي انه ينتج المسبب أحياناً لا دامًا). فثل هذه 
الحالات ١‏ ا المنطقي في المفهوم الإيجادي دون ضرورة | و دوام خاصةً إن رفضنا عق 
فيزياء الم مثلاً ‏ نظريات المتغير لمتغير التي (قدمعغهاء1ممعغم1 عاطهته صع100ط) وهو ما تعضده (اي 
الرفض) كثير من اله لتجارب والملاحظات القائمة على نظرية جون بل (8611 0نطو[) وظاهرة ١‏ التشابك ١‏ المي 
(غمع ممع اع صمغصء ناغطةنال). 
وفهما ىن من نقاط نلخص بعض الجوانب والخصائص الهمة لمبداً السببية حسب المذهب التعريفي: 
.١‏ كما أشرنا آنفاء يمكن اقتراح ثلاثة مفاهيم اساسية للسببية: 000 اللزوبي بالمعنى العقلبي» والاقتران 
الاطرادي بالمعنى التجريبي» والاقتران الإيجادي دون اشتراط الدوام فضلاً عن اللزوم. وكل واحد من 
هذه المفاهيم الثلاثة (ورجا غيرها ايضاً) صا للتبني على 0 تعريفي ما دام يفي بالشروط والأغراض 


3 


التعريفية القثلة عموماً في الانساق الذاتي والموضوعي والحققة للتكيف والإشباع. 

. علاقة السببية هي علاقة تعريفية كباقي العلاقات» ومضمونما العقلبي اللزوي - أو الضروري - بل حتى 
التجريبي هو مكوّن تخليقي من صنع العقل البشري لتحقيق هدف الانساق المفضي للتكيف الأفضل 
والإشباع الأمثل. واذا يصح تبني اي مفهوم تعريفي لها ما دام يحقق الاتساق» آخذين بعين الاعتبار | 
بعض المفاهيم قد يكون أجدر بالتبني ‏ ترجيحاً او لزوماً ‏ من بعض آخر. بل يصح حتى تبني أكثر من 
مفهوم لها (مع الحفاظ على شرط الانساق) في آنٍ واحد كتبني المفهوم العقلي الكلاسيكي على مستوى 
العالم الملكروسكوبي وتبني المفهوم التجريبي (او شكل من اشكاله) على مستوى العالم الميكروسكوبي وتبني 
المفهوم الإيجادي على مستوى الخلق والتكوين او مستوى الفعل الإرادي الاختياري. وهذا إنما يمكن 
تبريره على أساس تعريفي لا على أساس واقعي كالذي تلتزم به مذاهب الواقعية الوجودية. 

. السببية هي علاقة تراتب وجودي ولست زمنية بالضرورة. نعم» لا يمكن أن ع المسبب ا 

لأنه لو وجد المسبب فلا حاجة له إلى السببء أي إلى ذلك المتأخر المزعوم سيباً. ولكن ينبغي ان 
هنا ما أشرنا له قبلا من ان هذا لاينطبق على الكاثنات اللازمانية (ككائنات عال الغيب | 0 
كا قد لا ينطبق (او بالاحرى قد لا يكون له معنى) في علاقات سببية بين عوالم مختلفة ومستويات 
وجودية متفاوتة - الميكروسكوبي او العالم الفوقاكروسكوبي مع العام ال اكووسكوبي) حيث يمكن ان 
يكون لمفهوم الزمان (إن وجد فيبا جميعاً) معانٍ وصيرورات متفاوتة. والواقع ان هذه المسألة تستحق بحت 
فلسفياً مفصلاً ليس هذا مكانه (ملاحظين ان بعض جوانب هذا الموضوع ستبحث استطراداً في وقت 
لاحق). 

. الغرض من السببية هو عقلنة التقارنات الوجودية ‏ ببعدها المعرفي ‏ لتحقيق الانساق الأفضل داخل 
النظام المعرفي. وهذا يعني ان السببية تطبيق من تطابيق العقلانية ومصداق من مصاديتها ولازمة من 
لوازتها ولذا لسع سكسو اي نظام معرفي عقلاني» او على الأقل هذا ما ينبغي 
ان يكون في النظم العقلانية الراهنة النني تعكس وقتمثل التطور البيولوجي والثقافي للنوع البشري في هذه 
المرحلة التطورية. م لسببية وأقلمته وتطويره ليلائم التطور 
المعرفي وماشيه. وهذا في الواقع هو ما يجعل موضوع شيا محف والمراجعة من حين لين 
7 مدى 0 الوعي البشري ومسيرة الحضارة. ثمفهوم السببية العقي الذي كان سائداً في حقبة سيادة 

لعقبي الأرسطي تطلب مرا جعة وتعديلاً في حقبة ب لأوروبية النني صادفت ضرورات نظرية 
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وعملية حتت مراجعة مفهوم السببية وإعادة تعريفه ينتج عن ذلك المفهوم التجريبي للسببية الذي ساد 

في الغرب الأوروبي خلال القرون لأخيرة. وبالمثل» فان التطور المعرفي الذي رافق ا ميكانيك | الم 
1 الكون (#وه1هصرومء) والفلك والفيزياء ١‏ لفلكية الحديثة حم - وما زال يحم - مراجعة المفهومين 
العقبي والتجريبي بدا السببية لإعادة صياغته مه 0 مع المعارف والاكتشافات الجديدة. وهذا 
يدل على ان مسيرة التطور المعرفي التعريفي تشمل ‏ فها تشمل -حتى مفاهيم أساسية كيرة بحجم السبيية 
وهذا الموقف (الذي نعبر عنه هنا) من السببية مخالف قاماً للا تجاهات الراكدة التي تَجمّد مبدأ السببية 
وتحنطه بالتزاثما بمفهوم تابت ساك أزلي أبدي (وهو ما هو شائع في الأبحاث والمناظرات الفلسفية التقليدية 
ا الصدر وأمثالها لها). وهذا في الواقع أحد حسنات وفضائل مذهبنا التعريفي ذي المرونة 

والقدرة المقيزة في التطور والتكيف والتجدد الذي لا يستثني حت المفاهيم الكبرى _كالسببية ‏ 

من هذا التطور المعرفي التعريفي | ا 0 المنطق ‏ باعتباره في جوهره مثلاً للاتساق ‏ لا 
يبدو قابلاً لمثل هذا التطور وان كانت أشكاله وأفاطه ومظاهره وتطبيقاته قد تقبل تطويراً وتحويراً فسبياً 
بسيطا لا يمس جوهره الممثل للاتساق (المتأصل غريزياً والقظهر نظرياً) والمعبر عنه. أما لوكان يمكن 
للمنطق ان يتغير مع تطور النوع البشري بيولوجياً لينقلب الى نوع آخر فهذا ما سنتركه لقصص الخيال 
العلمي وتحليقاته رح إهاننا بأن المنطق كما قلنا ‏ يعبر عن ضرورة الانساق ومن ثم هو عام وشامل (اي 
بهذا المعنى الغريزي) لكل الأنواع الحية ما وجد منها وما سيوجد ما دامت تنزع للبقاء وما دام الاننساق 
ضرورة للبقاء. 

د أما تبريرنا لمبدأ لاتكرارية الصدفة اأذي عادةٌ ما يبحث على هامش السببية (راجع كذلك 8 )9.1١1.5‏ 
فهو بسيط لأنه لو تكرر أمرٌ ما أكزأ أو دامياً فهو أحرى 00 ل السببية (أي على نحو التزجيح 
الغلني في حال الأكزية وعل نمو اليقين القطني في حال الدائية).120. .ولا تحناج إلى ينا عقلي أو 
نقلي أو حسي أو تجربي لذلك سوى مبدأ الانساق ضمن : المعرفي التعريفي 0 وهذا 

في الحقيقة ينطبق على المفهوم التجريبي للسببية كا المفهوم العقلي لها دون فرق بينما. وا لنتيجة انه بناءاً 
على مذهبنا التعريفي يكون مبدأ لاتكرارية الصدفة مجرد اشتقاق تعريفي من مبداً السبي, اديه وليل فهو مبرّر 
قامأ على أساس التبرير التعريفي لبد السبيية. وبعبارة أخرى نقول: ان مبدأ لاتكرارية الصدفة مشتق 


[45] 'على نحو الترجيح الظني في حال الأكثزية' هنا تعني حصول ذلك ابتداءاً دون ضهان ذلك في المستقبل؛ وإلا فلا ضهان 
للحصول الدائم مع العجز عن الاطلاع على المستقبل. 


اه 


كا 


من تعريف السببية نفسها بمعنى ان مفهوم العلاقة السببية مرتبط عموماً بالعلاقات المتكررة دامياً (سواء 
كانت مستبطنة للضرورة واللزوم ام لا)» ملاحظين ان التكرار الأكثزي يشير عادةٌ الى ان العلاقة مرشحة 
3 تكون سببية» وتبعاً ذلك غ5 بالسببية كعلاقة ظنية أو قطعية ما دام التلازم قاع وهذا منسجم 
قاماً مع مبدأ الانساق الذاتي.71؟] 
وهنا ينبغي ان نلاحظ ان هذا قد لا يبدو منسج]ً مع مفهوم السبيبة كعلاقة ايجادية لا تتسم باللزوم او 
ام (اي بالضرورة). ولكن هذا التضارب المتوشٌم يسهل دفعه بأن مفهوم ا ايجادية لا 
يتعارض مع التكرار والدوام بمعنى ان بعض العلاقات السببية ‏ لا 0 9 بالضرورة ‏ تا 0 
فالتكرار والدوام يشير الى | 7 لسببية ويدل علهها وان لم يكن لازماً لها. والوا اقم اننا قد لا نكون بحاجة لهذ 
ررك روط رك ساس الوسر الس ري الاستبطاني هو ا 
الا ان اليك اقتران واحد فقط كا قد لا تستذتج 
السببية من اقترانات كثيرة بل د ال ل الحدس التعريفي الاستبطاني 
التكرار 07 وعلى أساسه يستند مبدأ لاتكرارية الصدفة. فالتكرار الكثير او الدائم يوحي بالسببية 
(ومن ثم يبرر مبدأ لاتكرارية الصدفة) دون ان يكون شرطأ لازماً اوكافياأ لها (وهو ما يبرر واستم 
السبيية من اقتران واحد فقط كما ييرر عدم استنتاجحما من اقترانات كثيرة بل دائمّة). وهذا يعني ان مبداً 
لاتكرارية الصدفة مبدأ ترجيحي ‏ لا ضروري - لاستنتاج السببية بمعنى ان التكرار الكثير او الداتم يرح 
السبيية دون ان مها (ما ذا م الحدس التعريني الاستبطاني هو الأساس في تحديد العلاقات السيبية). 
بذا يكون مبداً لاتكرارية الصدفة ‏ كبدأً ترجيحي ‏ منسجأ حتى مع مفهوم السببية كعلاقة إيجادية لا 
تقسم (اي ضرورةً) باللزوم او ا 


اا ا التعريفي) يمكن استنتاهتما ‏ او بالأحرى تطبيقها 


تطبيقاً تعريفياً - من اقتران واحد فقط رح ان ديمومة صلاحيتها قد تكون مشروطة بدهومة هذا الاقتران 

(معنى | 0 التعريفي 'قد' ينتقض بانتقاض الدوام إن التزمنا بشرط الدوام ا الحالة). 
وهذا يعفينا من الارتباط او الالتزام باي نظرية ل الاحقال» رثم اعترافنا وقبولنا بالتعزيز 
والترام الاحتالي المعضّد للسببية المفترضة بتكرر الاقتران (اي مع وجود اساس حدسي تعريفي قابل 
للتعزز بالتزام الاحةالي)» وبذا يكتسب البعد التعريفي بعداً واقعياً موضوعياً يعزز اتساق النظام المعرفي. 


[40] الواقع أن "الصلقة لا سكزر أكثية يد ينبغي ان يكون كافياً. 


ويتفرع على هذا أنه لا يوجد عدد محدد يمكن أن يهرّر مثلاً مبدأ لا تكرارية الصدفةء بل ان الظروف 
والاعتبارات الذاتية والموضوعية هي النني تحدد العدد المطلوب (ان كان هناك عدد مطلوب أصلاً وهو ما 
لا نلتزم به في السياق التعريفي) في كل حالة خاصة ولكل فرد معين حسب ما هو مطلوب للوصول إلى 
استتتاج السببية كفرضية تعريفية صالحة للانطباق على تلك الحالة. نعم» كما زاد تكرر الوقوع تعززت - 
عادة ‏ فرضية السببية وصلاحيتها التعريفية وزادت رجاناً بالتحفيز المتكرر للحدس الاستبطاني (رث ان 
هذا التحفيز والتعزيز والاستنتاج لبس ضرورياً ما دام الحدس الاستبطاني محكوماً بعوامل أخرى غير 


تكرر 0 
وأخيرأًء ينبغي لح ل ررد ل ال 
الو او التجريدية او الذاتية (التي يقترحما الصدر) لأن هناك الكثير من العوا 


المنخرطة في هذا الوا ار ن مُنع استنتاج | سي من تس 
اود ب ل امه و الا وتيا كير من ار 
0 0 ان هذه العوامل تدخل عادة في تكوين الحدس التعريفي وتشكيله). وهذا 0 
التعرينفي يصعب تبريره خارج | المذهب التعريني. ثلا حين نرى ١‏ لعي جاه 
يكون هناك سبب آخر للقدد او جزء من سبب للقدد غير الحرارة. فقد تكون نوع الشوائب الموجودة في 
العينة الحديدية او لمجال المغناطيسي الأرضي في مكان التجربة او كون التجربة اجريت في الهار مع وجود 
0 0 ا و 1م 0 .. إل) سيبأ أو جزءاً 
هذه الآلاف 0 0 المستقبلية). ل 
استبعادها بعدد محدود من ١‏ لتجارب كا هو الخال في اله لتجارب اليومية والاختبارا ات في ا المجالات العلمية. 
والخلاصة» ان ن اي مذهب واقعي وجودي يعجز عن استنتاج السبزية متطفياً وموضوعياً بوجود كل هذه 
الاحتالات اللامتناهية العدد. ولكن المذهب التعريفي قادر وبخطوة واحدة ان يقترح سيأ تعريفياً حدسياً 
0 سابقة ويجعله فاءلاً في تفسير الوقائع منذ اللحظة لجا ا ال ار 
لسبب التعريفي صامداً امام الفحص والاختبار المتكررين. وهذا يعني ان استنتاج السببية في الواقع العمل 
ده العلمية ١‏ الحدودة ١‏ العدد والمعقدة ١‏ المضمون) لا يحد مبرره 00 المذهب ١‏ التعريفي لخسب» 


الا 


بل هو يصلح شاهداً ودليلآً كذلك على سلامة المذهب التعريفي وصلاحيته لعجز المذاهب الأخرى عن 


لأروه اطق وروم الزاقي 

وال فيد هنا عا :لس اللروم لطن والازوم الواقيي» رلور داو سنا ارين ون لزه لسو 
واللزوم الواقي حسب رأينا هي مسألة ترتبط 00 التعريفي عندناء إذ نحن نرجع هذا الفرق الى 
اللزوم المنطقي راجع الى ضرورة الانساق الذ 07 - كضرورة تعريفية داخل بنية النظام 8 
بها اللزوم 00 0 الى ضرورة الانساق 0 لخارجي كضرورة تعريفية ناشئة من اننتساب 
النظام المعرفي الى واقعه الخارجي المفترض. م" ' مثلاً مبرّر بتعريتي الكل والجزء 
اللذين لبقسقان -اء عني ذاتياً - دون فرض علاقة كون الأول أكبر من الثاني» ببها مبدأ 'النار حارة' ليس 
ميرّراً بتعريفي النار والحرارة وحدهما وبحد ذاته| بل بها وبالواقع المفترض الذي ينتسبان اليه. ولهذا فافتراض 
نار غير حارة وان ل يكن ا اد صدقه ليس لضرورة 
ذاتية بل لضرورة موضوعية متصلة بواقعه الخارجي المفترض .[48! 

الخلاصة ان اللزوم المنطقي (او 0 وعدنيان لقنن اوقد فم نا بون عا ان 
علاقات اللزوم 0 1 علاقات لا تحتاج ! لا الى الاتساق الذاتي كا لا يُتصوّر الانساق الذاتي بدونها 
عادةٌ» بيها اللزوم الواقعي (او العمللي) مرتبط اساسا بالانساق الموضوعي» بمعنى ان علاقات اللزوم الواقعي 
تحتاج | اساسا الى 00 الموضوعي ك| لا يتحقق الانساق الموضوعي بدونها عادةٌ وان كان الانساق 
الذاتي يُتصوّر بدوما.1*؟! وعدا رطا بيعواها متيوي الصق اذاي والصد و لوضوتي النضاء الرخارية 
العقلانية» حيث تتصف بالصدق ١‏ إذاقي كل قضية متسقة ذاتياً وان لم تكن متسقة موضوعياً (| ول يكن 
من شأنها أن تكون كذلك إن قلنا بذلك)» ببها تتصف بالصدق الموضوعي القضايا المتسقة موضوعياً والتي 
يذبغي - قبل ذلك ان مكون متسقة ذاتباك| أشرنا الى ذلك سابقاً (راجع 8 ١.؟).‏ ْ 


[44] وهذا ما يرر الآية الكرمة “يا نَارْ كُوني بدا وَسَلَامًا عَلَْ إِبْرَاهِم' إذ لوكانت الحرارة داخلة في تعريف النار وجزءاً من 
مفهوتما لكان هذه تناقضا (وإن كان لهذا تأويل آخر لا يخنى على العارفين). وعلى كل حال ليس هذا سوى مثالء والعبرة في 


الفكرة التي لا شك في سلامتها. 
[49] حيها نقول ان ن الانساق الذاقي يُتصوّر بدونها نعني بحد ذاتها وان كانت هي ضرورية لتحقيق الانساق الذاتي في النظام 
المعرفي ككل. 


ف 


وبناءاً على ما تقدّم, نستطيع الاستنتاج ان قضايا المنطق والرياضيات أوضم من قضايا العلوم الطبيعية 
لأا فسددة اساسا الى مجرد الانساق الذاتي الذي هو وام بطبعه عادةٌء وأما قضايا العلوم الطبيعية فهي 
مدن اساسا 0 0 الوضوعي ذ 0 البعد| الخارجي 0 00 لاحتياجه عادةً الى عناء الملاحظة 
ل 0 7 0000 

وينبغي ان نلاحظ في هذا الصدد ان علاقات اللزوم المنطقي القائة على أساس الاتساق الذاتي المجرد 
ليست بالضرورة اجترارية كما اذّعي ‏ إذ ان العلاقات التعريفية الذاتية الصدق يكن ان تكون قَائَةٌ تعريفياً 
على محتويٌ ومضمون جديد بتضعنها ‏ بفضل التعريف ‏ على هذا المحتوى المضاف ومن ثم لا تكون 0 
والواقع ان الاجترارية ليست صفة خاصة بعلاقات اللزوم المنطفي القائّة على أساس الاتساق الذاتي المجرد 
بل يمكن ان تكون كذلك في علاقات موضوعية الطابع تحتاج في صدقيتها الى الانساق 0 المرتبطا 
بالواقع الخارجي المفترض. ثمثلاً 'مات من مات' او 'جاء من جاء' مقولات اجترارية موضوعية الطابع. بل 
سنذهب أبعد من ذلك في الفقرات التالية حيث سندّعي ان الاجترار ‏ ولو جزثياً ‏ لازمة من لوازم التعريف 
الذي هو أساس المعرفة وجوهرهاء ومن ثم هو يدخل في ترب معظم القضايا - موضوعية او غير موضوعية 
1 إن لم يكن كلها. وباختصارء الاجترار صفة تميز نوعاً من القضايا التكرارية المضمون بغض النظر عن كنبا 
ذاتية الانساق او موضوعية الانساق. فاكان مموآه متضمنا في موضوعه فهو | جتراري وما ل يكن كذلك 
فليس كذلك. وهذا يعني ان كلا النوعين من القضايا يمكن | ن يكون اجترارياً وان لا يكون. 

كما ينبغي ان تلاحظ هنا | ن بعض العلاقات الاجترارية (على الأقل) مفيد أيضأ كغيرها ولو على سييل 
اكد او التوضيح وما شاببهاء وهذا ما يجد تفسيره وتبريره وحجته في الأساس التعريفي لكل القضايا المعرفية, 
وهو ما قد تعجز عنه مذاهب أخرى. فالاجترار ليس مكافتاً للغو (ك 'حمبق دمبق') بل هو بفضل الأساس 
التعريفي الذي تتبناه ‏ يجد له مكاناً مشروعاً في النظام المعرفي. بل ينبغي ان يعد الاجترار جزءاً لا يتجزأ من 
اي نظام معرفي مادام النظام المعرفي بطبيعته وجوهره لا يعدو ان 00 حسب رأينا 0 لا قاماً 
على أساس التعريف والاصطلاح بأدواته| وأساليها الراقية إذ هو يحقق الربط والاتساق التعريفيين 
ه] 'أوضم' (وما شابهه) هنا ينبغي أن يُفْهَم حسب معيار الانساق والتصديق؛ وإلا فكثير من قضايا الرياضيات ‏ مثلاً ‏ هي 

بالغة التعقيد إدرجة تحتاج لمعرفة تخصصية عميقة وواسعة وهي بذا أقل وضوحاً حسب العيار المفهومي التصوري من نظائرها في 
العلوم الطبيعية. 


ا 


ثم ان ان الاجترار انس لصون عل ايحطراد ا ل 
هذا قد لايكون اجتراراًكلياً في سياقات معينة ووفق اعتباراء ت ومعان خاصة ومحددة). فالاجترار اخرني في 
القضايا هو لازمة تعريفية محتاج البها لتحقيق الربط والانساق التعريفيين. فثلا حين أقول 'الأسد حيوان» 
ايا حيوان. والواقع | ن معظم القضايا 00 
يكن كلها) تتضمن قدراأ من الاجتزار المفيد وامبرّر - بل الضروري - لتحقيق الربط والانساق التعريفيين 
وهذا ما يدفم إشكالية الاجترار (اي اللامفيد) الني الحقتك أو قد تلصق بالقياس المنطقي وأشكال أخرى 
1 من مناح الاستدلال والاستنباط وطرائقه وأساليبه» والفضل في هذا الدفع يرجع للأساس التعريني الممبرّر 
بالمذهب | التعريفي لا بغيره. فقدر من الاجترار مفيد ومبرّر لتحقيق الربط التعريني ونسجح العلاقات التعريفية. 


5 الا“حتال وفق المذهب التعريغى 


خلاصة القول في الاحتال على المذهب التعريفي ان التراكمات الاحقالية» بتكرر الملاحظة والتجربة مثلاًء 

توفر مادة لموضوعات تعريفية تدخل في النظام التعريفي القائم وتندمج فيه وتغنيه. وهي كذاك توفر معضدات 

لموضوعات تعريفية قائّة سلفاً إما على أساس الافتراض والتنبؤ او على اساس ملاحظات وتجارب سابقة. 

وبين يكين ايخعال تعد الأقوات 00 الفعالة المساهمة في بناء النظام المعرفي وتعضيده واغنائه (بل حتى 

تصحيحه وتقويمه ان لزم الأمر). واما البعد التعرينني في نظرية الاحتال الرياضية بحالتها الشكلانية واغالها 

المفذجة فهو ينبغي ان يكون واضعاً 0 على الأقل لاستنادها الى منظومة من الموضوعات والافتراضات ‏ 
و 'البديهيات' ‏ ذات الطابع التعريفي الواضم. 

3 مااع الصدر وغيره في كون الترام الاحةالي أساساً من أسس الاستقراء ومصدراً من مصادر 
تكوين معارف استقرائية جديدة» م الاحتالمي يعضد ‏ دون شك الحدس التعريفي الاستقرائيُ ويعززهء 
ولكننا نختلف مع الصدر وغيره في اعتبار الترام الاحتالي أساسأ وحيداً للاستقراء (أو على الأقل مصدره 
اماس 7 ألحنا سابقاً 0 لاحقاً) الحدس التعريفي هو المصدر الأساس للمعارف الاستقرائية 
- بل 0 0 3 - والتزاع الاحقالي» بتكرر الملاحظة والتجربة مثلآ» يعرّز هذا الحدس التعرينني 
ويحَثّزه وينشّطه ويفقله. وإذا قد تُحضّل معارف استقرائية صحيحة وموثقة من مشاهدات مفردة» بل ومن 
حدس مجرد سابق للملاحظة والتجربة» وربما يقود هذا ويدفع الى الملاحظة والتجربة. وبالمقابل» قد تترام 
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ملاحظات وتجارب تصلح شكلياً لأن تكون أساساً لتزآم احقاللي دون ان تحصل منها معارف استقرائية او 
تقود إلها. 
كما ان التراع الاحقالي ليس هو المصدر الوحيد لشرعنة المعارف الاستقرائية وتوثيقهاء إذ الحدس التعريفي 
ضمن جمل النظام المعرفي (مع او بدون الترآم الاحقالي بالوسائل الاستقرائية القائمة أساساً 0 كرر 
الملاحظة) يصلح لشرعنة المعارف الاستقرائية ‏ كغيرها ‏ وفق معيار الانساق الذاتي والموضوعي في جمل 
النظام المعرفي. فأي مفردة تعريفية ‏ استقرائية او غير استقرائية ‏ قابلة للشرعنة والتوثيق ما دامت تنسجم 
مع ججمل النظام المعرفي بعمومه وشموله ومن ثم تلبي شرط الانساق. ففردة تعريفية كهذه لا تحتاج الى 
ترامات احقالية لشرعتتها وتوثيقها. وهذا ينبع في الواقع من حقيقة ان النظام المعرفي - حسب المذهب 
التعريفي ‏ شمولي الطابع (راجم 8 ”.؟) ومن ثم تكتسب الجزئيات والمفردات المعرفية شرعيتها وصلاحيتها 
في الأساس من انسجاتا وانتساقها ضمن جمل النظام المعرفي المعرّز ‏ جزئياً ‏ بمجمل الملاحظات والمشاهدات 
0 
انه التي ل انمد لحرت لنت ندري )دن اقيض قدا ام لقره اليه الجر 
0 0 التزا الاحتالي (كالتي يتبناها الصدر في نظريته الاستقرائية والمعرفية) كأساس 
7 المعارف الاستقرائية وتوثيقها. 00 ن هذا ينبغي ان يعد من حسنات المذهب التعريفي وفضائاه 
0 بل يحب > ان تكون شمولية الطاب لكي تحقق غرضها (راجم 8 )".١‏ وتكون 
ساس ستواه لتكيف والإشباع, إذ لا فائدة (كثيراً او إطلاقاً) من معارف جزئية مقطعة الأوصال 
تفتقر الى البعد الشمولي والااستشراف البانوراني اكتُسبت وشرعنت بترآكيات احقالية تجزيئية هنا وهناك. 
0 القول ان الترام الاحةالي التجزيئي يصلح ان يكون أداة من أدوات المعرفة الاستقرائية ووسيلة 
من وسائلها ورافداً من روافدها في التكوين والشرعنة ولكنه لا يصلح ان يكون الأساس الوحيد ‏ بل ولا 
الرئيس ‏ لها. فالمصدر الأساس لتكوّن المعرفة واكتسابها (في شكلها الاستقرائي 0 الاستقرائي) هو الحس 
التعريفي والحدس الاستبطاني (ما دامت المعرفة هي أساساً فعل خلاق وجحمد إبداعي ولغة راقية)» بيها المعيا 
الأساس لشرعنة المعرفة وتوثيقها هو الانساق الذاتي والموضوعي (المفضي ب والإشباع) ضمن جمل 
النظام المعرفي ببعده الشمولي واطاره العام الذي تشارك فيه الملاحظات الجزئية والمفردات الاستقرائية ‏ 
عبر التراكمات الاحتالية وغيرها ‏ بنصيبها فيه من حيث توثيق هذا الانساق وتدعجه وتعزيزه (مثلاً بالتعديل 
والتصحيح والتغذية الرجعية وما شاببها من وسائل وأدوات الدع والتعزيز). 
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١6‏ الاستقراء وفق المذهب التعريغى 
تعرضنا ضمناأ - خلال بحثنا للاحتال في القسم السابق ‏ الى الاستقراءء بل لكل أدوات وأساليب اكتساب 
المعرفة وشرعتتها استقرائية كانت ام غير استقرائية» إذ هي في جوهرها ليست سوى خوادم ومجسات 
ووسائل تحت تصرف الحس التعريفي والحدس الاستبطاني الذي هو المحرك الأساس للنشاط المعرفي. وعلى 
هذا الأساس نستطيع القول ااه المحرقة واسالمنا دمن تحيك ونا 
نشاطأ تعريفياً خلاقاً ‏ ينطبق على أنواعها واسالييها الأخرى من هذه الحيثية وهذا المضمون. فا يقال مثلاً في 
تبرير القياس المنطقي والممبج الاستنباطي (راجع 9 1 يضح عموماً | ن يقال في تبرير الاستقراء والمنيحج 
الاستقرائي» فهو في حقيقته قائم على أساس إنشاء وتعضيد علاقات تعريفية مفيدة» وهذا فهو مبرّ ر كل 
التبرير ما دام مستوفيا للشروط التعريفية المطلوبة. 

وبالمقابل نجد ان المذاهب الأخرى (كالعقبي والتجربي والذاتي) غير قادرة على تبرير الاستقراء تبريراكاملاً 
وشرعنته وتوثيقه رتم انها رما تعاح جوانب منه بنحو ناح وسليم وتقترح حلولاً جزئية لإشكلاته وأسساً 
ناقصة لشرعنته وتوثيقه. ومن هنا تواجه هذه المذاهب مشكل واعتراضات جدية جمة لا يواجحمها المذهب 
التعريفي (أشرنا الى بعضها سابقاً وسنزيدها بحثاً لاحقا).1”11 وما ان الاتساق الذاتي ‏ اوعدم التناقض بمعناه 
الواسع - هو الأساس الأول إدينا لأي نظام معرفي (لكون الاتساق الاق هو تود المنطق الصوري) فان 
الب اراي ارسي و ا الاين - خاضع بدا الانساق الذاتي - او عدم التناقض 
. 1 ليك و شرا لو 1د لواضم ان كل انواع 
المعارف الموضوعية الطابع ‏ استقرائية وغبرها ‏ تحتاج الى الصدق الخارجي بمطابقتها لواقعها المفترض وانسجاا 
معه لتلبية شرط الانساق 1 

هذا هو الموقف العام من الانستقراء وقمته ومبرراته من حيث الأصل والمبدً. اما فها يتعلق بأنواع 
الاستقراء (اي تقسجه الى كامل وناقص)» فوقفنا من الاستقراء الكامل (أو التام) انه غير مكن او غير 
متاح آلا في قضايا تافهة جداً لاقجة لها مثل كل ابناء فلان اذكياء' ونعني ب 'ابناء فلان“ الأبناء الموجودين 
فعلاً. فالنتيجة الاستقرائية في هذا المثال ونظائره لاتعبر الا عن علم اجتراري بحت غير مفيد لشيء جديد 


[01] امم اننا لانحتاج الى ان نطرح ونسجل اعتراضاتنا الخاصة بنا ضد هذه المذاهب إذ هٍ في اعتراضها على بعضها البعض 
محقة عموماً فكل منها يفضح عورات منافسيه ويكشف جوانب الخلل إدى خصومه. 


كلا 


بل هو لا يعدو ان يكون تجميعاً لنتائج الاستقراء الاستقصائي الكامل. ونحن نختلف في هذا مع الصدر في 
تخريجه وتفسيره للاستقراء الكامل (الذي يلخصه قوله في صفحة 24 من كتابه: 'والاستدلال الاستقرائي 
على هذا 0 0 الناحية 0 لآنه استدلال على قضية جديدة مستنتجة من القضايا التي 
عرفت خلال استقراءين مزدوجين"12"1.)2 والخلاصة ان الاستقراء ف أفضل أحواله يشمل الأفراد الموجودة 
بالفعل فقط ولا يمتد الى الأفراد الموجودة بالقوة وبذا لا يكون الاستقراء (اي الجدير بالبحث) إلا ناقصاً. 

0 الناقص وقمته فهو انه يوفر المادة | 0 الجزئية على مفردات النظام 
المعرفي واجزائه وجزثياته التي تكونت واستقيت بالملاحظات الاستقرائية ‏ او افترضت سلفأ قبيل هذه 
الللاحظات ‏ على اساس تعريفي اصطلاحي» وبذا يوفر الاستقراء 2017 الموضوعي الخارجر 
للنظام المعرفي. بل ان الاستقراء الناقص له دور ايضأ في تحفيز الحس التعريفي والخدس الاستبطاني لإنشاء 
مفاهيم وعلاقات تعريفية يستخلصها الحدس بالملاحظة والتجربة. وهذا يعني اننا تثن الاستقراء 0 
سب لقمته هذه لأن الاستقراء لتام كرا قلنا غير ممكن إلا في حالات تافهة لا قهة لها ولا تمثل النتيجة 
الالسطازافة ف الذ هل د وديا لأخرق: دوو الخترارنوا ضرفا لذ سيد قي 131و الحة المسغفامة 
مستبطنة في مصاديق ذلك الاستقراء وجزئياته. نعمء قد يجوز اعتبار الانستقراء الكامل نوعا من التلخيص 

او التكثيف للمشاهدات والمصاديق الجزئية وهو بذا يمثل نوعاً مشروعاً من انواع النشاط التعريني وان ْم 
يكن ذا جدوى معتبرة أبعد من ذلك (اي من حيث التعميم وتحصيل قيم تعريفية مضافة). 


هناك الكثير من المعضدات للمذهب التعريفي رح اننا لانحتاج لأيّ منها بسبب طبيعة موضوع فلسفة المعرفة 
- بل الفلسفة عموماً ‏ القائمة أساساً على الادعاء والتأسيس ولإهاننا عموماً بقلة جدوى هذا النوع من الحجج 
والمعضدات التي تعجز عن إثبات اي شيء للآخر المخالف بفعل مبداً انغلاق النظم المعرفية امام بعضها 
البعض - الذي اشرنا له سابقاً في 8 7.؟ كما انها تعجر عن إضافة اي شيء لنفسها ما دام الأساس في 
[؟51] ] راجع كتاب الصدر حول مثال كل حديد #قدد بالحرارة الذي عرضه وناقشه تفصيلاً في صفحة 20- -24 لكر 
اعتراضه على من اعترض على جدوى الاستقراء الكامل. وينبغي الإشارة إلى أن كلامنا هنا لا يتعارض مع موقفنا السابق من 
الاجترار إذ نحن هنا بصدد الحديث عن جدوائية الاستقراء الكامل مقابل الاستقراء الناقص في أمثلة جزئية تافهة المضمون 


هي كل ما يمكن تحصيل الاستقراء الكامل فيه (ملاحظين تعذر تحصيل الاستقراء الكامل في أمثلة أخرى ممتدة زمانياً ومكانياً 
وشرطياً وافتراضياً ... وا). فا نعنيه ب 'الاجترار' هنا ليس مطابقاً تماماً لا نعنيه ب 'الاجترار» هناك. 


ف 


القبول والرفض هو الانساق وما زاد عن ذلك فهو زائد. وعلى كل حال نستعرض فيا يلي من نقاط عدداً 
من هذه المعضدات العامة لمذهبنا التعريفي على سبيل التفسح والاستثئاس: 
اديطيداا 0 00 0 1 0007 ص ساد م 
3 هي هه هذه الموضوعات 00 يُشتق 8 0 0 انظام امعري؛ وفي الحفيقة ان اي 
مذهب واقعى وجودي لامكن ان يعتبر نفسه واقعياً حقاً ما دام يعترف بموضوعات قبلية ويتبناها في نظامه 
المعرفي. وباختصارء ان اعتاد الموضوعات في اي نظام معرفي لايمكن تبريره آلا بتبني المذهب التعريني 
في المعرفة. وبذا نستطيع القول انه لا يستطيع اي مذهب سوى المذهب التعريفي تبرير المصادرات 
الي يستند | بها اي نظام معرفي | و نظرية معرفية» لأن صلاحية هذه المصادرات 0 
وبالتاللي لا ضمانة 8 وسلامتها 00 3 0 000 00 نستند 3 صحة | 6 
ادعائها (او بالأحرى ادعاء بعضها) 0 هذه الموضوعات 00 0 0 7 00 الوا 
الوجودي). نعم» وفق المذهب التعريني المصادرات هي موضوعات تعريفية اصطلاحية وهي بذلك كغيرها 
من لبنات النظام المعرفي ومفرداته رتم تميزها في الرتبة لآن المفروض ان جميع رتب النظام المعرفي تستند 
الهها وشُشق منها ‏ جزثياً وبنحو ما بها هي ليست كذاك لأنها أولية وقبلية من حيث الرتبة التعريفية 
وبالمعنى التعريفي. 
.١‏ وجود نظم وبنى معرفية متضادة في متبنياتها ومنطلقاتباء ولكنها معترف بشرعيتها وصلاحيتها رتم ذلك» 
سلامة المذهب التعريفي في المعرفة اذ ان الاتساق | نات والموضوعي الحستهد من ار اناه 
والموضوعات لكل هندسة هو الذي يبرر صدق كل منها (رح تباينها) في واقعها الافتراضي الخاص الحكوم 
ببذه التعريفات وال“صطلاحات والموضوعات.521] | بل فستطيع لعن لعن اك 1 التعميم فنقول 
ان مبداً تعددية المعرفة (الذي بحثناه سابقاً في 8 5.5.7 والذي لا ينبغى أن يشك في صلاحيته وصدقيته 


[2] ما يقال من ان الهندسة الإقليدية صالحة في الفضاءات المستوية بينها الهندسات غير الإقليدية صالحة في الفضاءات المنحنية 
لا يغير شيئاً من حجتنا لأن الاستواء والانحناء هما بحد ذات| مفهومان تعريفيان ومن ثم يجري علهها ما يجري على غبرهما بمعنى ان 
الطابع التعريفي الاصطلاحي للمعرفة هو الذي يسمح لنا باقتراح مفاهيم متباينة كهذه تنبئق منها هندسات مختلفة. 


00 


لكثرة مصاديقه وجزثياته) شاهدٌ على سلامة المذهب التعريفي إذ ما دام من الصحيح وصف واقع مفرد 
بنظريات معرفية متعددة فينبغي ان يكون هناك قدر من التعريف والاصطلاح والفعل الإبداعي الخلاق 
(المستند الى الحس التعريفي والحدس الااستبطاني) في هذه النظريات المتعددة لترير تعددها واختلافه . 
افتراض صحتبا باتساقها ذاتياً وموضوعياً ‏ رن وحدانية واقعها. فلوكانت المعرفة انعكاساً دقيقاً ووحدانياً 
لواع | نتتضيه مذاهب هب الواقعية الوجودية في المعرفة كالمذهب العقبي مثلآً) لا صم هذا التعدد ولكان 
لدينا على الأكثر نظرية واحدة صحيحة لخحسب. 

". وبما يدل على سلامة المذهب التعريفي حدسيته (أو بالأحرى حدسية العملية المعرفية حسب مفهوم هذا 
0 لفان شتواك 00 كالعلاء والباحثين - أو العوام) لايحتاجون إدراسة نظريات 
المعرفة العقلية والتجريبية والذاتية واسس الاستقراء وانماطه لكي يبنوا نظأ معرفيةٌ متسقةٌ وسلهةٌ لآن 
و ده ل لي 
كول محري موري مبريدة بوبه ضع اراتك ئن الحي وتسمح له بالتكيف مع بيثته واشباع 
حاجاته بنحو نموذجي من الإمكانات المتاحة ذاتياً وموضوعياً مستنداً في ذلك الى مبدأ الاتساق الغريزي 
الذي نظلرنا له قبلا (راجع مثلة 8 15*1.)7.5 والمحرك لكل هذه العملية المعرفية الغريزية الفطرية ومنبعها 
الأساس ليس سوى الحس التعريني والحدس الاستبطاني ‏ الذي هو في جباة الكائن المدرك ومُشفّر 
ق.جينانه الوزائية- دون خاجة إلى دراسة المنطق وفلشقة' الوجود:وفلسفة المترقة واسسن الاستقاط 
والاستقراء وما شاكلها لتكوين هذه المعارف ونسج هذه النظم المعرفية المعقدة والبنى والأنماط النظرية 
الرذة .كك ايت : والفدد بقارن بر مققيايه: اهارا ١ل‏ رإدنة ريا ارد لون لوي ول 
الاستبطاني وتنمهما وتطورهما وتصقلها وتوفر لما مادة للنشاط المعرفي ومجلاً له. كما ان مادة العملية 
المعرفية وموضوعها قد تحتاج الى معرفة تخصصية راقية وعملية تع طويلة. 

5. ومن باب التعضيد للمذهب التعريفي نود ان نطرح عي سياق نظرية المعرفة التي يُفترّض ان 
يتبناها أي مذهب من مذاهب الواقعية قعية الوجودية كالعقلي او لذاتي: ما الذي يضمن ان القضية اليقينية 
حسب مذهبك ووفق اعتقادم ‏ صادقة (اي مطابقة 3 07 00 يه) يدل ان كو ا 
مركا ؟ والواقع | ن اي نظرية معرفية تستند الى مذهب من مذاهب قعية الوجودية لا تستطيع الإجابة 


[5] ينبغي حين ذساوي بين المتخصصين والعوام ‏ أن نأخذ بنظر الاعتبار التفاوت في البساطة والتعقيد كا الحتوى والمضمون 
بين النظم المعرفية في هاتين الحالتين. 


اف 


لف 


على هذا السؤال بتقديمم ضانة نظرية او عملية على صدق القضايا اليقينية ‏ فضلاً عن غير اليقينية ‏ 
وسلامتبا ومطابقتها للواقع المفترض. وهذا في الواقع يعضد المذهب التعريفي الذي تسعد فيه القضايا 
متها من التعريف والاصطلاح المنضبطين ب (والمؤديين الى) الاتساق الذاتي والموضوعي المحقق للتكيف 
والإشباع. فالطابع التعريفي البراغاتي للمعرفة وفق المذهب التعريفي (راجم 8 75.5 و © ؟.5) هو ما 
يضمن ”صدقء كل القضايا التعريفية المعرفية المنضبطة بهذه المعايير و 'مطابقتها للواقع' يقينيةٌ كانت ام 
غير يقينية. نما دامت قضية من القضايا ومفردة من المفردات المعرفية متسقة ذاتياً لووقا طبن جمل 
النظام المعرفي ومساهمة في تحقيق التكيف والإشباع للكائن المدرك الحامل لهذا النظام المعرفي (حسب 
معايير المذهب ١‏ التعريفي النِي درسناها وفصلناها) فهي "صحيحة' و 'صادقة و 'مطابقة لواقم ' وفق شريعة 
المذهب التعريفي وقانونه الأساسء وهذا ما تعجز المذاهب الأخرى عن إثباته وتبريره وشرعنته وفق 
مفهوتما ل 'الصحة' و 'الصدق“ و “المطابقة للواقع' المستند (اي هذا المفهوم) الى عقيدتها الواقعية الوجودية 
(راجع 5 4.5). 


. واخيراً فان الصدر قد لأ في كتاباته (ومنبا كتاب الأسس 000 الى الاستشهاد بالنص 


القرآني لتدعيم آرائه في المعرفة. ونحن (رغ تحفظاتنا على استخدام النصوص الدينية لأغراض كهذه) نتبعه 
في ذلك باقتباس قرآني مائل لتدعيم رأينا في المعرفة ( 7 المذهب التعريني) حيث نستشهد بالآية 
الكرمة (وَعَةَ آدَمَ الْأسْمَاءكلهَا ن عَرَضَهمْ عل الْمَلابِكةٍ َقَالَ أَنمُون بََْاءِ هَؤْلَاءِ إن كنت صَادِقئْنَ) الى 
أ لض القراى :]لفطل كلم افر هو يوليه والاقناء الى لسع سوى :ادها عات :وتعريذات. 
هذا يدل على ان جوهر العقل والتفكير الآدي ‏ الذي صار به الإنسان إنساناً وفْضْلَ به هو التعريف 
الا ري المعرفة تكمن في قدرة الكائن الآدمي على | ن يصطنع مفاهيم وتصورات ت اصطلاحية 
تعريفية ة يحاي بها وقائع مفترضة. والواقع | ن تعريف الاذسان بالحيوان الناطق (وهو التعريف | 0 
كتب المنطق الكلاسيكي) يصب ايضاً في هذا الاتجاه ويعضد المذهب ١‏ التعريني لا للنطق من صلة واضحة 
باللغة والتعريف والاصطلاح رغ ان النطق (كا لوحظ بحق منذ القدم) ينبغي أن يفهم بنحو أعمق كتعبير 
0 ة النني هي الحرك ‏ في رآينا 0 اللغوي الخلاق الذي هو جوهر 
لعملية المعرفية. ويحسن ان نشير في هذا السياق الى ان المعرفة' و "التعريف' لما جذر لغوي واحدء 
#الامم اسورد لطبيعة والجوهر وهو بذا يتسق مع رأينا في 


[5] الواقع ان هناك العديد من النصوص القرآثية المشابهة ولكن هذا الاقتباس يكني لمقصدنا. 


1 


طبيعة المعرفة وكونها تعريفاً واصطلاحاً في الجوهر كما بيرر اختيارنا لتسمية نظريتنا بالمذهب التعريفي. 
التقكير والمعرفة ليسا سوى نوع راق من اللغة يستخدمه الكائن الآدي للتكيف الأمثل مع بيثته وتلبية 
حاجاته وتحفيق رغباته. فلا معارف اولية سوى هذه القدرة (المستندة الى غريزة الانساق والمنيثقة منها) 
في التخليق التعريفي الاصطلاحي واصطناع انظمة لغوية متسقة ذاتياً وموضوعياً تحقق التكيف الأمثل 
والإشباع الأفضل للكائن الآدي. وبقدر قليل من المرونة والتعميم فان هذا النوع من 'المعرفة' لا يخص 
الكائن الآدي بل هو صفة كل كائن حي ذي وعي وارادة وادراك ما دامت غريزة الانساق تشمل الميع. 
نعم» الكائنات الحية تتفاوت في حاجاتها وقدراتها ومن ثم تتفاوت في نظمها التعريفية و 'لغاتها'. والكائن 
الآدي قد فاقها في هذه القدرة اللغوية ومن هنا تفوّق وساد. 

فلا المزنهب العقللي ولا المذنهب التجريي ولا المذهب الذاتي ولا اي مذهب آخر من مذاهب الواقعية 
الوجودية يستطيع ان يفسر المعرفة ويتجاوز عقدها الفلسفية والابسقولوجية ويجيب على الأسثلة الحيرة 
التي تحزت كل المذاهب السابقة عن الإجابة عليها وتقديم حلول شافية لها. نعم» المذهب التعريفي يستطيع 
ان يقدم ‏ مبدئياً ‏ إجابات وحلولاً معقولة لكثير من مشاكل فلسفة المعرفة وعقدهاء وهو بذا يستحق 
الاحتضان والتطوير ليكون أساساً لنظرية ‏ او نظريات ‏ أبسقولوجية مستقبلية تنسم بقدر أكبر من 
الصدقية والصلاحية مما هو متداول فعلاً. 


ام 


الفصل الثالث 
نظرية الصدر في الاحتال 


نظرية الاحتال إدى الصدر هي الأساس الذي يستند اليه الدليل الاستقرائي الذي هو في منظور الصد 

ليس إلا تطبيقاً لهذه النظرية. والدليل الاستقرائي أدى ا الأساس لمعظم أشكال المعرفة (بل و 
يكون قادراً على إنتاج كل أشكال المعرفة؛ راجع 5 5 ولهذا وجب علينا ان فستعرض وتحلل وتقيم 
نظرية الصدر في الاحتال ونسجل مآخذنا عليها كجزء من دراستنا وتقيهنا لنظريته في الاستقراء ومن ثم 
نظريته في المعرفة التي هي المقصد الأسمى له ولنا. 

وللتعرف على نظرية الصدر في الاحقال بشكل أفضل نقتبس في ما يلي فقرة من كتابه لتّص فيها ملامح 
نظريته في الاحتال حيث يقول في صفحة 224-223: 

إنتبينا الآن من دراسة نظرية الاحتال على ضوء تعريفنا الخاص للاحقال» وقد خرجنا من هذه الدراسة 
بنتاج في غاية الأهمية سوف يكون لها الأثر الكبير في المرحاة المقبلة من البحث 

ومكننا أن نلخص تلك النتائ كما يلي: 

أولاً: ان الاحقال يقوم دائًاً على أساس عم اجالي, والقجة الاحتالية ‏ لأية قضية ‏ تحددها نسبة عدد 
لع ال تسم ا لل 000 

إل إظارية اتحفوال دق أعائن هذا العر وفع تشتون بل با نيياك لحان الأزلة عل 
0 اضافية وهي: 
١‏ -إن العلم الاجالي ينقسم بالتساوي على أعضاء جموعة الأطراف الني تتمثل فيه. 

* _إذا أمكن تقسيم أحد أطراف ف العلم الاجالي» دون أن يناظره «تقسيم للأطراف ار » فهذه 00 
إما أن تكون أصلية واما أن تكون فرعيةء فإذا كانت أصلية كان كل قسم من أقسام الطرف عضوا في 
جموعة أطراف العلم الإجالي. وإذاكانت الأقسام فرعية» فالطرف عضو واحد 

جر رجي ل لحار ال ارون دوو الي ويد م طن للشية با لز اه 


م 


لهاء وكانت إحدى القممتين الاحةاليتين ‏ في إثباتها أو نفهها للقضية ‏ تنفي طرفية تلك القضية للعلم الاجمالي 
0 دون م ٠‏ فهي حأكة على الأخرى ولاتصلح الأخرى ا 
لتفييد المصطنع للكلي المعلوم بالعلم الاجالي» في قوة عدم اله دواو علي كلبليد جد 
00 الشيء المقيدء لآن جميع احقالات انطباق الشيء تستلزم أو تستبطن توفر القيد 

. كلما كان العام الاجالي الشرطي يتحدث عن جزاء غير محدد في الواقع: فلا يصلح أن 00 اي 
لتغية الاحتال بتجميع عدد من قهه الاحتالية في محور واحد 

ويلاحظ أن البديبية الاضافية الثانية هي تحديد وتفسير لموضوع البديبية الاضافية الأولى» أي لأطراف 
العلم الاجالي التي ينقسم عليها العلم بالتساوي. فالبديبيتان مردهها إلى قضية واحدة» كا أن البديبية 
الاضافية الرابعة تقوم بتحقيق مصداق للبديهية الاضافية الثالثة. 

(الداه- أنه كوهد علان [جالياق #تعارض :يعن ا 
الآخر ولم تنطبق عليم| البديهية الاضافية الثالثة؛ فلا بد لتحديد القيم الاحتالية | لحقيقية ‏ من ضرب عدد 
أعضاء كل من العلمين بعدد أعضاء العام للح الس ل ور جاب كل جز ل اه القيم 
الاحتالية لأعضاء العلمين الأولين. وهذا ما نسميه بقاعدة الضربء, وه ليست بديهبية بل مستنتجة من 
البذيياتة السا 

هذه هي نظرية الاحتال التي سوف نفسر ‏ في البحث المقبل ‏ الدليل الاستقرائي باعتباره تطبيقاً بحتا لها. 
(انتبى الاقتباس) 

وأهم ما يلاحظ على نظرية الصدر في الاحقال هو تعريفه المبتدّع إه كقظهر لعلم إجالي» إضافة الى بحثه 
المفصل وتحديده لمفهوم الاتحقال المبدثي الذي قرنه بنظرية الاحقال الرياضية وجعله جزءاً منها. وفي هذا 
الفصل من كتابنا سنبحث ‏ ضمن الأقسام التالية ‏ مفهوم الاحقال إدى الصدر الذي هو في الحقيقة جوهر 
نظريته في الاحتال القي بنى علبها نظريته في الاستقراء والمعرفة» كما سنتطرق الى قضابا ترتبط بالمفهوم 
الصدري للاحتال ونظريته فيه. 


الاحتالات المبدثية إدى ١‏ 


لقد اطنب الصدر وافاض في معالجة مسآلة الاحتالات البسيطة او المبدئية (راجع صفحة 157 وما يليها من 


الذذ 


كتابه).1"”! والواقع ان نظرية الاحتال الرياضية غير معنية بهذا الموضوع لأنها تفترض سلفاً وجود احقالات 
ية ‏ ايأكانت طريقة الحصول عليها - وبناءاً عليه تقوم النظرية بتحديد الاحقالات المركمة ‏ او التابعة ‏ 
التي هي المقصد والهدف من هذه النظرية. وباختصارء ان نظرية الاحقال الرياضية تأخذ هذه الاحتالات 
المبدثية كسلمة او موضوعة (مشروطة طبعاً باستيفائها لبديبيات الاحقال الرياضية) وتبني عليها. وهذا 
يعني ان الاحتالات المبدئية قد يتَحَصّل عليها بطرق شتى وتبعاً لنوع المسائل والقضايا المطروحة. فقّد 
0 المبدئية في نوع من القضايا والاحداث بطريقة التجربة التكرارية ببنا نحصل علبها في 
نوع آخر من القضايا والاحداث بطريقة منطقية حدسية او استنتاجية ... وهم جرّأ (راجع 8 1.8.١‏ و 
7.8.١ 5‏ من كتابنا). وبناءاً على ذلكء لانحتاج (ما دمنا ضمن حدود نظرية الاحقال الرياضية) في تعريف 
الاحتال المبدثئي الا الى مفهومه الرياضي البسيطء ولا حاجة بنا الى اطناب الصدر عن مشكلة التعريف 
ونقصه ودورانيته وما شابه ذلك من قضاا قليلة الجدوى 
صحيح ان نظرية الصدر في الاحتال هي في جوهرها ومضمونها نظرية منطقية فلسفية تتخذ من الاحتال 
أساسأً للاستقراء والمعرفة وهذا ما قد يجعلها بحاجة الى تحليل الأسس المفهومية لنظرية الاحتال الرياضية 
ومنبا مفهوم الاحقال المبدثئي وتعريفه من هذا المنظور. ولكن نلاحظ اول ان بحث الصدر وتحليله لمفهوم 
الاحقال المبدئي وتعريفه مقحم على نظرية الاحقال الرياضية. فضلاً عن ذلك (او في سياق ذلك) اننا 
كبا سنلاحظ ‏ نرى الصدر يسيء الى نظرية الاحقال الرياضية بتوظيفه في هذا السياق مفاهيم وتصورات 
[كالعام الإجالي والحكومة) هي غريبة عن نظرية الاحقال الرياضية بل لا تسق معها. وباختصار ان الصدر 
م يصنع معروفا بتأطير نظرية الاحتال الرياضية بمفاهممه وتصوراته الفلسفية او بتوظيف نظرية الاحتال 
الرياضية في نظريته الفلسفية المنطفية عن الاحقال. وهذا الخلط بين الرياضي من تحمة وبين المنطقي 
والفلسفي من حمة أخرى وا من تبنيه -كأساس لنظريته في الاحقال ‏ جموعة من البديبيات الرياضية 
وجموعة أخرى من بديبيات غير رياضية (اي ما يصفها الصدر بالبديبيات الإضافية). 
وعلى كل حال» ما نراه ان اسهاب الصدر واطنابه في تعريف الاحقال لا يفيد كثيراً ‏ | ن افاد اصلاً ‏ في 
نظرية المعرفة التي يُفترض انها المقصد الأسمى لنظرية الصدر في الاستقراء والمعرفة» اذ هو لا يعدو (في معظم 
تفاصيله) ان يكون بحثا نظرياً بحتأ قد يصلح ان يكون جزءاً من دراسة عن فلسفة الاحقال لا عن نظرية 


[51] الحقيقة ان الصدر لم يطنب ويسهب خسب بل ان عرضه وتحليله في هذا الصدد لا يخلو من تكلف يصعب هضمه 
واستساغته. 


ّم 


الاستقراء والمعرفة. وما قد يقال من ان موضوع الاحتالات المبدئية نم لتحديد الاحتالات الرياضية وفق 
نظرية الاحتال مردود عليه بان 0 الاحتالات في نظريته الاستقرائية المعرفية من دون 
حاجة لهذه الرياضيات التفصيلية البدائية (ملاحظين في هذا الصدد ان نظريته الاستقرائية المعرفية كيفية 
الطابع اداه بتوظيف نظرية رياضية). ثم ان ما تحتاجه نظرية الاحتال 
الرياضية هو ال“حتالات 0 الرياضي اللسيط لا الى تعقيدات وتقعرات فلسفية منطقية عن 
الاحتالات المبدئية وكنبها. وا ن الأجدر بالصدر ان يطور مفهوماً او تعريفاً بسيطأ للاحقال (إن 
كان ذلك ضرورة أصلاًء 00 ن 0 نظرية الاحتال الرياضية ضرورة أصلآ) بدلاً من الدخول في 
هذه التعقيدات المضطربة المتشابكة والتطويلات التي لا طائل منها. 

ثم اننا نلاحظ كذاك ان الصدر يدخل الاستقراء ومعلومات استقرائية في تحديد الاحتالات المبد 
أحياناً (راجع مثلاً مثال الخنثى في صفحة 201 وما يلها من كتاب ال 0 
هذا). وهذا قد يثبر مشكلة كبيرة لأن الاحتالات المبدئية لاينبغي ان تتحدد استقرائياً (حسب نظرية الصد 
الاحتالية على الأقل) لأن الاحتالات المبدئية هي اساس الاستقراءات فلا يصح ان تكون ا ءات 
اشناتاً للاحتالات المبدئية. ويبدو ان الصدر قد ناقض نفسه حيث نقى في موضع آخرط"”! صلاحية 
الاستقراء في الدخول في تحديد الاحتالات المبدثية. وبهذا الصدد ننصح القارئ ا بيضأ الى صفحة 
ا الصدر (اي ما بين قوله 'وعلى هذا الضوء نعرف ...“ الى قوله ”... تعميق العام 
الاججالي واثرائه.') لإلقاء مزيد من الضوء على هذه المسألة. والواقع ان محاولة الصدر (في صفحة 204-202 

20007 تور تأر الاحتالات المبدثية بالاستقراء عبر ما يصفه الصدر ب 'تعميق العلم الاجالي واثرا 
ع ب ديك على معلومات ١‏ سعقرائية ولا ييدو ان اللجوء الى 

ت لفظية مثل ” 0 و إثراء' قادر على تغيير حفيقة الموقف وتبديل جوهر الموضوع. 

0 أخيراً ان افتراض الصدر تساوي الاحتالات المبدئية (حسب بديهيته الإضافية الأولى التي 

1 0 راجمع 8 *.1.8) غير مبرر. ثم انه قائم - في كثير من الحالات او 


[0] راجع صفحة 251-250 من كتاب الصدر حيث يقول: أحدهما: أن نلاحظ نسبة تكرر (ت) في الحالات امختلفة الماضية» 
ونجعل من هذه النسبة درجة تحدد قجة احتال وجود (ت) فعلاً خلال التجربة. وهذا الطريق لا يمكن افتراضه في المرحلة الحاضرة 
من البحثء لأنه طريق استقرائي يقوم على أساس الاستدلال الاستقرائي» ونحن إذ نحاول تفسير الاستقراء ككل, لا بد ان 


نفترض التجرد عن أي معلومات واستدلالات استقرائية» بما فيها اللاستدلال على نسبة وجود (ت) فعلاً على أساس النسية 
الملحوظة في الحالات السابقة. (انتبى الاقتباس) 


هم/ 


معظمها ‏ على اساس الجهل الذاتي وليس على اساس التساوي الموضوعي. وكثال على ذلك نرجع | لقارئ 
ال را ا د الصدر بخصوص مثال نسبة السل لدى المدخنين وصفحة 201 وما يليها 
بخصوص مثال الخنثى (كما راجع 8 1.5.7 و 8 7.0.7 من كتابنا هذاء ملاحظين ان الامثلة على ذلك 
كثيرة في كتاب الصدر كما اننا سنتعرض لهذا الموضوع ونبحثه ونحلله بتفصيل أكبر في مواضع أخرى لاحقاً). 
والواقع ان نظرية الصدر وضعت نفسها وسط جموعة من التوازنات الحرجة التي يصعب ملاءمتها والتوفيق 
ببنها. فهى إذ تفترض تساوي الاحتالات المبدئية من جحمة واعتاد الاستقراء على تراكيات احقالية مبدثية 
لواكلة ار معد عق دكين اركح لاك امبدشة وزقدها 0 0 وه و 9 0 
استقرائية مسبقة. وخلافاً لذلك لا نجد في المذهب التعريفي مشكلة 00 00 
استقرائية ‏ هي ثمولية الطابع ونفعية المضمون والهدف وص لا تعد في 0 على م 
و ما شابهها من آليات رتيبة جامدة (رحٌ انها قادرة على الاستفادة منها إن تبيأت 3 00 
ل التصرف وقادرة على الاستفادة من خيرات ن الماضي ابتد عقوو ةن 
أتيكات وبروتوكولات جامدة وهو ما لاتستطيعه مذاهب الواقعية الوجودية التي ينتسب لها الصد 


++ الاحتالات المركة إدى | 


0 ستخدام نظرية الاحتال الرياضية لتحديد قي الاحتالات المركة من قي الاحتالات 
السسيطة (عبرا ستخدام أصول نظرية الاحتال الرياضية وقواعدها) إذاكانت ال“حتالات السيطة موضوعية 
الطابع (او 'رياضية' بمعنى أنبا مستوفية لشروط نظرية الاحقال الرياضية ومن ثم هي صالحة للاستخدام 
في هذه النظرية). وعجر (او على الأقل استثناء وتحديد) نظرية الاحتال الرياضية عن مول 8 
المبدئية الذاتية الطابع ‏ بقصر صلاحية تطبيق النظرية على الاحقالات الموضوعية ‏ يمكن تبريره بعدة عوامل 
وأسباب. فثلاًء الاحتالات الذاتية هي ذاتية ومن ثم هي غير منضبطة ولا مكثّمة أساسأًء فحاولة ضبطها 
وتكهها بنظرية رياضية أشبه بالفعل العبثي ما دامت هي غير منضبطة ولا مكدمة من المصدر ومن حيث 
الأصل والأساس (راجع 8 .).8.١‏ وهذا بخلاف الاحتالات الموضوعية المكنمة والمنضبطة والخاضعة 
ا الموضوعي. فثلاً لو كانت قهة سلعةٍ ما غير معرّفة جيداً (اي غير منضبطة 
ولا مكممة) فا معق نى استخدام قواعد الحساب لتحديد قجة مائة وحدة من هذه السلعة او تحديد مقدار 


كر 


ضريبة القجة المضافة عليها. ثم اننا لاحظنا سابقاً (راجع 58 )7.8.١‏ ان الاحقال الرياضي الذي يُتَخَذ اساساً 
للعلوم والمعارف ويراد الاستناد اليه في نظرية الاستقراء والمعرفة ينبغي ان يكون موضوعياً ليكون ملا 
للواقع بنحو ما خاصةً | ن التزمنا بمذهب من مذاهب الواقعية ا 0 
إدخال اي عنصر ذاتي في الاحقال الرياضي (اي الاحقال الذي يراد استخدامه في نظرية كهذه) يفسده 
كأساس موضوعي مستقل عن الملاحِظ والراصدء ومن ثم يفسد 9 من العام والمعرفة المبتنيين عليه 
ومن أي ضبط او تكميم نشأ منه. 
والخلاصة ان توظيف نظرية الاحتال الرياضية لخدمة الاحتالات الذاتية ومعالتهبا رياضياً لتحظى بيزة 
لضبط والتكميم كما فعل الصدر بتوظيفه نظرية الاحتال الرياضية لخدمة الاحتالات الإجالية الذاتية الطابع 
مسو الضبط والتكميم المستندان الى هذا النوع من الاحالات مرتكزين على 
قاعدة ذاتية تية اعتباطية لا جدوى في تكميم مخرجاتها ما دامت ت اصولها وجذورها تفتقر الى الضبط والتكميم او 
تتسم فيم| بالعشوائية والاعتباط. وعلى كل حالء أقل ما يمكن أن يقال عن إرادة الصدر تطبيق نظرية 
الاحتال الرياضية على الاحتالات الإجالية الذاتية لتحديد الاحتالات المرمة أنها موضع شك ونظر ما 
دام يراد توظيف ذلك في نظرية | ستقرائية معرفية موضوعية الطابع والهدف تسعى الى استكشاف الواقع 
الخارجي وتوثيقه (خصوصاً إذا كان هذا الواقع الخارجي واقعاً وجودياًء لا معرفيء ك| يعتقد الصدر). نعمء 
يحق للصدر اما توظيف نظرية رياضية او غير رياضية (إ نكان أذلك أي مغزىٌ أو جدوى) لمعالجة احتالات 
إججالية ذاتية ضمن نظرية فقهية او اصولية واقعها هو ضمير المكلف وعلاقته برته. فهذا الدوع من الاحتالات 
و 'العلوم' وما يرتبط ما ويترتب علهها من نظريات رياضية أو غير رياضية إنما يصلح للفقه والأصول لا 


0 00 
ثم انه ينبغي ان نلاحظ كذاك (في سياق حديثنا عن الاحتالات ل من إشكالات الصدر 
35 تعريف در ومعالجاته وتحليلاته لهذا المفهوم ناشئة عن افتراضه ان الاحقال المركب هو حاصل 


لور م ا له وهذا في الواقع يمثل 
حالة خاصة من الخالة العامة للاحتالات السسيطة المرفقة بنقاط | الفضاء الاحتالي. والتعريف المتبنى في نظرية 
الحختال الزياضية للاحتال المركب لادقة ما انه شجموع الاحتتالات البسيطة لنقاط الفضاء الاحتالي الموافقة 
للحادثة.81*! وهذا التعريف عام حيث يصدق سواء كانت الاحتالات البسيطة المرفقة بنقاط الفضاء 


[04] هذا يعني ان كل شكلانيات نظرية الاحقال الرياضية تستند الى المبدأ الذي يمثله هذا التعريف وتسعى الى تحقيقه ومن 


4 


الاحتالي متساوية ام لا. نعمء في حالة تساوي الاحتالات البسيطة المرفقة بنقاط الفضاء الاحتاللي (اي 
ان جميعها ذات قة احقالية واحدة) فان الاحقال المركب للحادثة يمكن ان يعرّف بانه جموع نقاط الفضاء 
الاحتاللي الموافقة للحادثة مقسوماً على العدد الكلي لنقاط الفضاء الاحقالي وذلك لتناسب العدد في هذه 
الخحالة مع جموع الاحتالات (ام ي ان عدد النقاط الموافقة للحادثة متناسب مع جموع الاحتالات اللسيطة لهذه 
النقاط). 


+7 التعريف التكراري للاحقال 
لقد ركز الصدر كثيراً ‏ في سياق نقده للمفاهيم السائدة عن الاحتال وتبرير اقتراحه مفهوماً جديداً للاحقال 
رَْ أفضليته وعموم صلاحيته ‏ على قصور التعريف التكراري للاحتال ومحدودية صلاحيته. وحتى لو 
قبلنا ادعاء الصدر بمحدودية التعريف التكراري فان هذه الحدودية لست كما يصورها الصدرء إذ التعريف 
التكراري ‏ رغ محدوديته المزعومة ‏ أوسع صلاحية وانطباقاً نما يزجم الصدر لأن صلاحيته لا تققتصر على 
التكرار الفعلي بل هي تمتد الى حالات من التكرار الافتراضي والحكاتي أيضأ إن لم نقل جميعها او معظمها 
(راجع 58 .)1.8.١‏ ولا أقل من | 0 ال ادعاءات الصدر المضادة المبنية على فهمه 
الخاص والتي لا يبدوا ن لها سنداً موثوقاً. وا ان المفهوم التكراري (بالمعنى الإحصائي الرياضي) يستند 
جوهرياً - في مبرراته المفهومية وجذوره 01 - الى مفهوم الحد (غتدهذ!) واللاجهاية (#واتصقصة) وهي مما 
لا واقع لها فعلاً في عالم الإمكان» وهذا يعني ان قدراً من الافتراض في المفهوم التكراري حاصل حتى في 
حالات التكرار الفعلي. فقبول المفهوم التكراري في حالات 'التكرار الفعلي' يذبغي د 
م" ار الفعي بالمعنى الحدي الدقيق لا وجود له في عام الواقع وال 
انه يمكن لنا | 000 لوي م ل ارد ت الصدر 
00 عن تعريف الاحقال واعتراضه على التعريف التكراري لأن التعريف التكراري 00 حتى للاحقال 
العقبي أو المنطقي أو الافتراضي (على الأقل في بعض الحالات). 0 الطائرة (راجع صفحة 
116-5 من كتاب الصدر) لو سلمنا ان الاحقال الرياضي ينطبق عليه[**! يعني ان تجربة سقوط الطائرة 


ثم هي جزئيات وتطبيقات لهذا التعريف. 
[55] نحن نشير بهذا الشرط الى ما أشرنا له من الفرق بين الاحتال المقارن للعلم الإجالي والاحقال الرياضي. وفي الواقع نحن 
نستطيع التحفظ على هذا المثال بأن الاحقال الرياضي قد لا ينطبق عليه. وينبغي ان ننه هنا ان الصدر استعمل هذا المثال في 


ىر 


لو تكررت مرات عديدة ومات أحد ركابها الثلاثة فان احتال موت اي واحد معين من الثلاثة هو 1/3. 
نعم» قد لا ينطبق التعريف التكراري على الاحتال الذاتي مقثلاً بالعلم الإجالي» ولكن لا ضير في هذا ما 
0 الذاقي خارجاً عن موضوع نظرية الاحقال الرياضية أصلاً. 
ن التعريف التكراري لا يستازم بالضرورة الوقوع الفعلي المتكرر في الواقع بل يكفي فيه الوقوع 
مره ع سام ارم رن لطائرة ‏ وهو المثال الذي أشرنا 
ل م د الموسع» اي اننا لو افترضنا السقوط 
المتكرر للطائرة في العالم الافتراضي آخذين بعين الاعتبار ان جميع الركاب يحظون بنفس معايير السلامة 
(ومن ثم فهم معرضون لنفس الخاطر) ومتسلحين بحدسنا المبتني على تجارب ممائلة ماضية فان احتال موت 
أي واحد منهم بالمعنى التكراري للاحتال هو 1/3. بل يمكننا حتى محكاة ذلك ١‏ فاراضيا بفد ز اسوية 
(رتم ان ما يقع في فى التجارب الحاسوبية ليس افتراضاً محضياً لأن ن عام الحاسوب حقيقي فعلي واما يُعدَ عام 
افتراضيا مقارنه وفسيته الى عالم الواقع | لوازي اي المحآق ؛ راجع 8 14.١‏ ). 
مر ان التفسير التكراري 0 ارياضي | زع لاض و امابوا راف لصون عت ار 
نه ليس مطلق الصلاحية بل له استثاءات لا تطيق عليا هذا اتعرف. مضانً الى ذلك ان بعض 
0000 ت على الأقل ولحاي اه الرياضية وإذا هي لا تصلح 
ان تعد مؤاخذات على هذا التعريف ونواقص فيه. وعلى كل حال ل لي 
خير من تعريف العر ويه وأا ل اختال تتخل اساشاً لبناء تظرية استغرائية مغرفية 
موضوعية الطابع وواقعية المنحى والمضمون خلافاً لتعريف الصدر الذي يقود بالنتيجة الى نظرية استقرا 
معرفية ذات تية الطابع واعتباطية لحاس سوا لك ا 


الاحقال والعلم الإإجالي 


وللمقارنة بين الاحتال الرياضي والاحقال المستتة ان العام الإجالي حسب المفهوم الصدري ينبغي أن 
نتعرف بالتفصيل على مفهوم الصدر وتعريفه للعلم الإجالي وذلك ضمن الاقتباسات التالية من كتابه: 
يقول الصدر في قسم 'تعريف جديد للاحقال' صفحة 174 وما يلها من كتابه: ونحن نرخ استبد 


سياق اعتراضه على ديفيد هيوم وليس في سياق تعريفه للاحقال» ولكننا ‏ رغ ذلك نرى فيه مثلاً صالحاً للاعتبار في سياق 
تعريف الاحتال 
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التعريفين السابقين للاحقال بتعريف ثالث. وتهيداً لتوضيح هذا التعريف لابد أن نستذكر مفهوماً تقدم في 
القسم الأول من بحوث هذا الكتابء وهو العلم الاجالي» ونريد به العلم بشيء غير محدد تحديداً كاملاً. 
(انتبى الاقتباس) 

3 يقول استطراداً (راجع صفحة 175): والعام الاجالي على قسمين: 

أحدهم): العلم الاجالي الذي تكون أطرافه متنافية أي لا يقل ان تحقع اثنان منها في وقت واحد كا إذا 


كنت تعلم أن واحداً فقط من أصدقائك الثلاثئة سوف يزوركء فليس من اقل على أساس علمك هذا أن 
يزورك اثنان منهم. 

والقسم ا الذي تكون أطرافه غير متنافية أي أن من انتمل اجتاع اثبين منهاء كا إذا 
كنت تعلم أن واحداً على الأقل من أصدقائك الثلائة سوف يزورك, فان هذا العام لا يفرض التنافي بين 


أطرافه فيكون من امحتمل أن يزورك إثنان منهم أو اام اس ا 0 
نحصل فبها على علم اجالي من القسم الأول فني المثال الذي ذكرناه للقسم الثاني افترضنا العلم بأن واحداً 
على الأقل من الأصدقاء سوف يأقي وهذا العام لا يغرض التنافي بين أطرافه» ولكن بامكاننا أن نحصل منه 
على علم اجاللي يفرض التنافي بين اطرافه أي من القسم الأول (انتبى الاقتباس) 

ثم يقول بعد ذلك (راجع صفحة 176): ونحن هنا نريد بالعام الاجالي ‏ متى أطلقناه ‏ العلم الاجاللي من 
القسم الأول الذي يفرض التنافي بين أطرافه» وإذا أردنا أن نعبر أحياناً عن العام الاجالي الذي لا يفرض 
التنافي بين أطرافه فه فلن نستخدم للتعبير عنه كلمة العلم الاجالي. ويفهم مما تقدم أننا له جا لمر 
إجالي: 

أولاً: العام بشيء غير محدد (كلي): 

ثانباً: جموعة الأطراف التي يعتبر كل عضو فبها مثلاً احقالياً للمعلوم أي حمل أنه هو ذلك الشيء غير 
المحدد. 

ثالئً: جموعة الاحقالات التي يطابق عددها عدد جموعة الأطراف لأ نكل طرف من أطراف العم الاجاللي 
تحمل أن يكون هو الممثل للمعلوم» فكل عضو من جموعة الأطراف يوازيه عضو في جموعة الاحتالات. 
رابعاً: التنافي بين أعضاء جموعة الأطراف. وقعة جموعة الاحقالات التي تتمثل في كل علم إجالي تساوي 
قبمة العلم وليست أصغر من قة العلم ‏ وإلا لكان يعني أن من امختمل أن تكذب كل تلك الاحتالات» 
وهذا الاحتال غير موجود لأنه يناقض العلم ‏ وليست أكبر من قهة العلم ‏ لأنها ناتجة منه ‏ وإذا فرضنا أن 


شمة العام نساوي واحد صحيحاً فقهة جموع الاحتالات تسا وي إذن واحد حداً صحيحاً. ويترتب على ذلك أن 
فهة كل عضو في جموعة الاحتالات تسا وي كسراً معيناً هو نانج قسمة رم اليقين على عدد أعضاء جموعة 
الأطراف. ولماكانت قهة العلم ثابتة فيكل عم فلا بد أن تكون قهة جموع الاحتالات ثابتة في كل عم أيضاً 
لأن القهمتين متطابقتان. ونعرف من ذلك أن قلة عدد أعضاء جموعة الأطراف أو زيادتها لا تؤثر على قبة 
جموعة الاحتالات لأن هذه القهة ثابتة بثبات قمة العام» وائما تؤدي كثرة عدد الأعضاء في جموعة الأطراف 
إلى ضالة نال فسمة تمة 00 الاحتالات أي قبة العام على عدد أعضاء جموعة الأطراف» وبالتالي إلى 
ضآلةكل احقال لأن البسط إذاكان ثابتاً فإن نائج القسمة يتضاءل تبعاً لازدياد المقام. (انتبى الاقتباس) 
ثم يقول 0 إ مكان وضع التعريف في صيغتين' (راجع صفحة 177): في ضوء هذه التوضيحات 
القهيدية يمكن أن نوضم تعريفنا للاحتال كما يلي: 
إن الاحقال الذي يمكن تحديد تمته هو دائًأً عضو في جموعة الاحتالات التي تمثل في علم من العلو 
الاجالية, وقمته تساوي دامًأ نات قسمة رق اليقين على عدد أعضاء جموعة الأطراف التي تمثل في ذلك 
العلم الاجالي» فإذا رمزنا إلى كل عضو في جموعة الاحتالات ب (س) وإلى رق اليقين ب (ل) وإلى عدد 
أعضاء ججموعة الأطراف ب (ح) فإن قمة (س) هي نات قسمة (ل) على (ح) أي ح /ل. 
فالاحتال في هذا التعريف ليس علاقة وفسبة موضوعية بين حادثتين» وليس مجرد تكرار وجود إحدى 
الفئتين في أعضاء الفئة الأخرى» بل هو تصديق بدرجة معينة ناقصة من درجات الاحقال. 
هذا التضديق بتراحوالاً رياضياء عق أنه مستيظ: امتتواطا رياضياً ومتظفياً من الجديرياك المقترطة 
ل ن شاع الله قفال. 
والواقع أن المسألة بقدر ما بخص الكسر حال وتفسيره مسألة اختيارء فإن هذا الكسر يمكن أن نجعله 
رمزاً للاحتال نفسه بدرجته الخاصة من درجات التصديق المتفاوتة | افترضنا آنفأء وذلك بأن نفسر اللام 
رم العلم والحاء بعدد أعضاء جموعة الأطراف فان الكسر عندئذ يمثل الاحقال بدرجته الخاصة؛ لأنه حاصل 
قسمة رم العلم على عدد الأطراف» فهو يعبر عن جزء من العلء والاحقال بمعنى من المعاني جزء من العلم» 
وليس الكسر بهذا المعنى رمزاً لنسبة وجود بسطه في مقامه لأن البسط هو رغ اليقين والمقام هو عدد أعضاء 
جموعة الأطرافء ولا معنى لنسبة وجود اليقين في أعضاء جموعة الأطرافء لأن اليقين ليس منقيأ إلى هذه 
المجموعة ليكون موجوداً في هذه ا النصف أو الربع مثلاً 
كا يمكن أن ثم نجعل الكسر حال رمزأ لنسبة وجود بسطه في مقامهء بأن نتصور أن جموعة الأطراف 


نشقل على مراكز يحتل كل عضو من أعضائها مركزاً من تلك المراكزء ونجعل (ح) دالا على جموعة أطراف 
العلم الاجالي» و(ل) على عدد ما يحتله الشيء الذي تتحدث عن تحديد درجة احقاله من مراكز في جموعة 
الأطرافء ف ح/ل يكون رمزاً لنسبة البسط في المقام» وفي نفس الوقت تكون هذه النسبة محددة إدرجة 
الاحال. (انتبى الاقتباس) 

ثم يقول الصدر فا بعد (راجع صفحة 179): وهكذا يتضح أن الكسر ح/ل يمكن أن نريد به قسمة العام 
على أعضاء جموعة الأطراف فيكون الكسر عندئذ رمزاً لنفس الاحتال بوصفه ‏ بمعنى من المعافي ‏ جزءاً 
من العلم ولا يكون رمزأ لنسبة بسطه في مقامه» ويمكن أن نريد بالكسر المذكور قسمة عدد المراكز الني 
يحتلها النشيء داخل جموعة أطراف العام الاججمالي على عدد أعضاء المجموعة كلهاء فيكون رمزاً لنسبة بسطه 
في مقامه ويحدد في نفس الوقت درجة احقال ذلك الشيء بالنسبة إلى العلم الاجالي الذي تمثل فيه تلك 
الجموعة. 

واذا كانت المسألة بالنسبة إلى تفسير الكسر مسألة اختيار فالأمر نفسه يمكن أن نقوله عن الاحتال 
الرياضي» فك) يمكن وضع تفسيرين للكسر كذلك يمكن وضع تفسيرين للاحقال الرياضي: 

١‏ ما قلناه من أن الاحقال الرياضي هو الاحتال الذي يكون عضواً في جموعة الاحتالات التي تتمثل في 
علم إجالي» ويتحدد وفقأ لنائج قسمة رقٍ العلم على أعضاء جموعة أطراف العلم الاجالي. 

"- ان الاحقال الرياضي لشيء هو نسبة ما يحتله من مراكز في داخل جموعة أطراف العلم الاجالي إلى 
عدد أعضاء هذه اجموعة. 

ونرمز إلى كل من المعنيين للاحقال ب ح/ل ولكن نعطي للكسر في كل من الحالتين المعنى المطابق لمعنى 
الاحقال الذي يرمز إليه في تلك الخالة. (انتبى الاقتباس) 

وبعد هذه الاقتباسات الطويلة ينبغي ان تكون قد اتضحت لنا رؤية الصدر ومفهومه عن الاحتال وعلاقته 
بالعلم الإجالي وبذا تكون محيئين لتقيبم هذه الرؤية وعقد المقارنة بين الاحقال الرياضي والاحقال المستند 
الى العلم الإجماللي وذلك ضمن الفقرات التالية (بل وضمن الأقسام والفصول التالية كذلك). 

والملاحظة الأساسية على نظرية الصدر في الاحتال هو اعتباره الاحتال (ضمن سياق نظرية الاحتال 
الرياضية) تظهراً لعلم إجاللي ذي أطراف حتقلة. وهذا في الواقع خلط بين مفهوم الاحقال المستند الى العلم 
الإجالي والاحتال الرياضي. والفرق الأساس بين الاحقال المستند الى العلم الإجالي والاحقال الرياضي 
ان الأول هو حالة ذاتية تخص الملاحظ ببنا الثاني هو شأن موضوعي مستقل عن الملاحظ. نعمء هو 


موضوع لعام الملاحظ. ويجدر هنا ان نلاحظ ان احد معنبي الاحقال أدى الصدر يعني صراحةٌ ‏ ال“عتقاد 
وهذا مخالف لمفهوم الاحتال الرياضي ذي الطابع الموضوعي المستقل عن الملاحظ. 

والخلاصة ان الاحقال المقارن للعلم الإجالي لا يطابق الاحقال الرياضي ولا يكافؤه لآن العلم الإجالي 
يتوقف على الملاحظ بها الاحتال الرياضي مستقل عنه. فثلاً في مثال نسبة تكرر السل في المد 
(راجع صفحة 200 من كتاب الصدرك| ل 8 ٠.5."‏ من كتابنا هذا) قد يشك زيد ان النسبة هي 1/4 
أو 1/53 ينها فنك عوق نأا 1/5 أو :1/6 كذاك قد يشاك وف وغرو ين ننس اللسيتان :مف 1/4 
أو 1/5) ولكن نسبة قهمة الاحتال لهاتين النسبتين قد تكون مختلفة لدمهما (مثلاً زيد تحقلهها بالتساوي بينها 
عمرو تحقلهها بالتفاوت).1٠”1‏ فالعلم الإججالي مختلف في الخالتين وبالنسبة لهذين الملاحظين بيها الاحقال 
الرياضي هو نفسه في الحالتين 0 01 في هذا المثال او في أمثاله الاحقال الرياضي) لأنه شأن موضوعي 
متعلق بالوجود | لخارجي (ولو افترا 

ثم اننا نلاحظ كذلك ان 0 منج 00 العلم الإجالي قيأ احقالية متساوية» يبنا الاحقال الرياضي 
(سواء كان بسيطأ معطىئ لنقاط الفضاء الاحتاللي ام مركا معطى لحوادث تركئبية ضمن الفضاء الاحتالي) 
لا يتحدد بذلك فالاحتالات البسيطة والمركمة قد تكون ذات قي احقالية غير متساوية. وكيا سنرى» يعد 
هذا تحديداً لنظرية الصدر وقصوراً في صلاحيتها (المشكوكة أصلاً) لاستبعاده حالات 0 وسياقات 
لا يصح فبها افتراض تساوي القيم الاحتالية ل 'أطراف العام الإجالي“. بل ان في امثلة الصدر نفسه حالات 
يغلب فهها افتراض قيم احقالية غير متساوية (ك! في مثال نسبة السل لدى 0 لشك 
في النسبة مقترناً بترجيح أحد الاحقالين). 

ومما يجدر الانتباه له قول الصدر في الاقتباسات السابقة 'وهذا التصديق يعتبراحقالاً رياضياء بمعنى أنه 
مستنبط استنباطأ رياضياً ومنطقيا من البديبيات المفترضة لنظرية الاحال كما سنرى فبا بعد إن شاء الله 
تعالى'. ولا 520 استطاع الصدر تحصيل هذا الاستنباط الرياضي المنطني حسب زعمه مع قل 
المفهومين مختلفان. ثم ان ادعاء الصدر 'وإذا كانت المسألة بالنسبة إلى تفسير الكسر مسألة اختيار فالأمر 
نفسه يكن أن نقوله عن الاحقال الرياضيء فكا يمكن وضع تفسيرين للكسر كذلك يمكن وضع تفسيرين 
للاحتال الرياضي ... !<' هو تعد على نظرية الاحقال الرياضي وسوء تفسير لها (حتى لو افترضنا ان 


[60>]في لواقم هناك حالات كثيرة أخرى لتفاوت العام الإجالي أدى زيد وعمرو من حيث نوع الأطراف وعددها وقجمة الاحتالات 
الملصقة بها. ما ذكوناه فوقاً لبس سوى مثالين من أمثلة كثيرة أخرى على التفاوت. 


د 


الكسر* بمعناه 9 يتحمل هذين المعنيين والتفسيرين). فكم| أشرنا 0 الاحتال الرياضي قاتم على 
مفهوم الوقوع النسبي المستند الى الوقائع والمعطيات الحقيقية للواقع ‏ ولو افتراضاً ‏ وإذا لا يصلح تفسيره ‏ 
كا يخاول الصدر - على أساس ذ اتي الطابع. والخلاصة ان كلام 0 السياق -كها في سياقات 
أخرى ‏ لا يخلو من طعون وإشكلات تخل بمفهومه ‏ او تعريفه ‏ المقترح للاحقال وماهاته او مضاهاته مع 
الاحتال الرياضي. 

وهنا يجدر ان نشير بإيجاز الى بعض أمثلة الصدر لعلاقتها بموضوع المقارنة بين الاحقال الرياضي والاحقال 
الإجالي. فثال نسبة تكرر السل في ا الصدر كا راجع 8 
من كتابنا هذا) لا يمكن معالجته بالاحقال الرياضي لأن الواقع واحد ومحدد ولا احقال فيه بل التردد 
الاحتالي هو من الملاحظ. وبعبارة أخرى ان اي تكرار 0 واحدة (أي 1/4 أو 1/5 
حسب مثال الصدر إن 0 بين هاتين النسبتين). والحقيقة ان هذا الخلط نال من الخلط بين 
مفهوم الاحتال الإجالي ذي الطابع الذاتقي والاحتال الرياضي ذي الطاب الموضوعي الذي أشرنا إليه آنفا. 
والخلاصة ان توظيف منهوم العلم الإجالي في مثال نسبة تكرر السل في المدخنين (كها في غيره) وجعله 

مصداقاً لنظرية الاحقال هو خلط بين الاحقال الذاتي 0 لمستند الى العلم الإجاللي 
--2 الموضوعي الذي يمثل حقيقة الاحقال الرياضي المستند الى الوقائع والمعطيات الموضوعية. والواقع 
ن الصدر نفسه قد ميز بين هذين النوعين من الاحقال (أي سم نه لم يلاحظ 

0 العام الإجالي ومطتفه ول كاين قل نيا بكرن السل مثلاً واعتباره هذه الأمثلة 
مصاديق لنظرية الاحقال قد خرق الحدود والفوارق الي وضعها هو بنفسه لهذين النوعين من الاحقال 
وأخذ يخلط بينما (آخذين بنظر الاعتبار كذلك ان مفهوم الصدر عن 'الموضوعي' لايبدو مطابقاً لمنهومنا 
عنه في سياق نظرية الاحتال الرياضية). 

كيا يجدر ان نشير كذلك الى مثال موت المريض في المستشفى (راجع صفحة 211-207 من كتاب الصد 
كبا راجع 8 .7.0 من كتابنا هذا) إذ هو مثل آخر من أمثاة الخلط بين الاحقال الإجاللي والاحقال 
الرياضي. وهذا يقودنا أيضاً الى رفض الحكومة (وهي مما ينظّر له بهذا المثال) التي قد تصلح للدخول في 
مجال تعارض العلوم الإجالية والتوفيق بننها ولكنها لا تصلح ان تدخل في مجال الاحقال الرياضي. والواقع 
ان الصدر لم يهرر (بل ولم يوضم) بشكل كاف اتساق أمثلة الحكومة ‏ ومنها هذا المثال ‏ مع مبادئ الاحقال 
الرياضي وتقنياته» فتوضيحاته وتبريراته في هذا المجال (كما ف مجالات أخرى) لا تعدو أن تكون صياغات 


لفظية قلياة امحتوى والمضمون في جانبها التقني. نعم» لا يبدو (كم|ا سنلاحظ لاحقاً) ان للحكومة دور (او 
دوراً محورياً وضرورياً على الأقل) في نظرية الاحتال الصدرية غير الدور المفهوبيء اي انها غير مصممة او 
مقترحة لأداء دور كهذا ولا يراد منها ان تتدخل في تقنيات الاحتال الرياضي او تتحكم فيها وهو ما يجعلها 
زائدة ‏ بل عباً . حسب رأينا على نظرية الاحقال الرياضية التي يريد الصدر توظيفها والاستفادة منها في 
نظريته (او هي كذلك في كثير من الحالات على الأقل). 

وأما مثال وجود زرادشت (راجع صفحة 173 وما يليها من كتاب الصدر) فيبدو واضحاً انه يما لا ينطببق 
عليه أخريك اكوا الرياضئ لأنه لاااجداشى نايت هذه 1ه هو ردن الجوال اي يعنت لا أسنامن 
موضوعياً له وبذا لا نجد خلافاً 8 الصدر في استبعاد شموله بالتعريف التكراري (ومن ثم استبعاد شموله 
بنظرية الاحقال الرياضية). وباختصارء مثال زرادشت ليس موضوعاً لنظرية الاحقال الرياضية لأنه قائم 
على جمل ذاتي لواقم محدد لا على 'جممل موضوعي“ لواقع مردد (راجم 8 .)7.8.١‏ 

وأخيراً نلاحظ ان الصدر يقدم أمثلة (كثال الهدف ومثال الحقائب وتوزيع برنولي؛ راجع مثلاً قسم 'انسجا 
التعريف مع الجانب الحسابي من الاحتال' في صفحة 192 وما يلها من كتاب الصدر) لها يعتبره نجاحاً (او 
إنجازً') لتفسير تعريفه للجانب الحسابي من الاحقال. والواقع ان جميع هذه الأمثلة مفسرة تفسيرأ كاملاً 
على اساس التعريف الرياضي للاحتال» وما قدمه الصدر من بيان "انسجام التعريف مع الجانب الحسابي 
من الاحقال' لا يعدو ان يكون شرحاً لبعض التفاصيل الرياضية المرتبطة بهذه الأمثلة مع دس مفهوم العم 
الإجالمي من حين لحين دون حاجة إليهء وإذا لا ينبغي ان يعدّ هذا نجاحا او إنجازاً للمفهوم (او التعريف) 
الصدري للاحقال ولا مساههمة أصيلة تجاه نظرية الاحتال ١‏ وإضافةً تحمة لها. ولذا لا نرى ان لتعريف الصدر 
اي فضل او أفضلية في تفسير هذه الأمثلة. 0 يَعدُ ان شرح كيفية انسجام هذه الأمثلة مع التعريف 
الرياضي للاحقال مستعملاً غالبأ طريقة التعداد والحصر المتداولة في نظرية الاحقال (مع تسجيل تحفظنا 
على بعض التفاصيل في محاولته). 

والخلاصة اننا نضع علامات استفهام على أمثلة الصدر وادعاءاته حول ان نظريته الاحتالية المستندة الى 
مقولة العام الإجالي وتعريفه للاحتال المستند الى هذه المقولة يفسر الاحقال الرياضي (راجع مثلاً صفحة 
20-2 من كتاب الصدر)» إذ الواقع ان تنظيرات الصدر في هذا لجال لا تقدم شيئا جديداً لنظرية 
الاحقال الرياضية لنستحق ان تُعدٌ نظرية جديدة في الاحتال او إسهاماً مأ وأصيلاً في هذا الصدد. نعم» 
هو يقحم مفهوم العلم الإجالي (مرقتاً بمفاهيم أخرى غريبة كالحكومة) ويعتبره إسهاماً مبتكراً وإضافة أصيلة 


لنظرية الاحقال الرياضية» مع ان الواقع انه ليس كذلك لأسباب أحدها ان الاحقال المبتني على مقولة العلم 
الإجاللي - حسب المفهوم الصدري - لايطابق ولا يكافئ الاحقال الرياضي كا شرحنا ذلك سلفاً ومن 3 هو 
لايصاح أن بُقرَن أو يوظف في نظرية الاحقال الرياضية او توظف نظرية الاحال الرياضية في خدمته. 


نموذح من أمثلة الصدر في مجال نظريته للاحتال 


نقدم هنا نموذجاً من أمثاة الصدر التي ساقها في سياق عرضه لنظريته الاحتالية. والواقع انه بفهم هذه الأمثلة 
وتحليلها وتقيهها نستطيع فهم نظرية الصدر بشكل أعمق وأو ضم وتقيهها بنحو أفضل. كا اننا نحتاج لعرض 
هذه الأمثلة وفهمها سلفاً لتكون متاحةٌ لنا في بحوثنا ومحاججاتنا وارجاعاتنا اللاحقة. 


هن :مقال شسنة السل إدئ: الم 
يقول الصدر في صفحة 200 من كتابه: فثلاً إذا كنا نراجع نتائج إحصاءات مؤكدة لنعرف نسبة تكرر السل 
في المدخنين» ونتيجة لعدم وضوح الكتابة لم نستطع أن نعرف هل أن نسبة تكرر السل هي 1/4 أو 1/5 
فسوف نواجه هنا احقالاً يتعلق بالنسبة نفسها لا بالمدجّنء وهو أن النسبة تمثل في أي من الكسرين» 
وهذا امخوال؛ لماه رين اتفال فلن اساي الدكرار» ولكن بالامكان أن يشملة الاخطوال بالمموج 
الذي عرفناهء لأن هذه الحالة ينشأ فهها علم إجالي بأن نسبة التكرار هي إما 1/4 أو 1/5 » وجموعة الأطراف 
في هذا العلم تحتوي على عضوينء فتكون درجة احقال أن النسبة هي هذا الكسر بالذات أو ذاك بالذنات 
2 (انتبى الاقتباس) 

وهذا النص واضم صراحة في ان الاحقال المستند الى العم الإجاللي حسب المفهوم الصدري مغاير 
للاحتال الرياضي القائم أساساً على مفهوم التكرار (او النسبة الإحصائية) حيث المفهوم الصدري للاحقال 
ذاتي الطابع» إذ قد يكون التردد في نسبة التكرار إدى زيد بين ال 1/4 وال 1/5 ولدى عمرو بين ال 1/2 
وال 1/3 بيذها لا ايكون تردد لدع خاد بالمرّة (لحدّة بصره مثلاً او لخبرته في قراءة الخطوطات السيئة 
0 ئن تحدّد له النسبة جزمأ). كا ان قجة الاحتالات لدى هؤلاء الأشخاص او بعضهم قد 
تكون متفا ان عدد اطراف العام الإجالي 7 مختلف (كيا اشرنا الى ذلك سابقاً). وخلافا لذلك 
الاحقال 2 الموضوعي الطابع والذي لا ينبغي | ن يختلف فيه زيد وعمرو وخالد (لا في الخقل ‏ عدداً 


ونوعاً ‏ ولا في قبمة الاحتال) لاستناده الى معطيات موضوعية مستقلة عن الحالات والظروف والقابليات 
الفردية لهذا الفرد وذاك. 

وهذا الاحقال لا يشمله تعريف الاحقال على أساس التكرار' (كا يقول الصدر) لأنه لا ينبغي ان يشمله 
لا لقصور تعريف الاحقال الرياضي عن ثموله مع أهليته للشمول وصلاحيته له. لأنه لو شمله لصارت نظرية 
الاحتال الرياضية مسرحاً للفوضى إذ سيكون لكل من زيد وعمرو وخالد احقاله الرياضي الخاص به. وهذه 
الؤقى إن كاك قدو عل الله بوسديلة اليم اجن النتواء والأصولرق واف لالستناد حازم عل مناير 
التنجيز وا التعذير والتطمين (وما شاكلها) السام ل فان فوضى 
ا مي 0 والعلوم الطبيعية لبحتة التي تستند في جزءٍ منها - 

افتراضاً على نظرية الاحقال الرياضي والتي غرضها “كشف 0 عضيل سورت وال 
ومعاذير بدافع التعبد والطاعة والاتقياد. 

'ولكن بالامكان أن يشمله الاحتال بالمعنى الذي عرفناء» (كيا يقول الصدر) لأنه ينبغي ان يشمله ‏ ببق - 
ما دام تعريف الصدر ذاتي الطابع وقابلا لاحتواء التذبذبات والتخرصات الفردية واستيعابها. بل ان الاحتقال 
المستند الى العلم الإجإللي حسب المفهوم ال و 0 النوع من الاحالات لا 
غير فهو إذ يشمل هذا النوع من الاحتالات الذاتية الطابع لا ينبغي أن يشمل النوع الآخر (اي الموضوعي 
الطابع المستند الى مفهوم التردد النسبي الإحصائي و 1 الرياضي)» فالمفهومان مختلفان 
لا ان مفهوم الصدر أوسع وأشمل من مفهوم الاحقال الرياضي الموضوعي الطابع. 

والخلاصة ان مثال نسبة تكرر السل في المدخنين لا يدع مجلاً للشك في ان المفهوم الصدري للاحتال 
مغاير للمفهوم الرياضي ومن ثم لا يصلح هذا المنهوم (اي المنهوم الصدري) لتطبيق نظرية الاحقال الرياضية 
وجريانها عليه. وهذا يعن يعنى انه لا يحق للصدر ان يستفيد من نظرية الاحتال الرياضية لتدعيم نظريته 
الاحتالية (الني يوظفها كأساس لنظريته في الاستقراء والمعرفة) وإيجاد أساس رياضي لها كا يريد. بل هذا 

فى اله ادن القد عا ا روطت متزومة كن الالان و ظرة ' ستقرائية معرفية موضوعية الطابع 

عضتل استندت الى عفيدة واقعية وجودية) وا إن ل يستخدم آليات نظرية الاحتال الرياضية 0 
وأخيراً ينبغي ان نلاحظ ان قول الصدر ' فككون درجة احتال أن النسبة هي هذا الكسر بالذات أو ذاك 
دك ل د العلوم الإجالية واستنادها الى الجهل (وهو ما المحنا إه 
ناكا وسذبحثه بالتفصيل لاحقاأ). كما أنه مثال آخر على محدودية نظرية الصدر الاحتالية إذ عادةٌ ما يكون 
الشك مقترنا بترجيح أحد الاحتالين كما أشرنا سابقا. 


/ا5 


+ه.؟ مثال حدق 


يقول الصدر في صفحة 201 وما يليها من كتابه: وكذلك يتيح لنا شمول التعريف بالصورة المتقدمة أن تقول 
عن أي امرأة حامل سوف تلد: ان هذه المرأة أما أن تلد ذكراً واما أن تلد أنثى واما أن تاد كائناً مشوهاً 
(خننى)» ونشكل جموعة متكاملة من هذه النقائض الثلاثة ونستذتج من ذلك أن درجة احقال أن تلد المرأة 
خنثى هو 1/3. ولكن هذا التصور خاطئ (انتبى الاقتباس) 
ثم يقول الصدر فيا بعد تعليقاً على ما تقدم (راجع صفحة 202): وأما المثال الثاني [أي مثال الخثى] 
ا تحديد الأعضاء في جموعة أطراف العلم الاجاللي تطبيقاً صحيحاء ولكن غرابة النتيجة 
ن احقال أن تلد المرأة خنثئى 1/3 وخطأها نشأ عن إههمال عم إجالي آخر أوسع, » وهذه نقطة جوهرية 
وقضمة جدأ وب أن تو ضضها بدرحة كافية. 
إننا في البداية إذا قطعنا أي صلة تقوم من أساس الاستقراء بالعالم الخارجي فسوف فلك في المثال الثاني 
علا إجالياً تحتوي جموعة أطرافه على أعضاء ثلاثة وهو العلم الانجالي بأن المولود إما كر وإما أنثى وإما 
خنثى» واذا حددنا درجة احقال أن يكون خنثى على أساس هذا العلم فسوف تكون 1/3 ولكننا إذا أخذنا 
استقراءنا للعالم الخارجي بعين الاعتبار فسوف نلاحظ أن نسبة الخدئى في المواليد مثلاً 1/11 » وهذا 
الاستقراء يتدخل في حساب الاحقال عن طريق إيجاده لعلم إجالمي جديد فتتغير درجة احقال الخدثى وفقاً 
له. 
هذا العلم الاجالي الجديد الذي يكشفه الاستقراء يتعلق بالعوامل والأسباب التي تتدخل في جعل 
7 ذكرأ أو أنثى أو خننى (انتبى الاقتباس) 
ثم يستطرد الصدر فيا بعد قائلاً (راجم صفحة 203-202): وعلى هذا الضوء نعرف الطريقة التي تتدخل 
بها معلوماتنا الاستقرائية في تغيير درجة احتال الحادثة» فهناك دائًا في حالات التدخل درجة قبلية لاحتال 
الحادثة على أساس عام إجالي ثابت قبل الاستقراء» ثم ينشأ على أساس المعلومات الاستقرائية علم إجالي 
جديد يرتبط بالعوامل والأسباب التي تؤدي إلى وجود تلك الحادثة, فإذا كانت نسبة المراكز التي تحتلها 
الحادثة في جموعة أطراف هذا العلم الم “ضاها أعضاءنا أكبن أو أضكر عمق التي الراك التي كانت الحادثة 
تحتلها في جموعة أطراف العلم الأول الثابت قبل الاستقراء فسوف تتغير درجة الاحقال تبعاً إذلك. 
وقد نواجه بهذا الصدد التساؤال [التساؤل] التالي: لما يحب أن تحدد درجة احقال الحادثة على أساس 


العلم الاجالي الذي يتعلق بالعوامل والأسباب بدلاً عن العلم الاجالي الذي يتعلق بنفس الحادثة مباشرة؟. 
والجواب على ذلك أن هذه الثنائية بين العلمين الاجاليين شكلية وليست حقيقية لآن الحقيقة أن العلم 
الاجالي الأول هو الذي يتطور إلى العلم الاجالي الثاني» ففي المثال المفترض كان أدينا علم إجالي بأن المولود 
إما ذكر واما أنثى وإما خنثى وأصبح إدينا بفضل الاستقراء علم إجالي آخر بأن واحداً من أحد عشر عاملاً 
ا ا وخمسة منها عوامل نني 
لخدثى ولصاح الأنثى: وواجد فنا عامل لصاح الخنثى» وهذا يعنى ن الأطراف الغلاثة الني كانت أعضاء 
1ه ف العلم الاجالي ا ان الطرف الأول والطرف الثاني منها إلى 
خمسة أقسام عرضية (انتبى الاقتباس) 
ثم يخم ا و ونستخلص مما تقدم أن الاستقراء يؤدي 00 
باحقالاتنا إلى الحقيقة» ولكن هذا لا يعني ربط تحديد درجة الاحقال بالتكرار مباشرة» بل أن الاحقال دام 
يقوم على 0 الع الاجالي» والاستقراء يقرب الاحقال من الحقيقة عن طريق تعميق العام الاجالي 
واثرائه. (انتبى الاقتباس) 
وأول ما نلاحظ على كلا 0 ابتناء الاحتالات المبدئية على الجهل ولهذا حددت النسبة ابتداءاً 
بالثلث (لاحظ قوله 'إننا في البد إذا قطعنا أي صلة ... واذا حددنا درجة احتال أن يكون خننى على 
أساس هذا هم سف ين 015 د انها في اع يست كذاك بلي تصيعا ف د لكو 
1. ولو افترضنا ان هذا مغتفر ومقبول في امثلة كهذه حيث يكن تحصيل معلومات استقرائية موثقة 
ومصجّحة فانه لا ينبغي | ن يكون مغتفراً ومقبولاً حيث لا توجد معلومات استقرائية مودق ومصجّحة. 
اننا إذا كنا نغير درجة التسوال نيعا المعلوهات الاستقرائية فلاذا نلتزم ابتداءاً باحتالات مبدثية متساوية 
قله اسه 0 الشرارة د معو وت اننا عونا ر يعن 
الصدر) ان هذا ينقذنا من ورطة لجهل المطلق حين لا تتاح لنا معلومات | ستقرائية كافية» كم| انه يسمح 
لنا بتطبيق نظرية الاحتال 0 ا الى احتالات مبدثئية ولو كانت هذه الاحتالات المبدثية مبتنية 
أساساً على الجهل. ولكن محاولة التخلص من هذه الورطة بافتراض احتالات مبدثية متساوية لا يبدو مجدياً 
ما دامت هذه الا“حتالات _ مبتنية على الجهل. والخلاصة اننا ببن خيارين كلاهما مرّ: إما أن يتوفر لنا 
الس سيت اليد ار بح لح الا ال ان انال اوور راي اس امراش 
ان ا بتداءاً)» 000 المستقبل معلومات استقرائية تصحح النسبة المبدثية المبتنية 


على الجهل (وهو ما , يعني اننا سنبني | ستقراءاتنا ومعرفتنا على جتمل). 
ثم إن هذ هذا إن كان مبنة تكوين الأسالات مباسي بحي مسرو الاستقراء 


حسب نظرية الصدر م ل حا ل اروب نكان هذا في صدد 
تكوين الاحقالات المركة فهو لا يقل إشكلاً لآن الاحقالات المركة تتكون 0 - وفق نظرية الاحتال 
الرياضية ثما دور الاستقراء فيبا إذاً؟ وينبغي ان نذَكّر هنا بما أشرنا له سابقاً من ان الصدر يبدو مناقضاً 
اغسنه (إو متزددآ على الأقل) حي فى في موطع انخزة"”! صلاحية الاستقراء في الدخول في تحديد 
الاحتالات المبدثية. 


وأخيراً لاحظ أن تطور العم الإجالي الأول إلى العلم الإجالي الثاني (كما يقول الصدر) يفتقر الى آلية واضحة 
ضهن نظرية احتتال محددة المعالم خصوصاً في جانها الكبي المتصل بنظرية الاحقال الرياضية» وهو ما لا نجده 
في نظرية الصدر رغ أنه يحاول اقتراح وتطوير آلية كهذه في بعض امثلته وتطبيقاته. ولذا يحق لنا افتراض | 
هذا 'التطور' فذلكة لفظية قليلة الحتوى والمضمون وتفتقر الى الضبط والدقة وهو بذا أقرب للكلام الأدبي 
منه للتعبير العلمي. والواقع ان الفقرة الأخيرة من اقتباساتنا السابقة (اي قول الصدر 'وفستخلص مما تقدم 
أن الاستقراء يؤدي ... عن طريق تعميق العم الاجالي وإثرائه') نشي بذلك وتوحي به إذ نلاحظ ان 
الصدر يحاول تجنب الاعقاد على المفهوم التكراري للاحتال مباشرة» لكي لا تتأثر أو تنهار تنظيراته الساقة 
عن العلم الإجالي وتعريفه الجديد للاحتال (المفروض استغناؤه عن المفهوم التكراري) وهو يلجأ في محاولته 
هذه إلى تعبيرات هلامية' (كتواه "يقرب الاتحهال هن اللفيقة عن ظريق تعتق الع لمجال واتراقه 
تصلح لتأسيس نظرية استقرائية معرفية مضبوطة يوثّق بها ويعتد عليها. 


3 #مثال .موت المريكطن فى المسنةم 
لقد ساق الصدر هذا المثال في سياق إيضاحه لمبدأ حكومة العلوم الإجالية بعضها على بعض وتنظيره لهذا 


[71]ك) أشرنا سابقء الاحتالات المبدئية لاينبغي ان تتحدد استقرائياً (حسب نظرية الصدر الاحقالية على الأقل) لأن 
الاحتالات المبدئية ص اساس الاستقراءات فلا ن تككون الاستقراءات أساساً للاحتالات المبدثية. 

[55] يقول الصدر في صفحة 251-250 وما ااا أحدهما: أن نلاحظ نسبة تكرر (ت) في الحالات امختلفة الماضية 
ونجعل من هذه النسبة درجة تحدد قمة احتال وجود (ت) فعلاً خلال التجربة. وهذا الطريق لا يمكن افتراضه في المرحلة ا 
من البحثء لأنه طريق استقرائي يقوم على أساس الاستدلال الاستقرائي» ونحن إذ نحاول تفسير الاستقراء ككل, لا بد ان 
نفترض التجرد عن أي معلومات واستدلالات استقرائية» بما فيها اللاستدلال على نسبة وجود (ت) فعلاً على أساس النسية 

الملحوظة ف 8 السابقة. (انتبى الاقتباس) 


المبدأ. ولهذا من المهم ان نفهم هذا المثال جيداً لأن مبدأ الحكومة هذا ركئ من أركان نظرية الاحقال الصدرية» 
وهو متضمّن حتى في البديهيات التي يقترحما الصدر (كإضافة لبديبيات نظرية الاحتال الرياضية) أساساً 
لنظريته الاحقالية المتَكَذّة أساساً لنظريته الاستقرائية المعرفية (راجع بديبية الحكومة في 8 5.8..7). 
يقول الصدر في صفحة 207 وما يليها من كتابه: لنفرض أنا حصلنا على علم إجالي بأن | انساناً مريضاً في 
المستشفى (ج) قد مات. ونعام في نفس الوقت بأن المسبو رج ا لعروا ع عر مرفي رادب هدر 
الحالة سوف تكون قهة احقال أن يكون أي واحد من هؤلاء العشرة ميتأ 1/10 لأ ن العام الاجالي يحتوي 
على عشرة أطراف 

ولكن يمكننا أن نرفض [نفرض] من ناحية أخرى أن هناك مريضاً عدا العشرة نشك في أنه هل هو موجود 
في مستشفى (ج). أو في مستشفى (ب) الذي ل يمت فيه أحدء ونفرض أن نسبة دخول المريض إلى كل 
من المستشفيين واحدة» وهذا ؛ عني وجود عم إجالي ثان بآن المريض الحادي عشر موجود إما في المستشنى 
(ج) واما في المستشفى (ب)» فتكون قهة قهة احتال وجوده في المستشفى (ج) 1/2 إذا افترضنا أن نسبة 
دخول المرضى إلى (ج) و (ب) واحدة. 

وفي هذه الحالة يصبح هذا المريض الحادي عشر داخلاً بشكل ما في نطاق العلم الاجالي ل الأول لأنة ها 
دام من اقل أن يكون من نزلاء المستشفى (ج) ( من اقل أن يكون هو امرض الذي علمنا اجالاً بموته, 
وبهذا سوف يصبح احتال موت أي واحد من أولئك العشرة الذين نعام بأنهم في المستشفى (ج) أقل من 
0 لأن العام الاجالي الأول يشقّل في هذه الحالة على احدى عشرة قمة احقالية» وواحدة من هذه 
اتيم هي قهة احقال أن يكون المريض الحادي عشر هو الميت في المستشفى (ج). وأما العلم الاجالي الثاني 
بأن هذا المريض إما في المستشنى (ج) أو في المستشنى (ب) فهو يشقل على فمتين احتالبتين» وواحد 
منبه| هي قبجة احقال أن يكون المريض في المستشفى (ب). 

ونلاحظ أن قبمة احتال أن يكون المريض الحادي عشر في المستشفى (ب) الني يشممل عليها العام 
الاجالي الثاني وقهة احقال أن يكون هو الميت في المستشفى (ج) ‏ التي مشقل عليها العلم الاجالي 
الأول لا يمكن أن تصدقا معاً. 

ولكن هذا لا يجعل بين الْقبمتين تعارضاً يؤدي إلى تأثير كل منها على الأخرىء كما كان يقع في مثال القطعتين 
بين قبمة احتال ظهور الصورة وقمة احتّال ظهور غبر رقّ ستة» الأمر الذي أدى في ذلك المثال إلى تأثير 
كل من القمتين على الأخرى بالطريقة التتي حددها العلم الاجالي الثالث الحاصل من ضرب العلمين. 


بل الصحيح في مثال المستشفى أن فمة احتال أن يكون المريض الحادي عشر في المستشفى (ب) ‏ أي 
أن لا يكون في المستشفى (ج) ‏ لا يمكن أن تنخفض بسبب ثهمة احتال أن يكون هو الميت من نزلاء 
المستشفى (ج) بل العكس هو الصحيحء وكلما كبر احقال أن لا يكون المريض نزيلاً في المستشفى (ج) 
نخفض احتال أن يكون هو النزيل الميت. (انتبى الاقتباس) 
وقد أطنب الصدر في الصفحات اللاحقة في تفسير هذا المثال على أساس منهوم الحكومة (مُرجِعين القارئ 
الى كناب الصدر لمعرفة التفاصيل التي لا يمكن نقلها هنا لطولها). ونسجل فها يلي من فقرات بعض تحفظاتنا 
على هذا المنا 
فأول ما نلاحظ على هذا المثال انه واضم في كون الاحتال فيه ذاتي الطابع أي ليس من النوع الموضوعي 
الذي تجري فيه نظرية الاحقال الرياضية ويصح تطبيقها عليه. وهناك دلائل ومؤشرات عديدة على ذلك 
في كلام الصدر كا في مضمون المثال نفسه. فأول هذه الدلائل والمؤشرات ان هذا المثال يتحدث عن واقع 
محدد مصدر إجالية العلم فيه تعود لجهل العالم بتفاصيل الحدث (أي موت أحد المرضى تحديداً)» وكا قلنا 
وسنقول (راجع مفلا 5 :).8.١‏ 00 اذاتي يدور حول الحكم تجاه واقع محددء ينها الاحقال الموضوعي 
يدور حول 7 تجاه 0 00 ثم ان الصدر يستعمل الفاظأ وتعابير تشير بوضوح الى ذاتية الاحقال 
واستناده الى الجهل الجرد بهذ 3 ثلا يقول الصدر في صفحة 209 0 1 افترضنا 
أننا نعلم بوجود عشرة مرضى في 6 (ج)ء ونشك في وجود الحادي عشر' وهذا يعني ان الفضاء 
الاحقالي' نفسه غير محدد في هذه الحالة وبذا لا يصلح هذا ان يكون موضوعا لنظرية 7 الرياضية 
ااه احقاليا معتفا قورن لبمنى»: 5 خييل الفريع 0 0 

لبان لاس لون نري تياك نولاصل زاكر لفقرة التي تلبها) التي تتضمن إشا 
حة د ع 0 0 
كات مار اقع ان كون هذا ا الحكومة ينبغي | كر 

أ واضكاً على الطبيعة اسان ت الحكومة ‏ بمفهوما الأصولي مبداً يحك العلوم 

الاية بالمفهوم الأصولي وهي علوم قامّة على احقالات ذاتية بحكم طبيعتها التنجيزية التعذيرية ودورانها حول 
التكليف المستند الى المحاججة والتطمين. 

ثم اننا لو سلمنا ان هذ | المثال يصلح أن يكون موضوعاً لنظرية الاحتال الرياضية فلا نرى داعياً أو حاجة 
د إذ تصويرنا لهذا المثال (حسب نظرية الاحتال الرياضية مستخدمين ‏ تبعاً للصدر ‏ مفهوم 


العام الإجالي ومصطلحاته) ان إدينا علمين إجاليين متزامنين ومنفصلين» أحدهم)| هو العام بموت أحد المرضى 

في المستشفى (ج). والثاني هو العلم بأن المريض 0 إما في المستشفى (ب) او في المستشنى 
عا وحينئلٍ يمكن استنتاج قمة احقال أن المريض الحادي عشر لاحي ايت ري يات 
الأخرى) من قيم الاحتالات لهذين العلمين الإجاليين مستخدمين قاعدة الضرب للاحتالات المشروطة 
وتفصيل ذلك انه بمجرد حصولنا على هذين العلمين الإجاليين معا (مفترضين ان قيم الاحتالات لأطراف 
العلمين الإجاليين ‏ كعلمين منفصلين ‏ متساوية)1""] نستخرج قهمة احقال موت المريض الحادي عشر 
بقاعدة الضرب للاحقالات المشروطة؛ وبذا نستطيع استخراج قيم الاحتالات الأخرى من هذه القجة. فلو 
رمزنا لدخول المريض الحادي عشر إلى المستشفى (ج) ب (4) ورمزنا لموت أحد المرضى في المستشفى 
(ج) ب (8) فان قهمة احتال موت المريض الحادي عشر ي: 


ا 1 
و - 2 »ا و - لك | 8)ط (م)ط - (8 40)م 


وعلى هذا فان قمة احتال عدم موت المريض الحادي عشر (حسب قاعدة الاحتالات المتكاماة) هي 21/22 
كا ان احتال موت أي من المرضى الآخرين (حسب قعدة الاحتالات المتكاملة آخذين فرضية التساوي 
بعين الاعتبار) هي 21/220. وبذا تكو نكل الاحتالات محددة رياضياً دون التباس من دون حاجة لمفهوم 
حكومة العلوم ا بعضها على بعض. 

والواقع ان الصدر قد استنتج هذا صائباً ‏ حيث يقول في صفحة 209: وهذا يعني: أن القجة الاحقالية 
لموت هذا لس [أي المريض الحادي عشر] التي تسههر من العلم الإجالي الأول هي قهة احقال أن 
يكون المريض نزيلاً في المستشفى (ج)» مضروبة في قمة احتال أن يكون هو الانسان الميت على افتراض 
أنه من نزلاء المستشفى (ج). (انتبى الاقتباس) ولهذا لا نرى داعياً لكل هذا الشرح الذي قدمه الصدر 
لشتيو :هذا الخال >وتبريوه عل أطاس هيدا اللكونة ها ومنا :قاقرية غلك سير هذا المنال "على أساسن 
نظرية الاحقال الرياضية المجردة عن أي إضافة غريبة ‏ كفهوم الحكومة وبديهيتها المزعومة - مستخدمين 
قاعدة الضرب وآخذين بنظر الاعتبار اننا نتعامل مع فضاءين احقاليين منفصلين (أي الفضاء الاحتاللي لكون 
المريض الحادي عشر في أحد المستشفيين والفضاء الاحقالي لموت أن امرض فق المستفق ج) هرا متعاق 
هذين العلمين الإجاليين المتزامنين والمنفصلين. 

[5] هذا الافتراض (الذي هو منسجم مع بديهية الاتقسام الصدرية؛ راجع 8 1.8.5) يعني ان قهة احتال ان المريض الحادي 


عشر إما في المستشفى (ب) او في المستشفى (ج) متساوية (اي 1/2) وان قمة احقال موت أي مريض حيّق التواجد في 
المستشفى (ج) متساوية (اي 1/10 إن تواجد 10 مرضى في المستشفى ج و 1/11 إن تواجد 11 مريضأ في المستشفى ج). 


١ 


وباختصارء إن إيلاج مبداً الحكومة (في هذا المثال على الأقل) ليس سوى إضافة نظرية محضة لا حاجة 
لها إطلاقاً لتكامل نظرية الاحتال وان كان للصدر الحق كل الحق ‏ أن يفهم هذا المثال وأمثاله في ضوء 
موروثه الثقافي ويحلله وفق ذهنيته الأصولية ولكن دون ان يحمّل نظرية الاحتال هذا العناء ويكلفها عبء 
استيعاب ما لا حاجة لها به. وهذا , يعنى ان مبدأ الحكومة (في هذا لقال ايل الاقل) سوسوي رالدة ل 
تسمن ولا تغني من جوعء اللخ عي لمرو له يراد النطازية: الاتتال ان داه :نيحل اانه نيفق 
بديبيات إضافية وحذلقات كلامية ‏ دون أن يكون له 0 مردود أو جدوى تبرر تكاليفه وأممانه. والواقع ان 
الصدر نفسه يبدي (في مواضع أخرى من كتابه) تردداً حول الحاجة بدأ الحكومة مما يبدو موحياً بشعوره 
الداخلي بأن هذا المبدأ غير ضروري (بل ومقحم) في بعض المواقع على الأقل. ففثلاً يقول الصدر في صفحة 
7 من كتابه:!”1 'هنالك اتجاه آخر لنا في تفسير الموقف في هذه الحالة» لا يقوم على أساس بديبية 
الحكومة: .بل .على أساسن قاعدة الضرت“” فها مدو إشارة منه الى إمكانية الاستغناء عن الحكومة في تفسير 
الموقف في بعض الحالات على الأقل. 


٠ه‏ مثال زيارة الأخوين 


لقد ساق الصدر هذ هذا المثال في سياق حديثه عن دور الحكومة في الأسباب والمسببات ضهن تأسسه 
وتنظيره للبديهبية الإضافية الرابعة.1"21 يقول الصدر في صفحة 214 وما يليها من كتابه: إذ 00 فئتين 
كل واحدة منهها تشكل مجموعة الأطراف لعلم اجالي» وكانت أعضاء الفئة الأولى أأسباباً لأعضاء الفئة الثانية, 
0 00 لني يحددها | 0 الاجال الني يضم الفئة الأولىء حاكة على القيم الاحقالية التي يحددها 
ومثال ذلك: 1 تعلم 0 3 أحد أخويك سيزوركء ولنفرض أن مبررات زيارة كل منه|ا مساوية 
لمبررات زيارة الآخرء و ل العلم نشقهل على عضوين: وقمة احمّال كل منها بموجب ذلك 
العام 0و أن الخ الآكبر لبس له ! لا ولد واحدء والأخ الأصغر له أربعة أولاد» وأنت تعام بن أئ 
واحد من أخويك إذا جاء. فسوف يصحب معه ولداً لهء فهذا , يعني: أنك تعلم علا إجالياً آخر بأن أحد 
[14] ينبغي ان نلاحظ ان كلامه هذا يأت في سياق مثال آخر (اي مثال زيارة الأخوين الذي سنستعرضه في 8 4.0.7). 


[54] 0 البديهية الاضافية الرابعة (راجع 5 8.7.) تقوم بتحقيق مصداق للبديهية الاضافية الثالثة (اي بديبية 
الحكومة؛ راجع 8 5.8..7). 
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لم الخفسة سوف يزورك أيضأء وهذا العلم يضم فئة تشتمل على خمسة. فإذا لاحظنا قبمة احتال 
رنازة ابو نافيك الأكو لك التي يحددها هذا العلم الاجالي» نجد أنها 1/5» ينها عرفنا آنفأ أن قمة احتال 
ؤثارة 3 الأكير التي يحددها العلم الاجالي ام الم ا الخال ؤيارة ولدفء 
رذ ا ب عد لفئة الأولى مختلفة عن القجة الاحتالية 
0 يحددها العام الاجالي الذي يضم الفئة 

لاق أ اي لسن جد م احا ل جد 0 
الاحقالية الأخرىء لآن و عدد اكبر من الأولاد للأخ الأصغر لا يمكن أن يؤدي إلى تنمية احم 
زيارته وخفض احتال زيارة الخ الأكبرء ما دام عدد الأولاد لا أثر له ف ؤنارة الآأية: (انتيى 0 
يذهب الصدر بعد ذلك الى تقديم تفسير مطول للحكومة المزعومة على أساس البديبية الاضافية الثالثة. 
ونلاحظ هنا ان مثال زيارة أحد الأخوين (واشباهه من أمثلة الحكومة المزعومة) يمكن معالجته ببساطة 
ضمن البديهيات والمبادئ الرياضية لنظرية الاحتال (مفترضين توفره على الشروط المقررة لهذه النظرية) 
دون حاجة لإيلاج الحكومة وذلك لأن الفضاء الاحقالي لزيارة الأخ يتكون من زيارة الأخ الأكبر (باحتال 
مبدئي تمته 1/2) وزيارة 52 الأصغر (باحتال مبدئ تمته يا ببها الفضاء الاحتالي لزيارة م 
الأخوين يتكون من زيارة ابن الأخ الأكبر (باحمال مبدثي قهته 1/2 أي مساوية لقجة احقال زيارة الأخ 
الأكبر) ومن زيارة الابن الأول وزيارة الابن الثاني وزيارة الابن الثالث وزيارة الابن الرابع للأخ 5" 
(باحقال مبدثي قمته 1/8 لكل واحد منهاء أي مساوية لقجة احقال زيارة الأخ ا 
وبالتاللي لا داعي لهذا التطويل والإطناب وإدخال الحكومة في هذا الموضوع وحشرها فيه رح | عترافنا بأن 
للصدر كل الحق في ان يفهم هذا المثال وأمثاله وفق خلفيته الأصولية ولكن دون أن يحيّل نظرية الاحتال 
عناصر غريبة لا حاجة لها بها.[17] 

وينبغي أن نسجل هنا ان كل هذه الكلفة والعناء والمشقة الني نتحملها في نظرية مد 
بسيطة كهذا المثال إما هي من ندفعه لالتزامات مسبقة لا داعي لها أصلاً. ففي مثال زيارة الأخوين هذ 
مدو من الواضم ان الدافع وراء + للخو لو هيدا | للكرينة هو الاتسسن رزيل قفاوي لام 
الأخوين الخئسة خلافاً لبديهية الاتقسام (راجع 8 4.5 التي فرضها الصدر دون داع لها في المقام الأول 


[57] يعلق الصدر في صفحة 217 من كتابه بقوله: 'هنالك اتجاه آخر لنا في تفسير الموقف في هذه الخالة» لا يقوم على أساس 
بديهية الحكومة» بل على أساس قاعدة الضرب' فها يبدو إشارة منه الى إمكانية الاستغناء عن الحكومة في تفسير الموقف. 


١ 


0 1 مفهومه عن الاحتال الإجالي وتنظيره له يقتضهها مع ان هذا المفهوم والنظرية المبنية عليه يفتقران 
سا الى التبرير والتفسير. فلو ل تتبن هذا المفهوم وهذه ا 
لاستطعنا قبول تفاوت القيم الاحقالية لزيارة أولاد الأخوين ابتداءاً (مستندين الى الأساس التكراري او 
الأساس المنطقي او اي اساس آخر مشابه لا شك ١‏ ا ت الحكومة وما شاكلها وما ترتب 
علهها) دون حاجة الى مبدأ الحكومة وبديبيته والبديهية الاضافية الرابعة المتفرعة عنها. ويبدو من الواصج ان 
الدافع (او على الآقل احد الدوافع) كذلك وراء إبلاج مفهوم الحكومة في مثال موت المريض ااذي 

بحثناه في 8 5.0.8. 


«ه.ه مثال سقوط الحجر والسكتة القلبية 


هذا المثال من أطرف الأمثاة التي ساقها الصدر في كتابه لتأسيس نظريته وتدعمها وتوضيحها وربما هو 
رك إطلاقاً.171 ولا نرى داعياً لاقتباس ما قاله الصدر في هذا المثال لأننا لا نريد ملء كتابنا بهذه 
الاقتباسات» فن اراد الإحاطة بتفاصيل هذا المثال فعليه أن يرجع الى كتاب الصدر (صفحة 341 وما 
يلهها). ومن يقرأ هذا المثال وتتمعن فيه سيجده دون شك غاية في التكلف والاصطناع والشذوذ. كما ان 

هذا المثال يظهر ما نعنيه بقولنا ان علوم الصدر الإجالية ذاتية اعتباطية مصطنعة لا تعبر عن واقع موضوعي 
ومن ثم لا فهة لها استقرائياً ومعرفياً. فالمشكلة وحلها في هذا المثال لا أساس لما في الواق إلا لآن الصدر 
قد عرّف الاحقال ونظّر له بطريقته الخاصة القائمة على اساس مفهوم العلم الإجالي وما يرتبط به من مفاهيم 
وموضوعات وأصول وقواعد. ولو جرّدنا نظرية الاحتال عن هذا المفهوم وما يرتبط به وتبثينا مفهوماً صحيحاً 
وقواعد سلهة للاحتال لأصبح الموضوع كله لغواً في لغو ولانعدمت مبررات هذا المثال وما سيق المثال لأجله 
رق 1 مانن 
والواقع انه لا ينبغي ان تبنى نظريات جادة على أمثلة شاذة كهذه وأن تكون أساساً لتكوين مذهب محترم 
في الاستقراء والمعرفة. فن أراد أن يني مذهبا محترماً جاداً في الاستقراء والمعرفة فعليه أن يغترف ‏ على 
سبيل المثال ‏ من أصناف المعرفة الجادة وأمثلتها المقثلة في العلوم الحديثة وما شاكلها وارتبط بها لا أن يلجأ 
الى أمثلة متنطعة تشبه نوم الملائكة في رأس دبوس. ولا يقال ان هذا مجرد مثال لتقريب الفكرة وتوضيحها 


[17] الواقع ان هذا المثال لا يقتصر على سقوط الحجر والسكتة القلبية بل هو يتد لاحقا ليشمل سقوط المطر وارتفاع الحرارة 
(ورما أشياء أخرى). 


لآن الواقم ان هذ الي ري الفكرة ووزتها ومضمونها. واعتقد ان الصدر لوكان يلك مثالاً أفضل 
من هذا لما تردد في عرضه واستبداله. والخلاصة | مر ل ل 
اسم درجمو ا نه ,سداق ميدس لاط وو نكيف الى ككر متي ا الى لون 
فيه لا الى عالم افتراضي وهمي. 


وك مثال الرميات العشر 
تحت عنوان "الطريقة الثانية للتدخل لتطبيق المصادرة» ومثالها' (راجع صفحة 357 وما بعدها من كتاب 
الصدر) يعرض الصدر مثلاً عن إلقاء قطعة نقد عشر مرات ثم يحلل هذا المثال بالتفصيل ويربط ذلك 
برفضه لمبدأ لاتكرارية الصدفة كبدأ قببي (الذي التزم به المنطق الأرسطي حسب زعمه). والواقع ان تحليل 
الصدر لهذا المثال لا يخلو من تضارب وتهافت. فالصدر من جنمة يفترض ان احقال الكتابة واحتّال الصورة 
متساويان في جميع المرات ومن جحمة ثانية يعتبر احتال ظهور الكتابة في جميع المرات اصغر من احتال ظهور 
الكتابة في المرة الأولى والرابعة والتاسعة والعاشرة فقط. وهذا في الحقيقة مخالف لحساب الاحتال الرياضي 
حيث كلا الكيفيتين تتمتعان بنفس درجة الاحتال كما يعترف الصدر نفسه ضمنا حين يجعل الحالات 0 
انحتقاة جموعة لأطراف العلم الإجالي1 الذي حسب نظريته ينبغي ان تمتعكل اطرافه باحتّالات متسا 
والواقم ان الصدر في تضاربه هذا انما يعقد جانباً ذاتياً لا موضوعياً للاحقال منشؤه تبني مفهوم ل 
المستند الى العلم الإجالي ككاف للاحقال م واعنازاك 00 العلم 
الإجالي كا وفع للصدر في هذه الخالة. وما يؤشر الى تسرب العوا تية ظهور تعبيرات لدى الصدر 
0 ب مثلاً). بل ان تسرب العوامل ةرمن ا اجالي آخر 
اي العلم الإجالي2) الذي هو في الحقيقة اما مستند الى عوامل ذاتية او انه يناقض مقتضى العام الإجالي 
0 البثني على اساس تساوي احتال الصورة والكتاية في كل رمية من الرميات العشر. 
ينبغي ان نلفت نظر القارئ الى ان نظرية الاحتال رثم انها تستند في اسسها ومبادها الى 'الحس 
0 فاها قد تقود الى نتاج بعيدة كل البعد عن مقتضيات 'الحس السلي“. وهناك امثلة كثيرة في ادبيات 
نظرية الاحتال مجافاة نتائج هذه النظرية ل 'الحس السلم' احياناً (مثلاً مسألة مونتي هول 11311 6م010 
المشهورة التي بحثناها في كتابنا عن نظرية الاحتال). ولهذا لا يجوز الركون في نظرية الاحتال الرياضية (التي 
يدعي الصدر اتباعها والاستناد البها في نظريته) الى 'الحس السليم' الا بقدر محدود مع حذر شديد لأنه قد 


١6١ا/‎ 


يقود الى نتائ خاطئة. فالمرجع الأول 0 لنظرية الاحقال الرياضية هو بناؤها الرياضي الشكلاني رغ 
امكان الاستفادة من 'الحس السليم' ابتد عأوفي حالات سيطة ذات ت طابع تأسيسي مبدئيُ. 

نعم للصدر ان يدعي (كا ادعى) ا 0 الإجالي2 يغير من الاحقالات الفردية في كل رمية ولكن يبقى 
عليه ان يحدد ما هي احتالات كل كيفية من الكيفيات رياضياً. فاذاكانت محصة العوامل الفردية الخاصة في 
كل رمية متساوية في تفضيلها للصورة والكتابة (بمعنى ان الكتابة قد ترك قي عض الحالات ولكن الصورة 
0 في حالات اخرى ممائلة ومتساوية العدد للحالات السابقة بما يجعل احقال الصورة والكتابة على الإججال 
في ججموع الرميات متساوياً رغ انه غير متساوٍ في الحالات الفردية) فينبغي حسب الاحقال الرياضي ان 
تكون الكيفيتان محتملتين بدرجة واحدة وان استغربنا احدى الكيفيتين لأسباب ذاتية. 

والواقع ان تغير العوامل الفردية الخاصة من رمية لأخرى هو ما يجعل احقال الصورة والكتابة متساوياً في 
الإجال وعلى خط طويلء بمعنى ان هذا التغير هو ما ير الصورة احياناً والكتابة احياناً ليعطيهم| احقالاً 
متساوياً على الإجال. والا فلو لم تتغير هذه العوامل الفردية الخاصة لرخ احقال الكتابة او الصورة في 
الإجهال. وباختصارء ان توازن العوامل الفردية الخاصة في عدد كير من المحاولات ومقابلة بعضها أثر البعض 
الآخر وموازنته هو ما يجعلنا نفترض ان احقال الصورة والكتابة متساوٍ على الإجال (حسب التعريف 
التكراري للاحال الرياضي) وإلا فلا مبرر لافتراض التساوي ان ل يِحيّد دور العوامل الفردية الخاصة بهذا 


النحو الإججالي. 
ثم اننا يذية حر ا ص ل و ا ا د ريه 
كنات لخالفة كثيرة بينا للتكرر كيفية واحدةء وهذا يجعل الوهم يعطي لهذه الكيفية ارد 


المقارنة لكيفيات الخالفة (او جموع | احتالات كيفيات . متعددة وان 02007 لم ن هذا مجرد وم 
نلاحظ اننا لو قامرنا على كيفية مخالفة محددة (مثلاً الثالثة والخامسة والتاسعة كتابة والأخر صورة) فاننا 
ينبغي ان نستغرب ان حصلت هذه الكيفية الحددة من كيفيات الخالفة لضعف احتال وقوعها. وعلى كل 
هالة 0 الرياضية ان اريد تطبيقها بافتراض النصف لكل من ١‏ الكتابة والصورة فينبغي ألا 
يكون للعوامل المتحركة والثابتة الي يذكرها الصدر دور في تحديد الاحقال النهائي. فالمحاولات | لمتكررة لري 
قطعة | 0 لاسكا رون كن احتمال ظهور الصورة والكتابة في كل واحدة منها متساوياً. 
وعلى هذا فاحقال اي كفية معينة (سواء كانت متفقة او مخالفة) مساو لاحتال اي كيفية أخرى. وهذا 
الكلام ينطبق ايضاً على مثال الصدر في دعوة خمسين شخصاً (الذي سنتعرض إه لاحقاً) فان اي كيفية محددة 


١م‎ 


لملابسهم ينبغي ان تحظلى بنفس درجة الاحتال التي تحضى بها اي كيفية أخرى ما دمنا نفترض ان ارتداء اي 
لون مساو في الاحتال لارتداء اي لون آخر رخ ان الوهم سيعطي ارتداء كيفية معينة من الخالفة في اللون 
ا كي (أو عدن )كنات الخالنة للك الكرفة العدذة مق الخالفة: .وهذا 
مبتنٍ على اساس افتراض ان المحاولات العشر (في مثال الرميات) او المسين (في مثال الدعوة) مستقاة 
عن بعضها البعض وان | ن الكيفيات | الفردية في كل محاولة متساوية في القهة الاحقالية على اساس احصا 
وبذا تحضلى كل كيفية (اي 'مركة') بقمة احتالية متساوية حسب نظرية الاحتال الرياضية. 

والخلاصة ان هذا الاستغراب الذي يدعيه الصدر إن حصل (بأي سبب ومن اي مصدر سواء كان 
بالوهم الذي ندعيه او بغير ذلك) فلا ينبغي ان يغير طبيعة الاحقال الرياضي المقترن بكل كيفية وحالة لأن 
الاستغراب مبني على عوامل عرفية غير موثقة في نظرية الاحتال الرياضية. فهناك حقائق كثيرة في العلو 
مثلاً مثيرة للاستغراب ولكن هذا الاستغراب التي سوق ستل مين من عامل وعادات ذهنية 
عرفية غير موثوقة ولا سلهة) لا قهة له إطلاقاً في ميزان العام او الرياضيات لأن المعارف العرفية مبتنية 
على معطيات الحياة اليومية هاا ا ته سار م 0 
0 والرياضيات تثير الاستغراب لدى الإنسان العادي ذي العقلية العرفية. بل ان الاستغراب يرتبط 

يضاً بعوامل ثقافية كثيرة تجعل منه مقياساً غير موثوق في تقييم القضاب وتقدير احقالاتها. ‏ فثلاً كثير من 
عادات الشعوب ومعتقداتها وطرائق عدشها وتفكيرها تثير الاستغراب لدى شعوب وأقوام أخرى مختلفة في 
الثقافة التي هي تظهر للمعرفة العرفية المحدودة لا بشرياً فقط بل زمانياً ومكانياً وحضارياً وقومياً ودينياً .. 
إخ. وباختصارء 00 كيفية معينة لا ينبغي ولا يصاح ان يكون عاملاً في تحديد مخرجات 
نظرية الاحتال او الاستقراء او المعرفة. وما ذكره الصدر في تبرير هذا الاستغراب وعقلنته من جوانب 
0 0 لنقد والتحليل كما اوضكنا ذلك. 


م0" كان دعوة حمسين صا 

اعتراضنا على الصدر في مثال رمي قطعة النقود عشر مرات (الذي استعرضناه في 8 ".5.0) ينسحب 
بنحو مشابه على مثاله في دعوة خمسين شخصاً من الأصدقاء (راجع صفحة 360 من كتاب الصدر). فادعاؤه 
بان احقال مجيئهم بلون واحد اصغر من تمة اي احتال آخر غير مبرر من حيثية الاحقال الرياضي. فلو 
اننا اخذنا كل احتال فردي ممثّل بنسق معين للون الملابس (مثلاً لون ملابس الشخص الأول أسودء لون 
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0 00 . إل) فاحتال اي سو رويس 8 0 0 اللون الواحد 
المحدد راذا ختيار اللون لكل شخص يخضع لاحتالات متسا ت الخفسين مستقاة 
عن بعضها 0 ره الأنساق اكثر مم 3 0 امحدد هو الخاط 
(القائم على الوهم) بين نسق 'اللون الواحد' ونسق الألوان المتعددة' الذي قد بماهيه الوهم بنسق محدد من 
أنساق "الألوان المتعددة. والا فكل نسق مفرد (سواء كان | 0 0-7 و متعدد الألوان) ينبغي 00 
بدرجة احتال متساوية استناداً الى المبادئ الرياضية وفرضية ان اختيار الألوا ن يخضع لاحتالية متساوية وان 
الحاولات الخفسين مستقلة عن بعضها البعض. 

كما ينبغي ان نلاحظ في هذا السياق أيضاً ان تبرير 0 1 من كتاب الصدر) لمبداً 
'الصدفة لاتتكرر بصورة مقاثلة ومتتالية» في غير محله من جحمة افتراض او ادعاء 'احقال هذا التكرر أضعف 
من احقال أي حالة أخرى من الحالات التي يشملها (العلم 0 (على حد قول الصدر في صفحة 
2 نعمء يمكن قبول التبرير من حيث أن تكرر الصدفة هو حالة واحدة يقابلها حالات كثيرة (رما لامتناهية 
العدد) من اللاتكرارية حتى لو افترضنا انكل حالة من حالات اللاتكرارية هذه تحظى بنفس القجة الاحتالية 
التي تحظلى بها حالة التكرر. فكم| هو الحال في مثاللي الرميات العشر ودعوة خمسين شتخصاء لا مبرر لإعطاء 
اي حالة محددة من حالات الاختلاف قهة أكبر من قهة حالة الاتفاق ما دمنا نفترض احقالات متساوية رغ 
ان الوهم قد يعطي الحالة احددة من حالات الاختلاف قهة احقالية أكبر من القهمة الاحقالية لحالة الاتفاق 
بسبب مماهاة الوهم لهذه الخالة المحددة من حالات الاختلاف بكل حالات الاختلاف (اي يقابل الاتفاق 
بالاختلاف كحالتين ولا يأخذ في الاعتبار الفروق الفردية بين حالات الاختلاف). نعمء في هذين المثالين 
(وفي كل الأمغلة المشابهة) ينبغي ان تحظى 'حالة الاختلاف' بقهة احتالية أكبر من القجة الاحقالية لحالة 
الاتفاق لأن القبمة الاحقالية ل 'حالة الاختلاف' تمثل جموع القيم الاحتالية لكل حالات الاختلاف الفردية 
(وهذا ون كدر القمة الاحتالية لحالة الاتفاق التي هي حالة واحدة فقط)1*1 وهذا ما قد 
يجعل تبرير الصدر لمبدأ لاتكرارية الصدفة على أساس احتالي معقولاً ومقبولاً. 


[18] او بالأحرى حالات قليلة ان افترضنا ان للاتفاق حالات متعددة (كتعدد الألوان في مثال الدعوة إن لم تفترض لوناً محدداً 
لحالة الاتفاق). 


ال مكال الحروف 

سوام بادك ل هد 0 م 9 ١‏ 
االة سب لوف رظن نا سيا م له 0 0 
في تكوين شيء شّهد مثلاً بوجوده. والواقع ان المعرفة والاحتال تقوم على اشياء ملحوظة ومأخوذة بنظر 
الاعتبار لا على اشياء وجودية ١‏ يان رج ده ثلا لو اننا 
نتوقع ان يكون شخص ما في هيئة معينة باحقال معين فسنجد ان هذ | الاحتال مستحيل تحققه عملياً ان 
لاحظنا التوزيع الذري والإلكتروني لهذا الشخص الذي سيضمن وجوده في شكل معين ووضع د 


3 ديات الاحتال 


لقد تبنى الصدر من نظريته في الاحتال بديبيات غير رياضية اضافة الى البديهيات الرياضية المأخوذة 
من نظرية الاحتال الرياضية. وعلى هذا الأساس تكون بدبهيات نظرية الصدر في الاحتال منقسمة الى 
رياضية وغير رياضية مما يعني ان نظرية الصدر في الاحتال تتعدى نظرية الاحقال الرياضية رغ اتخاذها 
نظرية الاحتال الرياضية مظلة وغطاءاً واستنادها اليها زعباً. وهذا في الواقع يلي ظلالاً من الشك على 
القمة الرياضية لنظرية الصدر في الحقال مادامت"تتجاوز نظرية الاحال الرياضية جزييا على الأقل بتبنها 
موضوعات أجنبية بل غريبة عن نظرية الاحقال الرياضية. وباختصارء ان الشرعية التكنهية التي حال 
نظرية الصدر اقتباسها من نظرية الاحتال الرياضية هي موضع شك ونظر ما دامت نظرية الصدر تتجا 
خطوط نظرية الاحقال الرياضية وحدودها وتُدخل فبها ما ليس منها. وعلى كل حال» سنبحث في لتسمين 
التاليين 3 الرياضية وغير الرياضية التي تبناها الصدر في نظريته في الاحتال. 

ولدينا اعتراض عام حول البدهبيات غير الرياضية التي يدعبها الصدر ويتخذها اساسأ لنظريته في الاحتال 
وهي ان هذه البدمبيات المزعومة (او بعضها على الأقل) غير واضحة ‏ بخلاف بدبهيات الاحقال الرياضية 
البسيطة والواضحة والحدسية ‏ وبذا هي لا تصلح أن تكون بديبيات» بل هي لا تعدو أن تكون مزاع 
وادعاءات. وينبغي ان نلاحظ هنا ان ما يؤهل قضية ما لأن تكون بديهية في نظام معرفي أكسيوماتيكي 
كني وتفسيري الطابع هو وضوحها الذاتي وبساطتها وحدسيتهاء او على الأقل ينبغي ان تكون هذه الشروط 


ل أخذه بنظر الاعتبار إن أريد لهذا النظام المعرفي ان يحظى بالمعقولية والقبول.[13] 

خيراً نلاحظ ان الصدر قد أغفل قضية محمة وهي ما هو موقفه من بديبيات نظريته في الاحتال فهل 
في جد موضوعات وادعاات 0 الذاني. وواصم ان الاحتال الأول 
يجعل نظريته عدية القهة تقريباً بها الاحقال الثاني يمكن رده بان هذه البديهيات المزعومة ‏ او بعضها على 
الأقل لا تسم بالوضوح الكافي فضلاً عن ان تكون قبلية أولية. ويبدو ان الصدر متردد بهذا الخصوص 
فكلامه في بعض المواضعآ ' "! مثلاً يوحي بأن هذه معارف قبلية بها قد يوحي كلامه في مواضع أخرى "١!‏ 
بخلاف ذلك (وهذا ما سنتعرض له في مواضع أخرى لاحتا). 


ب المتوييات ا 


ما البديهيات الرياضية فلا اعتراض لنا علبها. نعم» يمكن تقليصها الى أقل من العدد الذي يذكره الصدر (عن 
برتراند رسل عن برود).[""! 3 رخ ذلك يلبغي ان نسجل بعض الملاحظات حول البديهبيات الرياضية 
في سياق نظرية الصدر في الاحقال. 


[1] قولنا كي وتفسيريّ الطابع' مهدف الى استبعاد نظم معرفية "تكمهية وصفية الطابع' [كالميكانيك الكمي والمييكانيك المستند الى 
تحويلات لورنتز) لأن هذه النظم المعرفية تتستمد شرعيتها اساساً من الملاحظة والتجربة وبذا يكون الهدف من نظاتما الأكسيوماتبكي 
انتاج منظومة شكلانية قادرة على وصف تتا الملاحظة والتجربة والتنبؤ بالمستقبل» وهذا يجعلها مقبولة حتى لو افتقرت الى 
الوضوح الناتي والبساطة والحدسية ما دامت تؤدي وظيفتها الوصفية التنبؤية وان افتقرت الى القدرة التفسيرية التبريرية (بل حتى 
لو افتقرت الى المفهومية بالمعنى العرفي الكيفى المعبر عنه باللغة العادية). 

[70] فشير بهذا الى قوله مثلاً في صفحة 445: فقد عرفنا أن هذه الدرجة من التصديق لا يمكن أن تفسر إلا على أساس نظرية 
الاحتال وتطبيقها في المجال الاستقرائي» وللنظرية بديبياتها التي تتوقف علبها. وهذه البديبيات بعضها ذو طابع رياضي وبعضها 
غير رياضيء وما لم يسام بتلك البديهيات لا يتاح تطبيق نظرية الاحتال لتثمية احقال القضية العلمية. فن الضروري - إذن - أن 
يفرض أن تلك البدهيات قضايا قبلية ثابتة بصورة مستقلة عن الاستقراءء » وهذا ينسجم مع المذهب العقلي» 0 
المذهب التجريي. (انتبى الاقتباس) والواقع ان الادعاء بان هذه البدمبيات لا دي ١‏ ريس نا الكلام) امر تجيب 
كما ينبغي ان نشير هنا الى قول الصدر في صفحة 437 من كتابه استثناكل المصادرات التي يحناجما الدليل الانستقرائي في سيره 
الاستدلالي» بما فيها بديهيات نظرية الاحتال' حيث يرفع الصدر هذه البديهيات الى مرتبة مبدأ عدم التناقض من هذه الحيثية 
وهو لا يقل غرابة - بل را يزيد عن كلامه السايق» كما انه قد يوحي با ن بديهياته المزعومة قضايا قبلية. 

[1] فشير بهذا الى ترديد الصدر أحياناً عبارات مثل إذا سامنا بما يتوقف عليه من المصادرات التي تفترضها نظرية الاحتقال» 
(راجع مثلاً صفحة 321 من كتاب الصدر) ما يشي بشعوره بافتقار هذه البديبيات المزعومة الى البداهة والوضوح. 

[؟لا] ] راجع بهذا الصدد كتابنا عن نظرية الاحتال. 
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فإحدى هذه الملاحظات يتعلق بقول الصدر في صفحة 184 من كتابه: ولكن يجب أن نوضم بهذا الصدد 
أن مسألة تقرير بدمبيات الاحال هي مسألة اختيار لأننا نريد بالبدمبيات المصادرات التي تتطلب نظرية 
الاحتال افتراضها القبلي» وهذا يختلف باختلاف التفسير الذي نختاره للاحتال فقد يكون الاحتال بتفسير 
يفترض مصادرة وبتفسير آخر لا يحتاج إلى تلك المصادرة» فلا يعني عدم صدق تلك البدههيات على تعريف 
للاحتال نقصأ منطقيا في التعريف. (انتبى الاقتباس) 
الرياضية الملحوظة إِلَا ان عددها لايجوز ان يتحدد وفق تعريف الصدر المبني على أساس العام الإجاللي الذي 
هو ليس جزءاً من نظرية الاحتال الرياضي. وبعبارة أخرىء البديهيات الرياضية تتحدد عدداً ونوعاً وفق 
اعتبارات رياضية خالصة تضمن صلاحية البديهيات المتبناة لإقامة كامل البناء الرياضي لنظرية الاحال بنحو 
متسق متكاملء وهذا على الأقل غير مضمون بإسقاط بعض البديبيات لأغراض تعريفية طارئة وأجنبية 
عن نظرية الاحقال الرياضية (كما يوحي به 'عدم صدق تلك البدمبيات على تعريف للاحقال'). وعلى أقل 
تقدير» على الصدر مؤونة إثبات أن المجموعة الناقصة من البديهيات قادرة على إقامة النظرية الرياضية» وهذا 
ما لا نعتقد انه بمقدوره لأن البديهيات المسقّطة أساسية لبناء النظرية الرياضية (اي ضمن هذه المجموعة وان 
يضر بأحدى صيغتي التعريف فتبقى الصيغة الأخرى سلهة من الخدش والتجري (آخذين بعين الاعتبار أن 
الصيغة الأخرى علبها ملاحظات أخرى مما يقلل من فرص نجاح تعريفه بنحو عام). 

والخلاصة انه حتى لوسلمنا ”أن مسألة تقرير بدبهيات الاحتال هي مسألة اختيار' فان هذا الاختيار 
مشروط بقابلية البديهيات امختارة لإقامة كامل النظرية الرياضية وهذا ما ينبغي على الصدر إثباته لآن 
البدمبيات المسقّطة أساسية. كا يمكن ان تقول كذلك: قد 'لا يعني عدم صدق تلك البدهبيات على تعريف 
للاحقال نقصاً منطقياً في التعريف' ولكن لا يعني عدم النقص المنطقي في التعريف انسجام التعريف (وما 
يستلزمه من إسقاط بعض البديهيات الرياضية) واتساقه مع نظرية الاحال الرياضية. 

ثم انه ينبغي كذلك أن فسجل ملاحظة أخرى حول تحديد الصدر للارقام الحقيقية بالكسرية فقط (راجع 
الحاشية 2 في صفحة 139 من كتابه)» إذ ان القيم الاحقالية يمكن ان تكون ارقاماأ حقيقية غير كسرية | 
في حالة كون الكميات الاحتالية كيات متصلة (مثلاً جزء من مساحة الدائرة التي مساحتها ‏ اي النسبة 
الثابتة). وقد تبدو هذه الملاحظة جانبية ولكن ينبغي ان نسجل ان تعريف الصدر للاحقال يقتصر في 
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صلاحيته ‏ إن كان صالحاً أساساً ‏ على الاحتالات الكسرية ويعجر عن شمول الاحتالات غير الكسرية 
وهذا القصور يحد من صلاحية نظرية الصدر (إنكانت صالحةٌ أساساً) وسعة انطباقها وامتدادها ىما سنفصل 
ذلك فها بعد (راجع مغلا 8 "1.8.7 من كتابنا هذا). 


البدييات غن الرياضية 


نستعرض ونحلل هنا بإيجاز بديهيات نظرية الاحتال التي يتبناها الصدر كديبيات اضافية الى جانب بديبيات 
الاحتال الرياضيةء وهذا ما سنفعله في الأقسام الفرعية الي خمسة التالية. ولكن قبل ذلك ينبغي | ن فسجل 
بعض النقاط العامة حول هذه البدهيات المزعومة. 
فأول ما نلاحظ (تذكيراً بما سبق) أن بعض هذه البديبيات على الأقل غير واضم ويفتقر 0 البداهة التي 
0 لأن يكون كذاك. فالبديبيات رخ أنها موضوعات افتراضية ينبغي أن تكون (خصوصاً اذا تبنينا موقفا 
قعياً وجودياً لا تعريفياً للمعرفة) على درجة كافية من الوضوح تؤهلها لأداء دور البديبية | ني تريكر علبها 

يق ينها انا ان وضوسا وعناسنة .زاكر للم هذا ادا الى شينا وضوع البدييرة) راسي 
إلى فوضى معرفية ونتاح شاذة حيث يأتي كل ببديهياته المزعومة ويبني علبها ويشتق منها ما يشاء من نتاح 
وادعاءات لا أساس لها من الواقم. 

نعم» لو تبنينا أساساً تعريفياً للمعرفة (كما في المذهب التعريفي) فسيكون وضوح البديبيات (او بالأحرى 
الموضوعات) عاملاً مساعداً (وان لم يكن ضرورياً) لبناء الصرح المعرفي الذي يتصف حينئذٍ بوضوح وحدسية 
قروو اعرسم و :فيه العنازن عن الا رد وضع لالم د يقسي لضت 7 
واس 1 م إشباعي (ومن ثم الصدقية هنا مختلفة عما هي بالمعنى الوا 

المتبنى في مذاهب الواقعية الوجودية التي يلعب الوضوح فيها دوراً أمركزياً في | البناء المعرفي د 
انعكاس للواقع م الوجودي الطابع). 

ثم اننا نلاحظ ثانياً أن بعض هذه البديبيات غامض بعنى انها تفتقر للتحديد الكافي ومن ثم هي غير 
معرّفة ا وباختصارء لا توجد محدّدا 1 او كفية كافية | الصرامة 00 0 المفاهيم والمفردات 
الأساسية المستخدمة في صياغة هذه البديبيات او بعضها على الأقل. وهذا يفتح الباب لتفسيرات وتأويلات 
لي اي م ا ل ستقرائية ومعرفية). 
كما نلاحظ ثالثأ أن بعض هذه البدمبيات تافهة المضمون والجوهر ومن ثم هي عدية الجدوى (او قليلتها 
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على أقل تقدير) ككديهية | و مكوّن لنظرية احتالية جادة ذات قجة واقعية . والسبب في ذلك عموماً ان هذه 
اللنييات نيعا عل الأقل ) عفر كا دوه فل اناه 00-6 فتراضية متخئلة (بل شاذة احياناً) 
تتسم بقدر عالي من الاصطناع والتكلف ف» ومن ثم هي عديمة - او قلياة - الصلة بالواقع الموضوعي ذي المحتوى 
الاحةالي الحقيقي مفهوماً ومصداقاً. 
كما نلاحظ رابعاً ان بعض هذه البدهبيات قد جيء به لضرورات “ترقيعية' اقتضاها المفهوم الصدري للاحقال 
الإجالي كأساس لنظرية الصدر الاحتالية الااستقرائية وما ترتب على هذا المفهوم من ضرورات تنظيرية (او 
بالأحرى ترقيعية') أخرى وهو ما أشرنا له سابقاً (راجع مثلاً الفقرة الأخيرة من 8 4.5.7). 
والواقع اننا لا ندري من اين جاء الصدر بهذه البديبيات (الكثيرة فسبيا) سوى انه امستنبطها كي أمحنا 
من امثلة خاصة ومنتقاة وتفتقر للدليل على عموميتبا وشمول انطباقها او انه اصطنعها لأغراض ترقيعية. 
ولو أبحنا لأنفسنا رفاهية اختلاق بديهيات حسب ما نشاء فان من الأفضل أن ترجع كل علومنا ومعارفنا 
وظنوننا ونخبالاتنا وأوهامنا إلى ديات ونرخ أنفسنا من عناء البحث والتفكير. والخلاصة انه في اي نظرية 
أكسيوماتيكية جادة ذات مضمون واقعي موضوعي ينبغي الالتزام بتقليل المصادرات (اي 'البديهيات') الى 
ادنى حد والالتزام بوضوحما الى اقصى حد (اي الى الحد الذي تكون فيه حدسية او شبه حدسية)؛ وهو 
ما لا يبدو ان نظرية الصدر الأكسيوماتيكية تفي به (آخذين بنظر الاعتبا ركذلك افتقار بديبياته لإدقة والقهة 
أخيانا بل للقيو م 
ويلبغي ان ننوه اخبرا ان بدمبيات الصدر المزعومة لا تقتصر على بديبيات الاحتال امس النني سنستعرضها 
2 في الأقسام الفرعية 0 لأن الصدر اجترح بديبية (ورما بدهبيات) اخرى لتبرير نظريته في الاستقراء وإقامة 
7 المنطقية على حد زعمهء وهو ما سنتعرض له لاحقاً (راجع 8 3.5 حول المصادرة الأساسية للمذهب 
ق الت كي غاه الريعله الناية للنايل الاسغراق بحسب نظرية العاذر ملاتكان أن .يدهبات اتفال 
الشاملة للبدهبيات الرياضية وغير الرياضية هي عاد المرحلة الاستنباطية للدليل الاستقرائي حسب نظرية 
00 


١‏ بديبية الانقسام 


يقول الصدر بخصوص بديهيته الأولى (راجع صفحة 223 من كتابه): إن العلم الاجالي ينقسم بالتساوي 
على أعضاء جموعة الأطراف التي تتمثل فيه. (انتبى الاقتباس) 


وأول ما نلاحظ على هذه البديهية انها لا تفتقر | ل لضو امورل مك راصي ليا بللا بوي 
مبرر واقعي للانقسام المتساوي على أعضاء جموعة الأطراف. فثلاء إذا كان لدينا علم إجالي 3 زيداً أو 
ال العم الاجالي بالتساوي على هذه الأطراف ١‏ لثلاثة. بل 
ن الواقع في كثير من الأحيان ا ل ا ل 

نعمء المبرر 0 الذي يمكن افتراضه هو الجهل بالواقع, وبذا يكون هذا لافتراض قأنا على اعبا 
عملي صرف (اي اننا حين نجهل الواقع فليس أمامنا الا | ا الا اش خوج من ملق 
ه101 ولكن هذا التبرين العمل لو سلمنا القبول بة سلب النظزية المينية عليه قهتها الواقدية 
نظرية تنجيزية تعذيرية (بالاصطلاح الأصولي) لا نظرية معرفية ذات مصداقية فية وقئمة حقيقية. 0 
النوع من العلوم الإجالية التي يريدها الصدر ان تكون اساسا لنظريته في الاحتال ‏ ومن ثم في الاستقراء 
والمعرفة ‏ قد يصلح تنجيزاً وتعذيراً ولكنه لا يصلح لبناء نظام معرفي واقعي يعد عليه ويولّق به. 

عل كل بعال» هته البنييية المرغومة لاالتستكيد إلى نظظرية الانسال الرياضية التي لا مترض قبذا ناوي 
على القيم الاحتالية لنقاط الفضاء الاحقالي. بل هي مضافاً الى ذلك تفرض تقييداً وتحديداً على نظرية 
الاحتال الصدرية ومدى صلاحيتها ونطاق تطبيقها. وقد حاول الصدر في مواضع عدة سد هذه الفغرة بإرجاع 
الاحتالات اللامتساوية الى عوامل عددية ترفع من شبمة بعض هذه الاحتالات وتخفض من فمة بعض آخر 
وبذا تكون هذه الاحتالات اللامتساوية بمنابة احتالات مركة يي لكل منها حادثة (4م76©) تضم اعد 
متفاوتة من نقاط فضاء احتالي منتظم (دهكندن) ذي نقاط متساوية في احتقالاتها المبدئية.!"! ولكنّ 
هذا فضلاً عن كونه تكلفاً وتعسفاً لا داعي له ولادليل عليه لا يستقيم دامًاً. نمثلا الكبيات المتصاة لا تقبل 
عوامل 0 . فضلاً عن ذلكء وجود عوامل كتلك غير مضمون دائًاً (مثلاً في حالة الاحقالات 
الترجيحية الذاتية مي اسع وه مت نظرية قائة 
على أساس منهوم العم الإجالي الذاتي الطابع). وعلى كل حالء هذه العوامل المزعومة قد يكون فرضها 
واعتبارها مفيداً في مرحلة الأسباب ولكنها مقحمة ومتطيّلة على الواقع الاحتالي المفترض والمعالج وعديمة 
الصلة به. وباختصارء القيم الاحتالية لنقاط الفضاء الاحتالي في نظرية الاحتال الرياضية ليست متساوية 


[] نلاحظ مثلاً في هذا الصدد مثال الخدثى (راجع صفحة 201 وما يلهها من كتاب الصدركما راجع 5 5.5.؟ من كتابنا هذا) 
الذي يدل على ابتناء بعض العلوم الإجالية (على الأقل) على الجهل لأننا بدون المعلومات الاستقرائية كنا سنفترض (حسب 
علوم الصدر الإجالية) ان احتقال ولادة الخد هو 1/3. 

[7] الواقع ان بعض بديبيات الصدر هي محاولة اخرى منه لسد هذه الثغرة (وهو ما سنشير له لاحقاً). 
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بالضرورة بل ان تساويها هو حالة خاصة. وهذا اختلااف نم بين نظرية الاحتال الرياضية ونظرية الصد 
في الاحقال» وهو كما اشرنا - يفرض تقييداً وتحديداً على نظرية الصدر حسما سنفصل فيا يلي. 

3 ان هذه البديهية ‏ كغيرها ‏ تفترض عذ إعالاً ذا أطراف معدودة (»1طة]صنامء) وهي بذا لا تصلح 
لشمول الكميات المتصلة. وقد أشرنا الى هذه النقطة سابقاً ضمن ملاحظتنا استبعاد الاحتالات الحقيقية 
غير الكسرية بحصر الصدر الاحقالات المشمولة بنظريته بالاحتالات الكسرية (راجع 8 .07 كا ألحنا 
الى ذلك في فقرة سابقة. وهذا يعني ان هذه البديبية تحدّ من صلاحية نظرية الصدر الاحتالية وعموميتها. 
ويجدر هنا ان نلاحظ ان الكميات المتصأة مستبعدة كذلك بشرط تناهي عدد الأطراف (الذي ينبغى افتراضه 
ضناً في بديهية الانقسام والذي سنتعرض أه في الفقرة التالية) وذلك لأن الكنيات المتصاة لامتناهية في عدد 
أطرافها' (أو 'أعضاي"). 

وأخيرأء هذه البديبية ‏ كغيرها ‏ تفتتض ضياً ‏ علاً إجالياً ذا أطراف متناهية العدد (ع]1صم) وه بذا لا 
عه لول خرطات اللامعافية رو وكات مهاد لقعم اليل ايان لساري عل عاد 
جموعة أطرافه في حالة المجموعات اللامتناهية يعني ان قي احتالاتبا تكون صفراً. وهذا يعني ان هذه البديهية 
تحدٌ كذلك من صلاحية نظرية الصدر الاحقالية وعموميتها (او بالأحرى تزيد من هذا التحديد في الصلاحية 
لوجود محددات أخرى أشرنا الى بعضها آنفا). ويجدر ان نلاحظ في هذا الصدد ان المجموعات اللامتناهية ‏ 

سواء كانت منفصاة أم متصلة ‏ انما تصلح ان تكون موضوعاً لنظرية الاحقال الرياضية رغ لاتناهي أعضائها 
ور خُ خضوع توزيعها الاحتالي («متغناطتاكتل تواتلتطهطاهئم) لشرط الوحدنة (صمغهعتلهصمم) 
بسبب ان توزيعها الاحتالي يجب ان و متسلساة متقاربة (365ء5 عصنوء7دمه) في حالة الانفصال 
وان يكون تكاملاً متقارباً (لمموعاما ومنو حصدمء) في حالة الاتصال» وهذا غير متسسر إذا كان التوزيع 
الاحتاللي منتطلاً (صمغسطتئئزل دمءمكنصن) ‏ كا تقتضيه بديهية الانقسام ف نظرية الصدر ‏ لأن التو زيع 
الاحتاللي المنتظم (سواء كان منفصلاً أم متصلاً) لامكن ان يحون متقارياً (عستو م حدمء) إلا 
صفرياً بالمطابقة. 


0 «يلوينية التقسيم 


يقول الصدر بخصوص بديهيته الثانية (راجع صفحة 224 من كتابه): إذا أمكن تقسيم أحد أطراف العام 
الاجالي» دون أن بناظره تقسيم للأطراف الأخرىء» فهذه الأقسام ! إما أن تكون أصلية واما أن تكون 


فرعية» فإذا كانت أصلية كان كل قسم من أقسام الطرف عضوا في مجموعة أطراف العام الإجالي. وإذاكا 
الأقسام فرعية» فالطرف عضو واحد.[*"! (انتبى الاقتباس) 

ونلاحظ على هذه البديهية أنها غير معرّفة جيداً لاشتالها على ألفاظ ومفاهم هلامية ك 'الأصلية' و 
'الفرعية». ا هو الضابط الصارم وامحيّد الناجز لكون الأقسام أصلية أو فرعية؟ ما يكون أصلياً وفق 
اعتبار معين أو إدى تشخص معين قد يكون فرعياً وفق اعتبار آخر أو إدى تشخص آخر. ورثم ان الصد 
قد حاول ان يحدد مفهوم الأصلي والفرعي باع صفحة 189 وما يلها من كتابه) فانه حسب رأينا لم يأتِ 
بمحد وام وصارم بما فيه | الكفاية. والافتقار الى الوضوح والصرامة قد لا يبدو واضحاً في سياقات عرفية 
وأمثلة سوقية (كجيء محمد وعلي ةا ستقرائية معقدة كا هو 
الحال في الاستقراءات المرتبطة بالعلوم النظرية والتطبيقية الحديثة (التي تريد نظرية الصدر ان تكون أساساً 
لها) حيث تصنيف العوامل الى اأضلة ووز لوقك شو ين الخلط والتعقيد. 

ويذبغي ان نلاحظ هنا ان الصدر في محاولته تحديد مفهوم الأصلي والفرعي قد ركز على المثال (اي مثال 

يء مد وعلي وماجد الذي نوقش وحلل في صفحة 189 وما حولها من كتابه) ول يأتِ بضابط عام وصارم 
ما فيه الكفاية. وقوله (في صفحة 190) فالأقسام الفرعية هي حالات طرف من أطراف العام الاججالي 
متفرعة على وجوده وليس لها تأثير فيه. والأقسام الأصلية هي حالات لها تأثير في تقرير وجود ذلك الطرف 
الذي ينقسم إلى تلك الأقسام' ليس كافيأء إذ هو لا يفتقر الى التحديد الكافي لحسب بل هو مبتن أساساً 
على أمثلة محددة. 

وينبغي ان نشير أخيراً الى ان الصدر قد صاغ هذه البديبية في موضع آخر من كتابه بشكل مغايرٍ الى 
خد ها (أو برها شرحما دأو فضلها يتحو اقضل ) مقيرا اليا البدبية الأضافية الناية[1"1. سكل فلن 


[5] يضيف الصدر لاحقاً (راجع صفحة 224 من كتابه): ويلاحظ أن البديهية الاضافية الثانية هي تحديد وتفسير لموضوع 
البديبية الاضافية الآولى» أي لأطراف العام الاجالي الني ينقسم عليها العلم بالتساوي. فالبديهيتان مرده)| إلى قضية واحدة 
(انتبى الاقتباس) 

[”7] يقول الصدر في صفحة 191 من كتابه: نستذتج ما تقدم التعريف التي لمجموعة أطراف العلم الإجالي: 
جموعة أطراف العلم الاججالي هي المجموعة التي تضم كل أطراف العم الإجالي المتصفة: 
أولاً: “يأما ليست أقضاما فرعنة. 
ثانيً: أن لا يكون قد أهمل في بعض تلك الأطراف التقسيم إلى قسمين أصليين أو أقسام أصلية إلا إذاكان هناك إههال مناظر 
له في سائر الأطراف. 
ولنطلق على هذا التعريف امم البديبية الاضافية الثانية التني يحتاجحما تفسير الاحقال على أساس العلم الإجالي» علاوة على 
البديهيات الأولية التي يتطلبها حساب الاحقال وعلى البديهية الاضافية الأولى التي تنص على أن رغ اليقين يقسم على أطراف 
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هذه الصياغة ملاحظات مشابهة ملاحظاتنا على الصياغة التي اقتبسناها أعلاهكاشتالها على ألفاظ ومفاهيم 
هلامية غير معرّفة جيداً. 

والواقع نه يكن الامستغناء عن هذه البديبية (ني ضمن نظرية الصدر) لو اننا تحررنا من بديبية الانقسام 
التي تفرض التساويء إذ حينئذٍ نكون أحرارا أ في تحديد الفضاء الاحالي وتعريف نقاطه او "اطرافه' (التي 
طبه ادر 0 الإججالي' إذا استخدمنا لفة الصدر ومفاهجه) واعطائها ام 1 
تستحقها سواء كانت متساوية ام لم 0 وهذا متسق ومنسجم قاماً مع قول الصدر 'ويلاحظ أن البد 
الاضافية الثانية هي ا وتفسير لموضوع البديبية الاضافية الأولى» أي لأطراف العام الاجالي التي ب ينقسم 
علبها العام بالتساوي. فالبديهيتان مردهم)| إلى قضية واحد 


عدم بديهية الحكومة 


يقول الصدر بخصوص بديهيته الثالثة (راجع صفحة 224 من كتابه): إذا وجدت قهتان احتاليتان مسقرتان 
من علمين اجاليين» إحد اماق دما ولاق باق واه راكد سم القهيين الاحةاليتين - ف 
اها روه افيه يعي مزروي دعاك اععية للبلا الحجال الآنخن. عون 'المكدن ,اتن كدض لخر 
ولاتصلح الأخرى للتعارض معها.!"" (انتبى الاقتباس) 

ونلاحظ على هذه البديبية ان مفهوم الحكومة (الذي هو محور هذه البديبية) يوحي بان مركز الاهقام 
هنا هو الاحتال اإذاتي لا الاحتال الموضوعي. والسبب ان الحكومة في جوهرها تعني حم اعتقادٍ ما على 
اعتقاد آخر وتعديله وتحويره ليكون اليا بن الاخياة الأول. فليست الحكومة هي مثلاً ‏ من قبيل 
خلط فضاءين احقاليين لتكوين فضاء احقاللي جديد نال من المزاوجة بين الفضاءين وديجه| في فضاء واحد 


العم الاجالي بالتساوي. 

فأي جموعة استوعبت كل أطراف العلم |الاجالي التي يتوفر فيها هذان الشرطان تحقق غرض التعريف وتشكل المقام في الكسر 
[7] يعثّّب الصدر على هذه البديبية في موضع آخر (راجع صفحة 211 من كتابه) بقوله: وبالتالي لا مبرر لضرب أحد العلمين 

بالآخر وتكوين علم إجالي ثالث. وأهم نتيجة تؤدي إلبها هذه البديهية الاضافية الثالثة أنها تبرهن على الخطأ في تطبيق مبداً 

الاحقال العكسي ال قرعا عابنا فإن هذا المبدأ يستبطن قاعدة الضربء فلا يصح تطبيقه في الحالات التي تنطبق عليها 

بدهية الحكومة (انتبى الاقتباس) 
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يكون لكل منها نصيبه ودوره في تشكيل هذا الفضاء الجديد دون تغليب أحدها على الآخر.!*"! وهذا 
كما اشرنا سابقاً «خروج عن إطار نظرية الاحقال الرياضية ونطاق صلاحيتها (على الأقل بشكلها الذي 
يربد الصدر استعاله وتطبيقه في نظريته للاحقال). 

كما نلاحظ ان الصدر يعال في سياق موضوع حكومة العلوم الإجالية بعضها على بعض حالات لا تنطبق 
علهها نظرية الاحتال الرياضية» كحالة عدم تحدد الفضاء الاحالي والشك في دخول بعض الأفراد والمصاديق 
فيه مما يعني ان الحكومة (تأييداً الما قلناه في الملاحظة السابقة) تتجاوز حدود نظرية الاحتال الرياضية. 
فثلاً يقول الصدر في صفحة 209 من كتابه: “وقد افترضنا أننا نعام بوجود عشرة مرضى في المستشفى (ج)» 
ونشك في وجود الحادي عشر' وهذا قد يعني ان 'الفضاء الاحتالي' مي ا 
من تطبيق نظرية الاحتال الرياضية (أي بالشكل الذي يريده الصدر وحسب اعتباراته وتنظيراته). وهذا 
المثال وغيره الكثير من الامث|ة الني نجدها في مواضع كثيرة من كتابه تشير إلى ان نظرية الصدر في الاحتال 
لا تقوم على (بل لا تتفق مع) مبادئ نظرية الاحقال الرياضية لأنها في جانب منها تستند الى مفاههم ذاتية 
الطابع كالحكومة التي تعال تضارب اعتقادات مختلفة في شكل علوم إجالية يحك بعضها على بعض ويتحكم 
فيه بنفي او اثبات احد هذه العلوم طرفية قضية ما او عضو ما لعلم آخر وهو بذا يعدله ويحوره ويكيفه 
ليكون متفقاً معه. 

غ ان افش اطاال تاق ساق معائاعة الذيية المكردة هنلا ق الو ونال لظتل مها حشر :فيا 
موضوع الحكومة دون حاجة اليه. ثمثلاً في موضوع الحكومة في الأسباب والمسيبات (راجع صفحة 214 وما 
يلييا من كتابه) أطنب | 1 وأطال ف مثال زيارة أحد ١‏ الأخويخ مع ابنه ةب ذج لحكومة العلوم الإجالية 
بعضها على بعض. والواقع ان مثال زيارة أحد الأخوين (واشباهه من أمثلة الحكومة المزعومة) يمكن معالجته 
بيساطة ضمن 5 والمبادئ الرياضية لنظرية الاحتال (مفترضين توفره على الشروط المقررة لهذه 
النظرية) وذلك لأن الفضاء الاحتالي لزيارة الأخ يتكون من زيارة الأخ الأكبر (باحمال مبدئي قهته 1/2) 
وزيارة الأخ الأصغر (باحقال مبدثئي قمته 1/2 أيضأً)ء ببها الفضاء الاحةالي لزيارة أبناء الأخوين يتكون من 
زيارة ابن الأخ الأكبر (باحقال مبدئي شمته 1/2) ومن زيارة الابن الأول وزيارة الاابن الثاني وزيارة الابن 
الثالث وزيارة الابن الرابع للأخ الأصغر (باحقال مبدثي تمته 1/8 لكل واحد منها). وبالتاللي لا داعي لهذا 

[/] نحن نشير هنا الى شيء من قبيل ضرب جُموعتين (او أكثر) لتكوين جموعة ثالثة أعضاؤها هي أزواج (او متعددات) ناتجة 


من مزاوجة كل عضو في احدى المجموعتين (او المجموعات) بكل عضو من المجموعة (او المجموعات) الأخرى (وهو ما قد يوصف 
بالضرب الديكارقي للمجموعات). 


التطويل والإطناب وإدخال الحكومة في هذا الموضوع وحشرها فيه.[71"! وقد فضلنا القول في ذلك فها سبق 
فلا نعيد (راجع مثلاً 0 13 

الخلاصة ان معظم (إن ل يكن كل) امثلة الحكومة ومصاديقها المزعومة يمكن إرجاعها الى حالات يمكن 
علاجما بنظرية الاحقال الرياضية المجردة (مفترضين استيفاء هذه الأمثلة لشروط نظرية الاحقال الرياضية 
وقواعدها وهو ما لا نسلم به جزتيا على الأقل) ومن ثم معالجتها بمفاههم نظرية الاحال الرياضية وأدواتها 
كالاحتالات الشرطية (/ت[تطوطاه:م [هده8نلهه») وقاعدة الضرب و ما شابهها وبذا تكون الحكومة 
زائدة يمكن الاستغناء عنها حتى لو افترضنا أنها صالحة من حيث المبدأ للدخول في نظرية الاحتال وعقلنتها 
وتبريرها مفهومياً. 


عنييية البسيد المصطنع 


يقول الصدر بخصوص بديهيته الرابعة (راجع صفحة 224 من كتابه): إن التقييد المصطنع للكلي المعلوم بالعلم 
الاجاليء في قوة عدم التقييدء وهو يتفثل في كل قبد لا يحدد من انطباقات الشيء المقيدء لآن جميع احتّالات 
انطباق الشيء تستلزم أو تستبطن توفر القيد. (انتبى الاقتباس) وقد عقّب الصدر على هذه البدمهية 
لاحقاً بقوله (في نفس الصفحة): كما أن البديهية الاضافية الرابعة تقوم بتحقيق مصداق للبديبية الاضافية 
الثالثة. (انتبى الاقتباس) 

ونلاحظ على هذه البديهية انه حتى لو سلمنا القبول بالعلم الإجالي أساساً لنظرية الاحقال (كما يريد 
الصدر له ان يكون) فأقل ما يقال عن هذه البديبية المزعومة أنها لغو لا طائل منه وبذا 0 
اساساً. والسبب هو ما قلناه سابقاً (راجع 8 )4.8.١‏ من وجوب تجنب إيلاج عوامل واعتبارات لا صلة 
لها بموضوع البحث في تحديد الفضاء الاحتاللي وما يتصل به من احتالات بسيطة ومركة. ناك ن القيد لا 
يحدد من انطباقات الشيء المقيد كا يقول الصدر ‏ فهو لغو زائد لا داعي لإدخاله واعتباره في المقام الأول 
لنتجنب تعقيدات نحن في عنى عنها بل قد تكون مضرة بموضوع بحثنا واهتامنا. 

وما يدفع الصدر الى اقتراح بديبية كهذه ان نظريته الاحتالية الذاتية الطابع ‏ لاستنادها الى مقولة العم 
الإجالي ‏ تقودنا الى دهاليز وتوقعنا في لخاخ نحتاج للخروج منها الى مثل هذه البديبية. وأحد أسباب ذلك 


,ا ] يعلق الصدر في صفحة 217 من كتابه بقوله: 'هنالك اتجاه آخر لنا في 3ن تفسير الموقف في هذه الحالة لا يقوم على أساس 
بديهية الحكومة» بل على أساس قاعدة الضربء فها يبدو إشارة منه الى إمكانية الاستغناء عن الحكومة في تفسير الموقف. 
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بارع عه بع العام الإجمالي ومن ثم يحد نفسه من حين لآخر في 
مشاكل مفهومية ومصداقية يحتاج للخروج منها الى اقتراح بدمبيات ومقولات كهذه . وهذا في الواقع ليس 
الطريق الأفضل (بل ليس الطريق الصحيح) لبناء نظرية محكمة ومّاسكة في الاحتال والانستقراء والمعرفة. 
والخلاصة» اننا لونبذنا طريقة التفكير الأصولي ومنيج التحليل الكلائي الذي يستند اليه الصدر في أمثلته 
وتحليلاته انطلاقاً من مفهوم العلم الإجالي كأساس للاحقال فان ا الاحقال غنية عن هذه البدمهية 
المزعومة وأمثالها. فالحاجة الى هذه البديبية الإضافية وما شاكلها تنبثق من حاجة العلم الإجالي ‏ في عقلنته 
وسد ثغراته وستر عوراته ‏ البها وليست هي حاجة أصياة لنظرية الاحقال اليها. 

ونلاحظ أخيراً ان قول الصدر الذي اقتبسناه آنفا (اعني قوله كما أن البديبية الاضافية الرابعة تقوم بتحقيق 
مصداق للبدهية الاضافية الالئة') قد مُشعر ب (أو شير الى) لغوية هذه البديهية المزعومة وزيادتها او على 
الأقل إمكانية الاستغناء عنها. ولكن ينبغي ان نلاحظ كذلك ان كون هذه البديهية تقوم بتحقيق مصداق 
للبديهية الاضافية الثالثة غير واضم اما بل قد يكون مصدر شك وإشكال رغ انه يمكن تفسيره وتبريره بقدر 
من التكلف والتعسف. 


.هه بديبية الجزاء اللا محدد 


يقول الصدر بخصوص بديبيته الخامسة (راجع صفحة 224 من كتابه): كلما كان العلم الاجالي الشرطي 
يتحدث عن جزاء غير محدد في الواقع, كاد يون كرو اننا ليه اعون حي طفهر ف 
الاحةالية في محور واحد. (انتبى الاقتباس) 
وأول ما تلاحظ .على هذه البدييية أها لا تعدو'ان تكون لغوا لا طائل منه .ولا جدوئ فيه. والسرب اننا 
لو أخذنا بعين الاعتبار مثال الكرات العشر (الذي يذكره الصدر في صفحة 221 من كتابه في سياق عرضه 
7 الشرطية التي هي موضوع هذه البديبية) فنحن أمام حالات رئيسية ثلاث: 

ان تكون تَسمٌكراتٍ بيضاء قطعاً ونشك (شكا ذاتياً) في العاشرة لأننا لا علم لنا إطلاقاً عن لون الكرة 
لجل ها لال ارقي 

ان تكون لسغ م كراتٍ بيضاء قطعاً والعاشرة سوداء قطعاً ونشك (شكا موضوعياً خلال حادثة عشوائية 
ارا ما من هذه الكرات العشرء فهذا هو نجال الاحقال الرياضي. 
© ان تكون كل الكرات بيضاء قطعأء فلا مجال في هذه الخالة للاحتال الرياضي الموضوعي. بل لا مجال 
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في هذه الحالة حتى للاحتال الإجالي الذاتي بمعنىّ حقيقي يستند الى الواقع. ومن ثم فان إجراء الاحتال 
الإجالي فيه - ولو بمعنى كون هذه الحالة عرضة لهذا نيه فتراضاً كبا فعل الصدر في سياق 
تبريره لبديهيته الخامسة ‏ ينبغي ان يعد نوعاأ من الاحقال الذاتي البحت الذي لا ينبغي ان يكون مشمولاً 
حتى بنظرية الصدر الإجالية الذاتية الطابع. 

ومثال الصدر عن الكرات العشر (راجع صفحة 221 من كتابه) يثقي للحالة الأخيرة فلا موضوع أساساً 
للاحتال فيه. بل معالجته كموضوع احتاللي اقرب ما يكون للجدل البيزنطي الذي لا يبرره الا 0 
0 الصدر في بناء نظريته الاحتالية تحتاج الى هذه المعالجة الافتراضية الجدلية.[* 
وعد دواد ميري لحي رايا و ارسي ا اا فتراضية لا ينبفي للاحتال - 
ا المعاني الجادة سواء الموضوعية او الذاتية ‏ ان يجري فهها. وباختصار هذه البديبية لا موضوع 
لها إطلاقاً في اي سياق احالي ذي مغزىّ واقعي جاد (إذ هي من قبيل السالبة بائتفاء الموضوع) ومن ثم 
هي لا تعدو ان تكون لغواً لا طائل منه ولا جدوى فيه. 

وينبغي أن ننوه أخيراً ان هذه البديبية توحي ‏ بصياعتها والأمثلة المقترنة بها بما اشرنا اليه سابقا من | 
الاحقال المبتني على العلم الإجاللي (حسب نظرية الصدر) هو ذاتي الطابع يفترض واقعا محدداً (اي تحديداً 
كاملاً)؛ وهو بذا يختلف عن الاحقال الرياضي الموضوعي الطابع القائم على اساس واقع مردد (معنى ان فيه 
قدراً من الترديد كا اوضحنا ذلك قبلاً؛ راجع مفلا 8 .)".8.١‏ 


7 مقارنة بين الاحقال الرياضي والاحقال الإجالي 


كا لاحظنا سابقاًء نظرية الصدر في الاحتال تخلط بين مفهوم الاحتال الرياضي ومفهوم الاحقال المستند 
الى العلم الإجالي (اي ما نسميه الاحقال الإجالي). ورخٌ التشابه بين مقولة الاحقال الرياضي 0 
الاحقال الإجالي فان من الخطأ الماهاة والخلط بين المقولتين» فهها في الواقع يختلفان مفهوماً ومصداقاً. وفيا 
يلي من نقاط نقارن بين الاحقال الرياضي والاحقال الإجمالمي ونستعرض الأسباب التي تجعلنا نفرق بين 
الاحقال الرياضي والاحقال الإججالي الناشئ من المفهوم الأصولي للعلم الإجالي الذي يتبناه الصدر في نظريته 


[60] نشير بهذا الى ان حاجة الصدر لمثل هذه البديهية تنبع من حاجة نظريته الاحتالية (المستندة اساساً الى مفهومه عن 
الاحتال الإجالي) الى تقوم عيوبها وترقيع ثقوبهاء ولا تنبع من حاجة نظرية الاحقال الرياضية او من اي حاجة حقيقية ممائلة 
لإقامة نظرية احتالية متسقة ومتاسكة. 


الحا 


في الاحقال» كما نستعرض ونحلل خلط الصدر يننها: 

.١‏ نلاحظ ان تعريف الصدر للاحتال في احد شقيه مبتنٍ على افتراض الاحقال درجةٌ من التصديق (راجع 
مثلاً صفحة 178 وما حولها من كتاب الصدر). وهذا مخالف لطبيعة الاحقال لرياضي وماهيته وتعرينه 
(راجع 8 8.١‏ حول الاحقال الرياضي). فالاحتال الرياضي احتال موضوعي مستند الى وقائع و. 
واقعية مستقلة عن الملاحظ والراصد بها الاحقال الإجالي اعتقاد (على الأقل في أحد تعريفيه) ذاتي 
الطابع تابع للملاحظ والراصد. ختى لو قبلنا بتعريف الاحقال كدرجة من التصديق فينبغي أن يكون هذا 
بمعنىّ مكاف للاحتال الرياضي من حيث كونه موضوعي الطابع ومستنداً الى الوقائع ومن ثم هو اعتقاد 
0 بات 0000 والواقع ان الصدر يشير (او يقر ضنأ) في مواضع عدة من 
كتابه الى الطبيعة لثاتية للدليل الاستقرائ المستند الى الاحتال كدرجة من التصديق 0 مذهبه) 
مواق رمه الجعان ! لكا روهن ا الرياضي الذي يقوم على اعتبارات وحيثيات 
موضوعية بحتة وان كان قابلاً للاقتران بجوانب ذات ارح دس ري 
الموضوعي الواقعي. 

؟. نلاحظ ان كثيراً من امثلة الصدر في مجال الاحقال لا ينطبق عليها تعريف الاحقال الرياضي الأفحور 


]8١[‏ مثلاً يقول الصدر في صفحة 322-321 من كتابه: وهذا الفارق يكين في ان الأداة الاستنباطية البحتة تبرهن على الجانب 
الموضوعي من الحقيقة» فالبرهان الهندسي على «أن زوايا المثلث تساوي قائمتين» يثبت ‏ وفق منايج الاستدلال الاستذباطي ‏ 
هذه المساواة بين زوايا المثلث وقائمتين كحقيقة موضوعية» وأما الدليل الاستقرائي في مرحلته الاستنباطية فهو لا يرهن على 
الجانب الموضوعي من الحقيقة» ولا يثبت أن (أ) سبب ل (ب).» واما يثبت بطريقة استنباطية درجة من التصديق بهذه الحقيقة, 
تمثل في القهمة الاحتالية الكبيرة التي أنتجها تمع عدد كمير من الاحتالات على محور واحد هو سببية (1) ل (ب). فالقضية 
المستنبطة من الدليل الاستقراق هي : درجة من التصديق بقضية «أن (أ) سبب ل (ب)»»: ولسست قضية السببية نفسها. 

ا ا د أن المستنبط من الدليل الاستقرائي نفس قضية السببية - سببية (أ) ل (ب) 0 
بدرجة من من التصديق تقل عن اليقين. 
فسواء ميزنا بين قضية السببية وقضية درجة التصديق هاء وافترضنا أن النتيجة المستذبطة من الاستقراء هي القضية الثانية 
دوق الول 0 افترضنا قضية واحدة وي قضية السبيية» وافترضنا أنها هي المستنبطة من الدليل الاستقرائي مباشرة» ولكن 
استنباطها يعنى درجة من التصديق تقل عن اليقين. سواء عبّرنا بهذا الشكل أو بذاك فإن م هناك حقيقة ابقة عل كل حال وهي: 
أن المرحاة الاستنباطية د ولا إلى اليقين بالتعميم الاستقرائي ٠»‏ وانما تعطى قمة 
احتالية ككيرة لدرجة التصديق بتلك السببية وهذا 0 فى الاقنداس) 
ونلاحظ تردد الصدر في الفقرة الأخيرة الي قد نشي | و توحي بشعوره بهذه المفارقة. وينبغي ان نلاحظ بهذا الخصوص ان مساواة 
الصدر بين القضية نفسها ودرجة التصديق با غير مبرر للاختلاف الواضم بين الاثنين» ولذا فان محاولة الصدر هذه غير موفقة 
بل باطلة ومرفوضة. 


حول مفهوم الحادث التصادفي او الاتفاقي (غ72© 2م52200) ومن هنا لا يصح تطبيق نظرية الاحتال 
الرياضي عليها. فثلاً الاشتباه في النسبة لعدم وضوح الكتابة (راجع مثلاً صفحة 200 من كتاب الصد 
بضؤة مكال بيه تكرن, السل في المدخنين كما راجع 8 ١.5.7‏ من كتابنا هذا ) ليس حادثاً 50 
تطبيق رياضيات -- عليه وعلى أمثاله أمرّ مرفوض (أو على الأقل أمرّ مشكوك في صلاحيته). 
وهذا راجع في الحقيقة لى الفرق بين مفهوم الاحتال الإجالي ومفهوم الاحقال الرياضي. 

*. كما اشرنا سابقاء 0 الإجمالية حسب نظرية الصدر مبعذية عموماً في جانهها الامحامي الكمي على الجهل 
بالواقع» خلافاً للاحقال الرياضي الخاضع لتحديد كي موضوعي الطابع. وقد ذكرنا أمثلة عديدة لذلك في 
طيات هذا الكتاب. والاقتباس التالي يلقي مزيداً من 00 على هذه المسألة حيث يقول الصدر في 
صفحة 251-250 من كتابه: : وقد كنا فترض حت الآن: قمة احّال وجود (ت) في كل تجربة بصورة 
سانا عن وجودة أو رظدمه ى لجر اأخرى هر 2ننء ' لان من قراستة عبرراخة هنا الافاراض 
إن تحديد درجة احتال وجود (ت) في كل تجربة بصورة مستقاة عن وجوده أو عدمه في تجربة أخرى» 
له طريقان: 
أحدهما: أن نلاحظ نسبة تكرر (ت) في الحالات المختلفة الماضية, ونجعل من هذه النسبة درجة تحدد قهة 
اعحال :جود رتغ فعلاً خلال التجربة. وهذا الطريق لا يمكن افتراضه في المرحلة الحاضرة من البحث» 
لأنه طريق استقرائي يقوم على أساس الاستدلال الاستقرائي» ونحن إذ نحاول تفسير الاستقراء ككل» 
لا بد ان نفترض التجرد عن أي معلومات واستدلالات | سي 
(ت) فعلاً على أساس الذ لنسبة الملحوظة في الحالات السا 
والطريق الثاني لتحديد درجة الاحتال المطلق 0 هو: 00 نحدد فمته بصورة مستقالة عن أي 
اس ا هذا هو الطريق الصحيح الذي ينسجم مع المرحلة الحاضرة 
من البحثء وعلى هذا الأساس قد يفترض: أن ثمة احتال وجود (ت) في كل تجربة بصورة مستقاة 
هي 1/2 35 وجود مبرر للمرحلة المفترضة للبحث - لترجيح احتال وجوده أو عدمه في كل تجربة على 
الاحتال الآخرء بل يشكل الوجود والعدم جموعة متكاملة يقوم على أساسها علم اجالي ينقسم على 
لافتراضين الحقلين بالتساوي. (اتهى التتباس) 
فواضم من هذا الاقتباس ان تحديد النسبة كياً (بالقسمة بالتساوي) قائم على أساس الجهل بالقهمة الفعلية 
لها. ومن الواضم ان احقالات قائّة على الجهل كهذه لاينطبق علبها تعريف الاحتال الرياضي لتصلح 


ا واستخداهما فيهاء كما انها لا تصلح ان 
لنظرية استقرائية معرفية واقعية جادة (خاصة ان التزمنا بالواقعية 0 ا نعم » 
قد تصلح ان تكون اساساً لنظرية فقهية اصولية تنجيزية تعذيرية. 
ويقول الصدر في موضع آخر (راجع صفحة 264 من كتابه): وخلافاً لذلك السببية بالمفهوم العقللي بوصنها 
علاقة واحدة بين مفهومين» فإن احتالها القبلي لايحدد بعوامل الضرب هذهء بل إذا كنا نفترض العلم بأن 
سبب (ب) واحد» فهو يحدد على أساس قسمة رق العلم على عدد الأشياء المحقل كنها سبباً ل (ب): 

ا ا ' راقو تعاس ) 
فواضم من هذا الاقتباس اننا اذا جتملنا الواقع (اي "اذا ل تفترض ذلك العلم“) فبحق لنا (بل يجب علينا 
حسب نظرية الصدر) ان نفترض اعتباطأ (مبرّراً بالجهل) وبنحو لا يستند الى الواقع بان النسبة هي 
00102 
والواقع ان ابتناء الاحقالات الإجالية في قجها الكبية على الجهل وتحديدها اعتباطاً بافتراض التساوي في 
حالة عدم العام بالقهم الحقيقية جزء اساس من نظرية الصدر ‏ إذ هو يصرح ويلمح به في مواضع عديدة من 
امو اك وخر او تر ريا رار راس وإغفاله. بل 
ان نفس الانقسام المتساوي المفترض ‏ اعتباطاً - في بدمبية الانقسام (راجع 8 1.8.7) ينبغي ان يكون 
مؤسساً وسررا في جذوره وأصوله بعامل الجهل (كا أشرنا الى ذلك في 8 1.8.7). 

؟. عطفاً على النقطة السابقة» نلاحظ ان العلوم الإجالية حسب نظرية الصدر ليست فقط مبتنيةٌ في جانها 
الاحةالي الكبي على الجهل (حيث تعين احتالات متساوية للإمكانات والحوادث الاحتقالية الختلفة مثلاً 
ل ا ل ل و النوعي) كذاك على 
الجهل أحياناً بمعنى ان نفس العم الإجالي والاحتالات المقتزنة به والمستندة اليه قائمُة على أساس الجهل 
بواقع محدد تحديدكاملاً لا مجال فيه للاحقال الرياضي. وباختصار ان كثيراً من هذه العلوم الإجالية التي 
تقوم علبها نظرية الصدر الاحتالية إما تستند الى جحمل كي نتيجة الجهل بالقيم الكمية للاحتالات المقارنة 
للحوادث التصادفية ىا في مثال الخدثى قبيل تعديل النسبة بالمعطيات 0 (راجع صفحة 201 
وما يلهها من كتاب الصدر كما راجع 8 .7.0 من كتابنا هذا) او تستند الى جممل نوعي تتيجة الجهل 


[45] في الحقيقة حتى الشق الأول من تصنيف الصدر (اي افتراض العلم بأن سبب ب واحد) يبدو خاضعاً لنفس المنطق 
الاعتباطي في قسمة رق العلم بالتساوي. 


بالواقع الحدد كما في مثال نسبة السل إدى المدخنين (راجع صفحة 200 وما يلها من كتاب الصدركم| 

راجع 8 1.0.7 من كتابنا هذا) حيث النسبة محددة واقعاً ولا مجال للاحقال الرياضي الموضوعي فيها 

ومن ثم فالاحتال هو ذاتي بحت ناشئ عن العجز عن قراءة الكتابة التي تحدد هذه النسبة تعييناً. 
والخلاصة ان العلم الإجالي هو حالة ذاتية قد كار واقعا موضوعياأء بينا الاحقال الرياضي هو واقع 
موضوعي قد يكون له انعكاس ذاتي. وهذا يعني ان من الخطأ (كم) فعل الصدر) معاملة الاحقال الإجالي 
معاملة ال“حتال الرياضي وتطبيق نظرية الاحتال الرياضية عليه للاستفادة من هذه النظرية في تشييد 
ولنكم نظرية الصدر الاحتقالية (ومن ثم الاستقرائية والمعرفية) المبتنية على مقولة العام الإجالي بادعاء 
اساس علمي ورياضي لها. ونضيف الى ذلك ان الاحتقال الإجالي الذاتي الطابع الذي تستند اليه نظرية 
الصدر قد يصلح أساساً لنظرية أصولية في التنجيز والتعذير» اي واقعية في 
الاستقراء والمعرفة (كما يراد له) خاصةٌ ان اعتنقنا -كالصدر ‏ مذهباً واقعياً وجودياً تمثل المعرفة ال“ستقرائية 
يايد الوجودي (او هكذا ينبغي ان تكون). 0 ن استندا الى الاحتال فينبغي 
ان يستندا الى احتال رياضي موضوعي الطب وواقعي المضمون لا الى احتال إجالي ذاتي الطابع واعتباطي 
امون 


اعتباطية العلوم الإجالية 


ان كثيراً من العلوم الإجالية التي يط رما الصدر هنا وهناك د (لعلاج مشاكل الاحال والاستقراء والمعرفة) 
اعتباطية ومصطتعة يختلقها المستقرئ ويركها حيما شاء وكيغها يشاء من دون ضابط حفبتي ولارابط موضوعي 
ولا واقع خارجي. وأذا هي لاتعكس واقعأ موضوعياً ولا تعبر عن وقائع حقيقية» بل هي لا تعدو ان تكون 
أوهاماً وتصورات ذاتية المنشأً. وهذا في الواقع يعزز رأينا في لاواقعية ولاموضوعية نظرية الصدر في الاحقال 
والاستقراء والمعرفة اأذي يستند في جزء منه الى حقيقة الاختلاف الجوهري بين الاحتال الإجالي ذي 
الطابع الذاتي (الذي يتبناه الصدر ركنا لنظريته) والاحتال الرياضي ذي الطابع الإحصائي الموضوعي (الذي 
هو جوهر نظرية الاحتال الرياضية). 

واعتباطية هذا النوع من 0 الإجالية وذاتيته (التي تجعله غير عاكس للواقع ولا كاشفاً عنه) يمكن 
ملاحظتها بوضوح في كثير من عبارات الصدر وأمثلته وأقواله ضمن كتابه. فثلاً يقول الصدر في صفحة 371 

من كتابه: والبرهان على ذلك: أن 0 قبمة احتالية تفترض المصادرة فناءها يمكننا أن نفترض علأ إجالياً يضم 


1١ا/‎ 


عدداً كيراً من الأطراف إلى لى الدرجة التي تجعل ناج قسمة رم اليقين على عدد الأطراف يساوي تلك القيمة 

الاجالية المفترض فناؤهاء وهذا الافتراض ميسور داًاً نما خمّضنا القيمة الاحتالية الي نفترض فناءهاء 
لأننا نعلم بأن القهمة الاحتالية لطرف من أطراف العلم الاججالي المتساوية لا يمكن أن تفنى بقوة التجمعات 
الاحتالية |ذلك العام الاج الي » ونعام أيضاً بأن ١‏ القجة الاحتالية للطرف تنخفض كل ازداد عدد أطراف 
العلم الاجالي» فينتج من ذلك أن بالامكان : الحصول على شمة نستعصي على الفناء بأي درجة من درجات 
الاحقال. (انتبى الاقتباس) 

فهذا مثال واضم على اعتباطية العلوم الإجالية لدى الصدر وذاتيتها وخاوها من المضمون اللحقيقي. فهي عاوم 
المي ل ا ا ية الموضوعية 
وامحتوى الحقيقي. وهذا هو ما يجعل افتراض علوم إجالية كهذه أمراً ميسوراً دائًأً. إذ لوكانت علوماً حقيقية 
منبثقة عن الواقع ومعبرة عنه وعن صيروراته ته وتقلباته ‏ لا تركيية له المستقرئ 
وخيالاته وتخرصاته ‏ لماكان افتراضها ميسوراً داما. فالعلوم الواقعية مقيدة بالواقع الذي يخضع لقوانين وقواعد 
0 صارمة وهي انما تنشاً عن هذا الواقع 0 00 وعوامل موضوعية ليست هي رهن إشارة 

او المستقرئ لتكون يسيرة التحصيل داًأً وبهذا النحو الفاضم. ا 

5 0 وعلوم الصدر الاصطناعية التركبية 0 بين الحوادث الحقيقية التي تجري على الأرض 
والحوادث الختلقة النني تجري في قصص الخيال وأفلام السيؤاء فبيها تخضع الأولى لقواعد الواقع ومعطياته 
تخضع الثانبة لقواعد المؤلف والمخرج ومعطياتها فهها يختلقان ويركبان ويؤلفان كما يشاءان. 

والواقع ان الاعتباط في نظرية الصدر لا يقنصر على العلوم الإجالية ذاتها (باختلاقها) ك) في الاقتباس 
المتقدم» بل هو يتد الى القيم الكبية للاحتالات الإجالية التي تحدّد ‏ في حالة الجهل ‏ اعتباطاً بافتراض 
التساوي وهو ما بحثناه سابقاً (راجع مثلاً النقطة ” في 8 .34) فلا نعيد. بل اننا نستطيع تسجيل أشكال 
وأغاط أخرى من الاعتباط في علوم الصدر الإجالية. فمثلاً يقول الصدر في صفحة 406 من كتابه: أولاً: 
أنا كلما واعتمنا علمين إجاليين لا نملك فكرة عن عدد أعضاء كل مهاء وكان أي احتال للعدد في أعضاء 
أحدهما يوازيه احقال تماثل في أعضاء | 00 ن العلمان في قوة علمين متساويين في الأعضاءء أي أن القجة 
الفعلية للعضو الواحد من أحد العلمينء وا لقمة الفعلية للعضو الواحد من العام الآخر متساويتان. (اتب 
الاقتباس) 

فهذا مثال آخر على اعتباطية علوم الصدر الإجالية واستنادها الى الجهل وتبريرها به ومن ثم هي ليست 


علوماً حقيقية ذات منشأ موضوعي مضبوطة بوقائع حقيقية. ولا أدري ما الذي يبيح افتراض التساوي!85! 
سوى ان هذه العلوم الإجالية لا تعدو ان تكون توليفات اعتباطية مصطنعة قائّة على الجهل الغرض منها 
هو ان تحقق لصانعها ما يصبو منها ومن ثم هو حرٌ في ان يفترضها ويشكلها ويكيفها كما يشاء. 
وفها يلي مثال آخر على اعتباطية العلوم الإجالية وكونبا مصطنعة وذات طبع ذاتي متحكم فيه من قبل 
المدرك والملاحظ (خلافاً للعلوم الترديدية المستندة الى الاحتال الرياضي)» إذ يقول الصدر في صفحة 
262-31 من كتابه: أما في حالة افتراض أشياء كثيرة يحقل كونها أسباباً ل (ب) من قبيل (ت) و (ج)ء 
فجكننا ‏ أولاً ‏ أن نستخدم العلم الشرطي المذكور لمصلحة السببية ككل, بإدخال تعديل في العام الشرطي 
وجعل صيغته كما يلي: «إذا لم يكن شيء من الأشياء المقترنة ب (ب) باسقرار في التجارب الناجحة سبباً ل 
(ب) فإما واما... الل»» وهذا العلم سوف يعطي قهة احتالية كميرة لكون أحد الأشياء المقترنة ب (ب) سببأء 
وبعد ذلك نعين السبب في (أ): بنفس الطريقة التي استعملناها في التطبيق الأول. (انتبى الاقتباس) 
والخلاصة» ان كثيراً من العلوم الإجالية الني يدعبها الصدر هي ليست علوماً حقيقية ناشئة من معطيات 
قعية وتقتع بشمة معرفية وانما هي علوم اعتباطية مصطنعة تُفصضّل حسب المقاس ووفق الحاجة والرغبة 
0 ومن يطالع كتاب الصدر يتكون اديه انطباع ان اختلاق العلوم الإجالية وتركييبا هيا هو 
كلعبة الشطرخ, » فإن واجحمنا هذا السيناريو ركُبنا علي إجالياً يناسبه ويتقي شره» وإن واهمنا ذلك السينا 
ركبنا علياً | إجالباً آخر يليق بهء وهم جراً. وهذ ا ا 
لضمير المكلف ولكنه لا يصلح لنظرية | ستقرائية معرفية موضوعية جادة (خاصةً إذا كانت تستند - افتراضاً 


الى عفيدة واقعية وجودية). 


٠‏ اعتراض الصدر على لابلاس 


لا غرابة ان خالفت نظرية الصدر الاحقالية في نتائجها نتائ نظرية الاحقال الرياضية» كما تمثل في مخالفة 
الصدر للابلاس في مسالة الحقائب الثلاث ذات الكرات الخفس البيضاء والسوداء. فنتيجة لابلاس مبنية 
على نظرية الاحتال الرياضية بها نتيجة الصدر مبنية على نظرية العلم الإجالي في الاحتال. وإذ أثبتنا (راجع 
مثلاً 8 3.7) ان النظريتين مختلفتان فلا يصح للصدر ان يعترض على ننيجة لابلاس. نعمء يصح للابلاس 
(ولنا ايضاً) الاعتراض على الصدر في مماهاته لنظرية الاحتال الرياضية بنظرية العام الإجالي والخلط بين 
[4] نلاحظ ان الصدر يبرر هذا الافتراض بحجج واهية غير مقنعة (راجع صفحة 406 وما يلها من كتابه). 
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الأمرين. والخلاصة ان اعتراض الصدر على لابلاس مبْنٍ على افتراض خاطئ هو تكافوٌ الاحقال الإجالي 

والاحتال الرياضي. 
ويلاحظ في هذا الصدد ايضاً ان الصدر يحاجج لابلاس ببديبياته المزعومة (اي بديبيات الصدر) ومتبنياته 

في نظرية الاحتال -كاعتاده مفهوم العلم الإجالي في تعريف الاحقال والتنظير له وكأنها مسارات واضحة 

وهذا مرفوض لأن بديبيات الصدر ومتبنياته لست جزءاً من نظرية الاحقال الرياضية التي تبتني عليها نتيجة 
لابلاس» بل ان بديبيات الصدر المزعومة (او بعضها 7 الأقل) ليست بديبيات على الإطلاق إذ هي لا 
تعدو ا: 00 ادعاءات 000 ولا واضحة. وهذا هو الفرق بين بديبيات نظرية الاحقال الرياضية 
البسيطة الواضحة ‏ التي تقود لواز ا ا ولا تحصى 
- وبدمبيات - المزعومة ل سوه لى الوضوح الذاتي فقط بل تفتقر الى الدتم النظري والتجريبي في 

لوازيما واشتقاقاتها ونتائجها. 
والواقع اننا نستطيع الادعاء | ن اختلاف ننيجة الصدر مع نتنيجة لابلاس في هذه ا 

على الاختلاف ما بين نظرية الصدر في الاحقال القائة على أساس فكرة العلم الإجالي الاعتباطي الذا 

الطابع ونظرية الاحتال الرياضية القائمة على أساس منهوم الاحتال الرياضي الإحصائي الموضوعي 5 

وهذا يقودنا الى القول ان نظرية الصدر لا يحق لها ان تسستقتع بمزايا نظرية الاحقال الرياضية وثمارها او تدّعي 

الانستناد اليها او تدع مكانتها ومنطتها بها. 
ونلاحظ على مناقشة الصدر وتحليله لنتيجة لابلاس النقاط التالية: 

1 كا أشرنا انقأء يحاجج الصدر لابلاس مستنداً الى نظريته (اي نظرية الصدر الاحتالية المبتنية على أساس 
العام الإجالي) وكآن هذه النظرية (بلوازتحا ومتطلباتها ونتائجها) ملزمة للابلاس. وهذا لايصح في أصول 
المحاججة لأ 0 يلزم الخصم با لا يلتزم الخصم به. نعمء يحق له ان يلزمه بما يلتزم 

ي الخصم) او ان ما يلتزم به الخصم يقود الى نتائج واضعة 3 البطلان. وفي هذا السياق نود 
0 0 وهناك ‏ ثانياً ‏ الصعوبة التي بواءتمها (لابلاس) 
في تبرير ازدياد قجمة احقال أن 5 تضم (ن) كرات كلها بيضاء بعد إخراج ثلاث كرات بيضاء» لآن تبرير ذلك 
يتوقف على الكشف عن علم اجالي يفسر القئة | 0 لاحتهال أن تكون الكرات كلها بيضاء. وسوف 

ان (لابلاس) لا يملك علا اجالياً يفسر القهة النني حددها في معادلته. (انتبى الاقتباس) وكأن 
0 الاقتباس (كما في غيره) يفترض يد العلم الإجالي كأساس للاحتال هي من 


المسلمات الواضحات التي يلتزم (او على الأقل ينبغي ان يلتزم) بها لابلاس وغيره. 

من الصعوبات ‏ او الإشكالات ‏ التي يسجلها الصدر على محاولة لابلاس افتراض قيم متساوية لاحتالات 

ان تكون حقيبة (ن) تحتوي ثلاث او اربع او خمس كرات بيضاء.[؟*1 والواقع ان هذا الافتراض مبرّر 

تماماً على أساس نظرية الاحتال الرياضية القائمة على أساس التكرار الافتراضي (بغض النظر عا إذا 

1 لابلاس يلتزم بذلك ام لا) بمعنى اننا لوكررنا الاختيار العشوائي لحقيبة (ن) افتراضياً فان احقالات 
حتوائها ثلاث او و اربع او خمس كرات بيضاء متساوية (اي 0 0 : ن التكرار الافتراضي هو 


يح 


7 امتلاك ثلاثة لوي م 0 إذ بخلاف ذلك لايكون إدينا إلا 
موي م 0١‏ 00 ا 0 


ده لية) ذ 0 اسه 0 .1 00 وهذا 
يعنى اننا في هذه المسألة نفترض | لتساوى اماما وإ كان والاكو ان تسرف و انه احرين ورينواق 
اخر .نيعا الطروف الواقعية والمعطيات الموضوعية ‏ غير ذلك [مثلاً احقال (أ) هو 1/2 واحقال كل من 
(2) 2 )جهو :14 |ارتعنيل الك يكوق لكا علوي كر واي د 
”. إن تحليلاً معمقاً لتحليل الصدر ونقده للابلاس يقودنا الى الاستنتاج ان واحداً من الأخطاء الأساسية 
في تحليل الصدر ونقده ناشئ من مفهومه الذاذ في الطابع عن العلم الإجاللي كأساس لنظرية الاحتال» وهذا 
لابتفق مع الطابع الموضوعي للاحقال الرياضي الذي يقود الى النتيجة التي توصل البها لابلاس. فالصدر 
يتحدث[**1 في سياق نقده وتحليله لنتيجة لابلاس (كا في سياقات ومواضع أخرى) عن 'واقع محدد' 
لاعن 'واقع مردد' (راجع 8 )1.8.١‏ وهذا يليق بالاحقال الذاتي المستند الى نظرية العلم الإجالي لا 
الاحتال الموضوعي المستند الى نظرية الاحقال الرياضية. فثلاً يقول الصدر في صفحة 277: وهذا 
يبرهن على أننا فعلاً ‏ بعد استخراج ثلاث كرات بيضاء ‏ لا نواجه خمس عشرة صورة محقلة» كا كان 
يفترض (لابلاس)» بل نواجه ‏ من ناحية طريقة استخراج من © صورة واحدة مؤكدة» وي 
التني وقعت فعلا. (انتبى الاقتباس) فالصدر يتحدث عن 'صورة واحدة مؤكدة وقعت فعلاً' وي بذا 
جديرة بالاحقال الذاتي المستند الى نظرية العلم الإجالي لا بالاحتمال الموضوعي المستند الى نظرية الاحتمال 


[44] هذه هي أولى الصعوبات التي يسجلها الصدر ضد محاواة لابلاس (راجع صفحة 275 وما يلها من كتاب الصدر). 
[45] راجع بهذا الصدد صفحة 281-276 من كتاب الصدر في معرض استعراضه للصعوبة الثانية التي يطرحما ضد محاولة 
لابلاسّ. 


الرياضية.1*”1 كا نلاحظ في هذا الصدد ان اشارة الصدر | لى العلوم اللشررطية وا ار 
لتفية الاحقال كون جزائها محدداً في الواقع يعضّد ما اشرنا اليه توأ وسابقاً من ان احتالات الصدر ذاتية 
الطابع قد تصلح ان تكون جزءاً من نظرية اصولية لا تظطرية احتالات رياضية موضوعية الطابع 3 
مثلاً ملاحظاتنا عن البديهية الخامسة في 8 0.8.5). 

5. ا نكلام الصدر بصدد الصعوبة الثانية مرتبك ومحاججاته اعتباطية. خْتِى لو قبلنا ادّعاءه في الهايز الاحةاللي 
بين حالة الحقائب الثلاث وحالة الحقيبة (ن) واختلاف العلم الإجالي في الحالتين نوعاً وعدأ بل حتى 
لو قبلنا الاستناد الى العلم الإجالي كأساس لنظرية الاحتال» يبقى لنا ان نحتج بان كلتا الحالتين تتفقان 
في علمنا الإجالي بأن الحاصل إدينا هو إحدى الصور الخفس عشرة الممكنة أصلاً لسحب ثلاث كرات 
بذ لريسية ااخر إن كانت تحتوي ثلاث او أربع او خمس كرات بيضاء آخذين بعين الاعتبار | 
ا الصور تعود الى الحقيبة ذات الكرات البيضاء الخفس. ومن هنا فان عشر صور هي لصاح 
ان تكون الحقيبة الختارة هي ذات الكرات البيضاء الخفسء وبذا يكون احقال ان تكون الحقيبة 
هي ذاد” ت الات نت البيضاء الس هو 2/3-10/15. 

. يقول الصدر في صفحة 280-279 من كتابه: واذا افترضنا أن الكرات في حقيبة (ن) مرقة» واستخرجنا 
ثلاث كرات بيضاء ول تفحص أرقاتحاء فسوف توجد إدينا عشرة احقالات؛ لآن أرقام هذه الكرات الثلاث 
ٍ: إما (3:2:1) واما (4:221), واما (2)5:221 واما (4:3:1), واما (2)5:3:1 واما (5.:4:1). 
وكل هذه الاحتالات العشرة حيادية تجاه لون الكرتين الباقيتين في حقيبة (ن): فلا تزداد قبمة احتال 
أن تكون كل كرات (ن) بيضاء. (انتبى الاقتباس) ونلاحظ ان هذا الكلام مضطرب ويبدو انه يحتوي 
خط أ كتابياً او مطبعياً كذلك كما انه عرضة لإشكالات أخرى لا داعى للتعرض لها. 

# اقول الصنذر ق اصناعة :289 من ككايت راذا ق افرضية حقية (ن) فالا توعد ولوك كيبل هناك 
حقيبة واحدة لا ندري عدد الكرات البيضاء فيها 0 ستقرائية سابقة عن نسبة 
وجود البياض والسوادء وكان لون الكرة مردداً بين صر ا فسوف تكون قهة احقال بياض 
أي كة: 1/2: وقمة احتهال سوادها: 2يضا » وهذا يعنى: أن احقال أن تكون حقيبة (ن) شببة بحقيبة 
3 سنارق 1751/0 جه ا سال 4 كز شد ملا 00 


[47] يحسن هنا ان نشير أيضاً الى كلام الصدر في صفحة 277 (اي الفقرة 'وهذا البناء الاستنباطي ... وأي صورة أخرى 
تصبح غير محيلة. والفقرتين التاليتين لها). والواقع أنه لو 2 احتجاج الصدر هذا لأسف قواعد حساب ال“حتالات الشرطية 
والعكسية (على الأقل). 


دنا 


واحقال أن تكون (ن) شببهة ب (ج) يساوي 1/2<1/2-+1/2 1/2 - 1/2. (انتبى الاقتباس) 
هذا الحساب واضم البطلان إذ هو يغفل الواقعة المدروسة بكاملها (وهي اننا نفترض سحب ثلاث كرات 
د تحتقلة بالتساوي).1*”1 ولو حم حساب الصدر هذا لجرى في 
حالة الحقائب الثلاث ايضأ بالاستناد الى نفس المنطق الذي يستند اليه حسابه هذا (إذ بعد أخذ حقيبة 
من الحقائب الثلاث وسححب ثلاث كرات منها لا تكون إدينا الا حقيبة واحدة لا حقائب ثلاث). 5ك 
ان عتراضات أخرى على تحليل الصدر هذا لا ضرورة لتفصيلها او التعرض لها. والواقع ان كلام 
0 الصدد يتسم بالغرابة وتحليلاته تثير الاستفهام. 
والخلاصة ان تحليلات الصدر واحتجاجاته في سياق اعتراضه على لابلاس تتضمن جملة من الإخفاقات 
والأخطاء اشرنا الى بعضها ولم نشر الى بعض آخر لعدم الحاجة الى 000 ليه وتفصيل القول فيه (راجع 
مثلاً فقرة 'وهذا لا ينطبق . .. من هذه الاحتالات الثلاثة.' والفقرا ت التي تليها في صفحة 280-279 من 
كتابه). وهذا ا الرياضية (مضافاً الو لاقل اجر 
كالخلط بين الاحتال الإجالي والاحتال الرياضي مما فصلنا القول فيه سابقاً وسنفصل القول فيه لاحقاً في 
مواقع عديدة من الكتاب وسياقات متنوعة). ش 


0 تقييم نظرية الصدر في الاحتال 


نلخص فيا يلي من نقاط عدداً من ملاحظاتنا الرئسية حول نظرية الصدر في الاحتال:881] 
اي لمر تلا ريق حال عر ارد ون ا ماقية اي اننع تالالد رد وق امت 
الاحتال الرياضية عليه وجعله أساساً لبناء نظرية | ستقرائية معرفية موضوعية واقعية) قظهرأ لعلم إجالي » 


[80] التدقيق العميق في كلام الصدر هنا ينبغي ان لا يدع مجالاً للشك ان تحليله هذا يستند الى مغهومه عن الاحقال الإجالي 
في قضية واقعها محدد تاماً وهو ما يتنافى مع مفهوم الاحقال الرياضي الذي تستند اليه نظرية الاحقال الرياضية. إذ هو يفترض 
ان إدينا حقيبة محددة الكيفية (لا حقيبة تحقل ثلاث كيفيات بالتساوي) احتال كل من كرتها الرابعة وكئتها الخامسة (بعد سحب 
الكرات الثلاث الأولى) متساوية من حيث البياض والسوادء وهذا ما يتناف مع مفهوم ومنطق الاحقال الرياضي القائم على 
اساس افتراض واقع مردد (من حيث ان الحقيبة تحتقل ثلاث كيفيات بالتساوي ولكل كيفية من هذه الكيفيات وضع محدد للون 
00 هذه الملاحظات او جلها قد بحث في الأقسام السابقة من هذا الفصلء ولهذا فالغرض الأساس من هذا القسم هو 
التلخيص والإيجا 
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ومن ثم ماهى الصدر في نظريته بين الاحقال الرياضي والاحتال القائم على أساس مفهوم العلم الإجاللي 
ولع هويا اصول الله لعي اللنوك ررق ول الخال الرياضي 08لا لقاو تمل لقان 
الاحتال الرياضي مختلف في حفيقته وجوهره عن الاحقال المتجسد في أطراف العلم الإجالي. فالاحتال 
الرياضي مثلاً ذو طابع موضوعي (او على الأقل ينبغي أن يكون كذلك في سياق البحث عن نظرية 
استقرائية معرفية مستندة الى اعتقاد بالواقعية الوجودية) بها الاحقال الإجالي ذو طابع ذاتي. كما ان 
الاحتال الإجالي الذ ني الطابع لا يصلح أساساً لبناء نظرية استقرائية معرفية موضوعية وافعية. 


. يقحم الصدر في نظريته عن الاحتال مفهوم ا الصدر من عم أصول الفقه 


الشيعي الحديث. ومن الواضم ان مفهوم الحكومة ‏ مضافاً الى كونه مقحأ وزائداً ‏ يؤكد الطبيعة الذاتية 
للاحتالات الإجالية لآن الاحتالات الرياضية احقالات ناجزة موضوعية الطابع لا تتحك فبها علوم إجالية 
حاكة كا هو الحال حسب نظرية الحكومة. وباختصارء ان تأثير علم اججالي على علم اجالي آخر (كا في 
الحكومة مثلاً) يشير الى اختلاف مفهوم الاحتال المستند الى العلم الإجاللي عن مفهوم الاحتال الرياضي 
والى وجود عنصر ذاني في العلم الإجالي لا يتفق مع موضوعية الاحتال الرياضي. 


تعريف الصدر للاحال يقتصر في صلاحيته إ نكان صالحاً أساساً على الاحقالات الكسرية ([هصمهم) 


ويعجز عن ثمول الاحتالات غير الكسرية (للمممعدتذ). بل ان هذا يفهم صرا جه عق لوي 00 
التي تقدم شرحما وتقبهها (راجم 8 1.8.7). وهذا في الواقع يفرض تحديداً على صلاحية نظرية الصد 
في الاحتال ويضيق نطاق عموما وشمولها إذ يقصرها على الكميات المنفصلة (ع]ءك415) دون 7 


(0115تامتغخصم). 


. نظرية الصدر في الاحتال لا تشمل المجموعات اللامتناهية (5اء5 عانسقاصة). فبينا يصح الاحتال 


الرياضي في المجموعات اللامتناهية تعجز نظرية الصدر عن الامتداد الها واستيعابها لقصور تعريف الصدر 
وبديهياته اللارياضية عن ثمولها. والواقع اه 0 المجموعات اللامتناهية 
ات ل 0 الكبيات المتصلة وان كان الموضوعان مختلفين ومستقلين من حيث 
المبداً وبنحو العموم. 


ذات طابع كيني غبر تكنجي ومن ثم إدخال رياضيات الاحقال فبها يتسم غالبا بالتكلف والتصنع. مضافاً 
الى ذلك ان نظرية الاحقال الرياضية مشكوك ‏ على أقل تقدير في صلاحية انطباقها على نظرية الاحقال 
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الصدرية القائمة على أساس مقولة العلم الإجالي. وهذا يعني ان محاولة شرعنة نظرية الصدر واعطائبا 
صبغة تكلهية تكسهها ‏ زعاً ‏ مزيداً من الثفة والاحترام محاولة غير موقّقة. 
. نلاحظ على رياضيات الاحقال لدى الصدر أنّ تنائي الاحتال النفسي (أو الذاتي أو السيكولوجي الذي 
هو الأساس الفعلي والواقعي لتحقق الاستقراء والحصول على ننيجته اليقينية أو ا 
الفط الرياضي الذي يعرضه الصدر بدليل أنه يختلف من شخص لآخر. ومجرد القول ان مقصد رياضيات 
الاحقال في نظرية الصدر هو الاحقال الموضوعي (اي بالمعنى الصدري) لا الذاتي لا يكفي لأن الغره 
من نظرية الاحتال (التي . براد للاستقراء والمعرفة الاستناد البها) ينبغي ان يكون تبربر وتقييم استقرا 
واقعية ‏ يستند اليها العلماء مثلاً في انتاج العلوم والمعارف التي يف0 
خيالية موصوفة بأنها موضوعية لاستنادها ‏ زعأ على ترام احتالات موضوعية. لخين نلاحظ ان معظم 
الاستقراءات الفعلية الواقعية غير قائة على أساس هذا الترام الموضوعي المزعوم ‏ والمقنن بنظرية الصدر 
له سج لا و ا 
احتالية افترا ضية الواقع. بعبارة أخرىء ما نحتاجه هو توثيق وتدعم استقرا تنا الفعلية لا استقرا 
ل ق لها أمناشا موضوقا سي ارا الصدر. وهذا 0 0" 
والمويّق الحقيقي لاستقراءاتنا الفعلية أمر آخر غير نظرية الصدر. وهذا الأمر الآخر في اعتقادنا هو الأساس 
التعريني لمصادر المعرفة البشرية التي تشمل ‏ فها تشمل ‏ هذه الاستقراءات. وبذ | فستطيع الادعاء 
از ا ا لاوا ا 0 
بالمذهب التعريفي القادر ‏ بتبنيه الحدس والاصطلاح مثلاً ‏ ان يُكسب هذه الاستقراءات "الناقصة' 
اع كوا مدان الصدر لعجز نظرية الصدر 0 افترضنا صلاحيتها في ذاتها - عن 
شعول هذه 00 ت (آخذين بعين الاعتبار كذلك ان الصدر ملتزم بالواقعية الوجودية كما سنشير 
0 لنقطة التالية). 
. عطفاً على النة و ب ا د يي 
تعقد مفهوم الاحقال الإجالي الذاتي الطابع» نجدها تجعل من هذا الاحتال الإجالي أساساً لتدعيم وتكوين 
استقراءات ومعارف موضوعية الطابع - زعياً متلفعةٌ (اي نظرية الصدر) بفلسفة واقعية وجودية ومستندةً 
لها. وهي إذ تفعل هذا وذاك تحاول ‏ في مفارقةٍ أخرى ‏ ان تجعل من هذه لكي اناما الس نات 
والمعارف الموجودة فعلاً والتي لا يبدو في معظم الأحيان استنادها لهذا الترام الاحالي المزعوم (على الأقل 


بشكله المزعوم). 

. نلاحظ ان علوم الصدر الإجالية علوم اعتباطية من جحمات شتى واعتبارات متعددة (نشأةٌ وكيفاً وكأ و 
... إل). بل ان معظم العلوم الإجالية التي يآتي بها الصدر ويدعهها في محاججاته هي علوم افتراضية خيالية 
مفبركة لا تستند الى واقع من تجربة او ملاحظة او نحوها. والقيم المعطاة لأطراف هذه العلوم الإجالية 

المزعومة لا تقل في اعتباطيتها 0 7 ع وباختصار» أن علوم الصدر الإجالية في ججملها 
لا تعدو ان تكون تركبات او توليفات افتراضية اشتهائية يختلقها الملاحظ والمستقرئ ‏ حسب منطوق 
ظرية الفعدن مم ارا رسيت ا ار وه بذا لا 

بنبغي ان تحطلى بقجة معرفية موضوعية حتى لو افترضنا استيفاءها لشروط الاحتال ونظريته التي يطرحما 
ا 

9. نلاحظ انه ببنا نظرية الاحتال الرياضية ذار” ا ل ل 
لا حصر لها (كجال العلوم الطبيعية والاجتاعية مثلاً). نجد ان نظرية الصدر الاحقالية (التني تدعي 
الاستناد جزثياً الى نظرية ااحتقال الرياضية) تفتقر الى الدتم انطري والتجربي. 0 
الصدر وتنظيراته التي لاحظنا ان معظمها لا يصمد أمام البحث والقحيص. بل الواقع ان هناك من الأدلة 
والمؤشرات ما يخالف هذه النظرية ويدحضها كاستناد 7 من المعارف 0 5 ان لحسن 
ومبررات لات يضلة ذك] أ وكنا) الى الزاكات الحعتالية المرغومة في نظرية الصس:والياها الزياضية 
(وهذا ما أشرنا له سابقاً أ وسيتضح أكثر في الفصول القادمة). 

٠‏ يلاحظ ان بديبيات الصدر المزعومة (في نظرية الاحتال وغيرها) لا تتسم بالوضوح اأذني يفترض أن 
تتسم به البدهبيات والذي تتصف به عادةًء وهذا يجعل بد ل 
مضافاً الى ذلك الع كر 0 إن أريد تطبيقها في مجالات 
تخصصية عالية التعقيدء كما ان بعضها الآخر يفتقر الى القيمة والجدوى وكأنها جيء بها التخلص من مازق 
نظرية ومفهومية (ناشئة عن الفهوم الصدري للاحقال وما يترتب عليه او منبثقة عن معالجة حالات وأمناة 
واشكالات خاصة) لا للاحتياج إليها لبناء نظرية واقعية موضوعية جادة. 

ان نظرية الصدر في الاحتال (رثم زعمه 0 وتمركزها 0 لقهة الموضوعية للاستقراء) 
0 - لاستنادها لمفهوم العام الإجالي الذ في الطابع واعتادها اعتبارات ومعايير ذاتية ‏ وبذا 
قد تصلح | ن تكون اساسا لتكوّن الاعتقاد | ل فتراضية مثالية تتيجة الاستقراء ‏ بالمفهوم 


الصدري ووفق الآليات والكيفيات التي تقترحما وتتبناها نظرية الصدر ‏ ولكنها لا تصلح لتفسير الااستقراء 
موضوعياً (كا ينبغي | ن يكون حسب مذاهب ب الواقعية الوجودية التي يتمي لها الصدر وكا يريد الصدر لها 
ان تكون)» اي لماذا يجب ا 00 هذا الاعتقاد الاستقرائي صحيحاً ومطابقاً للواقع (اي الواقع الوجودي 
الأونتولوجي حسب المدرسة الواقعية التي يثتي لها الصدر). وفي الحقيقة ان هذا القول يصدق ‏ بنحو 
ما وبأقدار متفاوتة فل كن 00 المعرفة المتداولة الآن (من حدود 00 وبخلاف ذلك المذ 
التعريفي الاصطلاحي البراغاتي ب (المبرّر بالاتساق والهادف الى التكيف والإشباع) والذني هو 0 
بواقعية معرفية ألسقولوجية لا واقعية وجودية 07 (وان ان كان لا ينكر هذه كما لا يتبناها)» فهو لا 
يحتاج الى موضوعية غير هذه لموضوعية | لمستندة الى الانساق الذافي والموضوعي بالمعنى التعريفي والمبرّرة 
بالنجاح العملي البراغاتي المقثل في تحقيق 0 الأمثل والإشباع الأفضل. كا انه لايحتاج الى الترام 
الاحالي كأساس للاستقراء والمعرفة رح انه لاينكر تمته لما واسهامه فهما دون أن يكون ضرورة لها بمعنى 
ان الانستقراء والمعرفة (الاستقرائية الطابع والمنشأً) قد يحدثان دون ترام احقالي او بترام احتالي لا يخضع 
بالضرورة تكنياً لنظرية الاحقال الرياضية أو نظرية الاحقال الصدرية او اي نظرية احتال تحديدية أخرى 
(أي ذات آليات وصياغات شكلانية محددة). 


كما أوضحنا سابقاً (راجع مثلاً مطلع الفصل 207 نظرية الاحقال إدى الصدر هي الأساس الذي يستند اليه 
الدليل الاستقرائي الذي هو في منظور الصدر ليس إلا تطبيقا لهذه النظرية./**1 وعلى هذا الأساس فان 
نظرية الاستقراء لدى الصدر ليست إلا امتداداً وتطبيقاً لنظريته في الاحتال الني درسناها وقمناها ف 
الفصل السابق. وإذ استنتجنا هناك ان نظريته في الاحتال مشكوك في صحتها وسلامتها (على أقل تقدير): 
فاننا في غنى عن نتجشم عناء البحث والتقييم لنظريته في الاستقراء. ولكن رح هذا نستطيع ان فسجل مزيداً 
من الانتقادات والملاحظات ضد نظرية الصدر في الاستقراء (مضافاً الى ترديد بعض انتقاداتنا وملاحظاتنا 
السابقة في سياقها الاستقراي)؛ وهذا ما سنفعله هنا. 
وللتعرف على نظرية الصدر في الاستقراء بشكل أفضل نقتبس في ما يلي فقرات من كتابه لقص فيها 
ملامح نظريته في الاستقراء حيث يقول في صفحة 131-130: وأنا أعتقد أن كل معرفة ثانوية يحصل عليها 
العقل على أساس التوالد الذاتي تمر بمرحلتين» إذ تبدأ أولاً مرحلة التوالد الموضوعي» وفي هذه المرحلة تبدً 
المعرفة احقالية» وبغو الاحقال باسقرارء ويسير نمو الاحتال في هذه المرحلة بطريقة التوالد الموضوعي حتى 
تحظى المعرفة بدرجة كميرة ل غير أن طريقة التوالد الموضوعي تعجز عن تصعيد المعرفة إلى 
درجة اليقين» وحينئذ تبداً مرحلة التوا لد الذاتي لكي تنجر ذلك وترتفع بالمعرفة إلى مستوى اليقين. 
والتعمهات الااستقرائية كلها 0 المرحلتين» في المرحلة الأولى ‏ أني مرحلة التوالد الموضوعي ‏ 
بتخذ الدليل الاستقرائي مناه الاستنباط العقلي» وبي باسقرار درجة احقال القضية الاستقرائية على 
أساس موضوعي. وفي 0 الثانية 00 الدليل الانستقرائي عن منهجه الاستنباطي وطريقته في التوالد 
لموضوعي» ويصطنع طريقة التوالد الذاتي لتصعيد المعرفة الااستقرائية إلى درجة اليقين. (اتتبى الاقتباس) 


[85] تذَكّر مثلاً قوله الذي اقتدسناه سابقاً: "هذه هي نظرية الاحقال التي سوف نفسر ‏ في البحث المقبل ‏ الدليل الاستقرائي 
باعتباره تطبيقاً بحتأ لها'. 


ثم يقول الصدر في صفحة 228-227: عرفنا في بداية هذا القسم من بحوث الكتاب: أن الدليل الااستقرائي 
يمر بمرحلتين: 
ففي المرحلة الأولى يقوم على أساس التوالد الموضوعي للفكرء وتسئى هذه المرحلة بالمرحلة الاستنباطية 
من الدليل الاستقرائي» لأن الدليل في هذه المرحاة يمارس عملية استنباط عقلي وفقاً لقواعد التوالد الموضوعي 
للفكرء التي يحددها المنطق الصوري. 
والدليل الاستقرائي في هذه المرحلة بغي احتال التعميم الاستقرائي» ويصل به إلى أعلى درجة من درجات 
التصديق الاحةالي» مستنتجاً تلك الدرجة بطريقة استنباطية من المبادئ والبديهيات. وعلى هذا الأساس 
يمكننا أن نعتبر درجة الاحقال التي يبرهن عليها الدليل الاستقرائي في مرحلته الأولى» قضية مستنبطة. 
ودرسنا تهيداً لتحديد هذه المرحلة» والتعرف على سير الدليل الاستقرائي فيها ‏ نظرية الاحقال» لآن 
استنباط الدليل الاستقرائي في هذه المرحلة يرتبط بها. وعلى ضوء النتائٌ التي توصلنا البها في دراستنا 
لنظرية الاحتال نشرح الآن طبيعة هذه المرحلة من الدليل الاستقرائي. 
ولألخص في البداية ما أستهدفه في بحثي لهذه المرحلة: 
إني أريد في هذا البحث أن أثبت أن الاستقراء يمكنه أن يخي فة احال التعميم» ويرتفع بها إلى درجة عالية 
من درجات التصديق الاحةالي » مستنبطأ ذلك من نفس نظرية الاحتال - بتعريفنا المتقدم لها وبدهياتهاء 
من دون حاجة إلى مصادرات إضافية يختص بها الدليل الاستقرائي» أي أن الاستقراء ليس إلا تطبيقاً 
للاحقال بتعريفه وبديبياته التي عرفناهاء ويمكن عن طريقه إثبات التعميم الاستقرائي بقهجة احقالية كبيرة جداً. 
وطريقتي في تفسير هذه المرحلة الاستنباطية لادليل الاستقرائي على هذا الأساسء تيز عن المحاولات 
الني عالجت هذه المرحلة من الدليل الاستقرائ ‏ في حدود ما أتبح لي الاطلاع عليه . (انتبى الاقتباس) 
ثم يستطرد الصدر في صفحة 228 من كتابه حيث يقول في التعريف بطريقته التي أشار إلهها في الاقتباس 
السابق: إن هذه الطريقة تتطلب افتراض علم اجالي على نحو يكون عدد بير من أعضائه وأطرافه مستبطناً 
أو مستازماً للقضية الاستقرائية» فتصبح القضية الاستقرائية محوراً لعدد من اليم الاحتالية بقدر ذلك 
العدد من الأعضاء المستبطن أو المستلزم للقضية الاستقرائية. ولابد أن يكون العلم الاجالي المفترض مرناً 
37 يزداد فيه عدد الأعضاء التي تتضمن إثبات القضية الاستقرائية» ويغفو هذا العدد باسترار تبعاً لازدياد 
د التجارب أو الملاحظات في عملية الاستقراء» وبهذا يصبح نمو القهمة الاحتالية للقضية الاستقرائية 
ب دأ مع نمو الاستقراء وامتد اده. (انتبى الاقتباس) 
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ثم يقول الصدر في صفحة 270-269 من كتابه تحت عنوان 'نتائ دراستنا للمرحلة الاستنباطية': وقد 
انتبينا من درسنا للمرحلة الاستنباطية لإدليل الاستقرائي إلى نتاج في غاية الأهمية» لم تحصل حتى الآن ‏ 
فها أعلم - » على تبرير منطفي كامل بالطريقة التي أدتها بجوث هذا الكتاب. 

ويمكن تلخيص هذه النتائج فها يلىي: 

أولاً: أن المرحلة الأولى من الدليل الاستقرائي (وهي التي نطلق علبها اسم المرحاة الاستنباطية) يمكن أن 
نعتبرها تطبيقاً دقيقاً لنظرية الاحقال بالتعريف الذي اخترناه ولا يحتاج الدليل الاستقرائي في هذه المرحلة 
إلى أي مصادرة تتوقف على ثبوت مسبق» سوى مصادرات نظرية الاحقال نفسها. 

ثانيً: أن المرحلة الاستنباطية من الدليل الاستقرائي ‏ رغ عدم احتياهحما إلى أي ثبوت مسبق لمصادرات 
أخرى إضافة إلى مصادرات نظرية الاحتال ‏ تتوقف على افتراض عدم وجود مبرر قبل لرفض علاقات 
السببية بمفهوتما العقلي أي للاعتقاد بعدحماء وهذا لا يكلف الدليل الاستقرائي إثباتاً مسبقاًء لأن الرفض 

هو الذي يحتاج إلى إثبات» وأما عدم الرفض القببي فيكني له عدم وجود مبرر للرفض. وعلى هذا الأساس 

نعرف: أن من يرفض علاقات السببية بمفهوحا العقلبي رفضا كاملا لا يمكنه أبداً أن يفسر الدليل الاستقرائي 
في مرحلته الاستنباطية» وييرّر نمو الاحقال بالقضية الاستقرائية. وعن هذا الطريق يكننا أن نبرهنء لكل 
من يعترف بقجة حقيقية للدليل الاستقرائي في تفية الاحتال» على أنه مضطر إلى التنازل عن المبررات 
القبلية لرفض علاقات السببية ونفبها. 

ثالثاً: أن الدليل الااستقرائي الذي يحتاج فة فقط إلى افتراض عدم وجود مبرر قبل لنني علاقة السبيية 
يمكنه أن يثدت بنفسه ‏ وبالطريقة العامة | النبي حددناها له في مرحلته الاستنباطية علاقة ١‏ لسببية العدمية 
بمفهوما العقلي أي استحالة الصدفة. فقد رأينا أن من يبدأ من احتال استحالة الصدفة المطلقة يمكنه أن 
يثدت - بدرجة كبيرة من الاثبات ‏ هذه الاستحالة بنفس الدليل الاستقرائي» خلافاً لمن يبدأ من الاعتقاد 
بأن كل ما يوجد فهو صدفة» ويرفض علاقات السبيية بمفهوتما العقلي» فإنه لا يمكنه أن يي احقال القانون 
السببي بالدليل الاستقرائي. (انتبى الاقتباس) 

ثم يقول الصدر في قسم 'المتطلبات اللازمة للمرحاة الاستنباطية' (راجع صفحة 309 وما يليها من كتابه): 
ويترتب على ذلك: أن من الضروري ‏ لكي يارس الدليل الاستقرائي مرحلته الاستنباطية ‏ أن تنصب 
التجارب المتكررة على ألفات بننها وحدة مفهومية وخاصية مشتركة, وليست مجرد فئة مصطنعة نضم أعضاءها 
بعضاً إلى بعض اعتباطأء لكي تكون سببية تلك الخاصية المفهومية المشتركة هي احور الذي تتجمع فيه كل 


لقهم الاحقالية التي في صاط السببية 

وأما كيف نستطيع أن نعرف أن الألفات تعبر عن وحدة مفهومية وخاصية مشتركة؟ فهذا ما يتوقف بدوره 
0 وسوف أؤجل الحديث عن هذه النقطة إلى القسم المقبل من الكتاب.1:*! 

وإذا كان من الضروريء لكي تتحقق المرحلة الاستنباطية من الدليل الاستقرائي» أن تكون الألفات ‏ 
لني امتدت التجربة اليها ‏ ذات خاصية مشتركة, فهناك شرط آخر ضروري للتوصل الى تعميم النتيجة على 
كل الآلفات الأخرى الني لم تستوعبها التجربة» وهو أن لا توجدء في حدود ما يتاح للملاحظ والمجرب أن 
يعرفهء خاصية مشتركة تميز الألفات | الي شملتها التجربة عن ألفات أخرى, إذ في هذه الحالة تصبح | الألفات 
التي استخدمناها في التجرية مغبرة عن مفهومين أو خاصيتين: الأولى: خاضية شاملة للألفات الأخرى 
أيضأء والثانية: خاصية تتميز بها عن سائر الألفات. والقيم الاحتالية التي تبرهن على سببية الخاصية المشتركة 
لانستطيع أن تعين الخاصية الأولى للسبيية» بل هي حيادية تجاه فرضية سبيية كل من الخاصيتين» ويصبح 
التعمهم على هذا الأساس بلا مبرر. 

وهكذا نعرف أن نجاح الدليل الاستقرائي في مرحلته الاستنباطية يتوقف على شرطين: 

أحدهما: أن تكون الألفات فئة ذات مفهوم موحد أو خاصية مشتركة؛ وليست مجرد تجميع أعمى لأشياء 

والآخر: أن لا يلاحظ تميز الألفات التي شملتها التجربة على سائر الألفات في خاصية مشتركة أخرى. 
(انتبى الاقتباس) 

ثم يقول الصدر في صفحة 322-321 من كتابه: إستطعنا حتى الآن أن تكتشف محتوى المرحلة الأولى 

من الدليل الاستقرائي» وعرفنا أن الدليل الاستقرائي في هذه المرحلة يعتبر دليلاً استنباطيأء إذا سلمنا بما 
يتوقف عليه من المصادرات التي تفترضها نظرية الاحتال. 

غير أن هناك فارقاً أساسياً بين الطابع الاستنباطي للدليل الاستقرائي» والطابع الاستنباطي للأدلة 
الاستنباطية البحتة» كالبرهان الذي يستنبط «أن زوايا المغلث تساوي قائّتين» من مصادرات الهندسة 
الأقليدية. 

الفارق يكئن في ان الأدلة الاستنباطية البحتة تبرهن على الجانب الموضوعي من الحقيقة» فالبرهان 

0 «أن زواي ايا المثلث نساوي قاعُتين» يثدت يشت - وفق مناتج الاستدلال الاستنباصي - هذه المساواة 


[950] حسب رأيناء ل يف الصدر بوعده هذا بما يليق بهذا الوعد 


بين زوايا المثلث وقامُتين كحقيقة موضوعية» وأما الدليل الاستقرائي في مرحلته الاستنباطية فهو لا يبرهن 
على الجانب الموضوعي من الحقيقة» ولا يثبت أن (أ) سبب ل (ب)» وإنها ينبت بطريقة استنباطية درجة 
من التصديق بهذه الحقيقة, تتمثل في القجة الاحتالية الكبيرة التي أنتجها تجمّع عدد كمير من الاحتالات على 
يحور واحد هو سببية (أ) ل (ب). فالقضية المستنبطة من الدليل الاستقرائي هي: درجة من التصديق 
بقضية «أن (أ) سبب ل (ب)»» ولست قضية السببية نفسها. وبإمكاننا أن نعبر عن هذا بتعبير آخر وهو: 
أن المستنبط من الدليل الاستقراي نفس قضية السببية ‏ سببية (أ) ل (ب) ‏ ولكن بدرجة من التصديق 
تقل عن اليقين. 
فسواء ميزنا بين قضية السببية وقضية درجة التصديق بباء وافترضنا أن النتيجة المستنبطة من الاستقراء 
هي القضية الثانية دون الأولى» أم افترضنا قضية واحدة وهي قضية السببية» وافترضنا أنها هي المستنبطة 
من الدليل الاستقرائي مباشرة» ولكن استنباطها يعني درجة من التصديق تقل عن اليقين. سواء عيّرنا بهذا 
الشكل أو بذاك فإن هناك حفيقة ثابتة على كل حال وهي: أن المرحاة الاستنباطية من الدليل الاستقراى لا 
تؤدي إلى اليقين بالسببية» ولا إلى اليقين بالتعميم الاستقرائي» وائما تعطى قهة احتالية كميرة إدرجة التصديق 
بتلك السببية وهذا التعميم. 
والسؤال الأساس الذي يواجمنا لدى دراسة المرحلة الثانية من الدليل الاستقرائي هو: هل أن هذه القيمة 
الاحقالية الكبيرة تتحول إلى يقين في مرحلة تالية من الدليل الااستقرائي أم لا؟ (انتبى الاقتباس) 
وبعد أن بميز الصدر بين الأنواع الثلاثة لليقين حسب رأيه (أي اليقين المنطقي والموضوعي والذاتي؛ راجع 
صفحة 322 وما يلها له يستطرد في صفحة 329 (تحت عنوان 'المرحاة الذاتية تتكفل إثبات 
ليقين الموضوعي') قائلاً: ويمكننا الا, لآن أن نحدد بوضوح ما نعنيه باليقين الذي نتساءل عنه وعن مدى قدرة 
0 الاستقرائي على إيجاده. 
فنحن لا نتساءل هنا عن اليقين المنطفي والرياضيء لأنناء حتى إذا كنا نعلم ‏ على أساس الاستقراء ‏ 
بأن (أ) سبب ل (ب) فلسنا تقر باستحالة افتراض أن لا يكون (أ) سببا ل (ب)» وأن يكون وجود (ب) 


[31] ما بهمنا هنا من القييز بين أنواع اليقين هذه لخصه الصدر بقوله في صفحة 325 من كتابه: ومن هنا نصل إلى فكرة 
القيبز بين 1 الذاتي والبقين الموضوعيء فاليقين الذاتي هو التصديق بأعلى درجة ممكنة سواء كان هناك مبررات موضوعية 
لهذه الدرجة أم لا » واليقين الموضوعي هو التصديق بأعلى درجة ممكنة على أن تكون هذه الدرجة متطابقة مع الدرجة الي تفرضها 
المبررات الموضوعية. أو بتعبير أخر: إن اليقين الموضوعي هو أن تصل الدرجة التي تفرضها المبررات الموضوعية إلى الجزم. (انتبى 
الاقتباس) 


١ 


في التجارب المتكررة ننيجة لسبب آخر لا علاقة له ب (1): وليست سببية (أ) ل (ب) متضمنة في خبرتنا 
الاستقرائية المباشرة التي لا تتجاوز عن ملاحظة اقتزان أحده) مع الآخر بصورة متكررة» فلا يقين منطقي» 
ولا يقين رياضي. 

كي أنا لاانتسايل هنا - أيضاً ‏ عن البقن:الذاق» لأن وجوه اليقين اأذاق بالقضايا الانتترائية عند كدير 
من الناس ‏ مما لا يمكن أن يشك فيه أحد. 

واها نريد باليقين الذي نتساءل عن مدى قدرة الاستقراء على إيجاده: اليقين الموضوعي » فهل هناك مبررات 
موضوعية لكي يحصل التصديق الاستقرائي على أعلى درجة بمكنة, وهي درجة الجزم واليقين؟ آي أن درجة 
اليقين هل هي درجة صحيحة وموضوعية للتصديق الاستقرائي أو لا؟ فإ ن كانت صحيحة وموضوعية فاليقين 
بالقضية الاستقرائية يقين موضوعيء وأ وان كانت غير صحيحة ولا موضوعية فاليقين بالقضية الاستقرائية ‏ 
الود لوس لقا قرو دن ان ين (انتبى الاقتباس) 

ثم يقول الصدر بعد ذلك في صفحة 331 وما يلبها: واذا درسنا الدليل الاستقرائي في ضوء ذلك كله نجد 
أن درجة التصديق للقضية الاستقرائية ة الني يحدّدها في مرحلته الاستنباطية: هي درجة مواضوقة :لأا 
مستنبطة دائاً من درجات موضوعية أخرى للتصديق. غير أن هذه الدرجة هي أقل من اليقين دام لأن 
درجة التصديق بالقضية الانستقرائية المستنبطة من الدرجات الأخرى للتصديق وفق المرحلة الااستنباطية 
للدليل الاستقرائي لا يمكن أن تبلغ أعلى درجة للتصديق وهي الجزم واليقين» لآن هناك قهة احتالية صغيرة 
دااًتقثل الخلاف, فلا يمكن ‏ إذن ‏ أن يحصل التصديق الاستقرائ على أعلى درجة بوصفها درجة موضوعية 
مستنبطة. ويبقى أمام الدليل الاستقرائي ‏ لكي يبرر ذلك أن يفترض أن التصديق الاستقرائي يحصل على 
أعلى درجة بوصفها درجة موضوعية أولية» أي معطاة عطاء مباشراً وهذا الافتراض مصادرة مثل المصادرة 
التي تحتاجحما أي عملية استنباطية» لأن أي استدلال استنباطي يتوقف ‏ كا عرفنا سابقاً - على افتراض 
مصادرة مؤداها: أن هناك درجات موضوعية للتصديق معطاة بصورة مباشرة دون أن تكون مستنبطة من 
درجات أخرى 

ونحن رح أننا نؤمن بتلك المصادرة التي يطالب الدليل الااستقرائي بها لكي يبرّر حصول التصديق الاستقرائي 
على أعلى درجة موضوعية وهي الجزم واليقين» لا نستطيع أن نبرهن عليهاء كما لا يمكن البرهنة على أي 
مصادرة أخرى من هذا القبيل» فكا لا يمكن أن نبرهن على أن الدرجة العليا التي يتمتع بها التصديق بمبدأ 
عدم التناقض ‏ مثلاً ‏ هي درجة موضوعية معطاة بصورة مباشرة» رخ أن افتراض ذلك هو الأساس في 
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تحديد أي درجة موضوعية تالية» كذلك لا يمكن أن نبرهن على أن الدرجة العليا التي يحصل علبها التصد 
الاستقراني هي درجة موضوعية معطاة بصورة مباشرة. (انتبى الاقتباس) 

وبعد هذه الاقتباسات الطويلة!””! ينبغي في ان تكون قد اتضحت لنا الملامح الرئيسية لرؤية الصدر ومفهومه 
عن الااستقراء ‏ مرحلتيه الموضوعية والذاتية ‏ وعلاقنه العم الإججالي ونظرية الاحتال والشروط التي يتطلها 
الاستقراء لكي يكون معتبراً وناجزاً (حسب رؤية الصدر). وبذا نكون محيئين لتقيبم هذه الرؤية تفصيلاً 
ضمن الأقسام التالية (التي تقسم جزثياً بطابع استطرادي وتكميلي لا بحثناه قبلا كما قد تتسم أحياناً بشيء 
من التكرار غرضه بحث مواضيع متعددة الجوانب في سياقات مختلفة وتحت عناوين متباينة يدف الوضوح 
والاستيعاب). 


00 0 ا مه ا 
5 الإحاطة المسبقة بهذه المشاكل تكسينا ع أكرية اد 5 أية. إذ تحدد دراي 
بعض التحفظات على مقاربة الصدر لهذه القضايا. 

فقّد تعرض الصدر في مقدمة كتابه الى مشاكل الاستقراء الثلاث وهي: احقال الصدفة المطلقة» واحمال 
الصدفة النسببة» والتعميم المستقبلي. وقد عولجت هذه المشاكل (حسب المذهب العقلي كما فهمه الصدر 
وقرره) بتبني مبدأ السببية لدفع احقال الصدفة المطلقة» وبتبني 7 لاتكرارية الصدفة إدفع احتال الصد 
النسيبة» وبتبني مبدأ الاطراد!”*! لإثبات التعميم المستقبلي. والواقع ان كل هذه التعقيدات والتفصيلات 
لا ميرر لها ولا حاجة اليها اليها إذ كل ما نحتاج له هو الالتزام بمبداً م واللزوم او 
الدوام والتكرار على الأقل. فالمشكلتان الأولى والثانية تعالجان حينئذٍ مباشرة بهذا الالتزام والتبني لأن هذا 
المبدأ بهذا المفهوم يقود بالضرورة (ان لم يكن مكافتاً) الى ني الصدفة المطلقة والصدفة النسبية (ملاحظين 
[3] ضرورة هذه الاقتباسات الطويلة ينبع من حقيقة ان نظرية الصدر | يصرح بها عنوان كتابه - تدور حول الأسس 
المنطفية للاستقراء (حيت الاحتال مقدمة والمعرفة نتيجة للاستقراء) واذا التعرف بنحو تفصيلي الى حد ما على نظريته في 


الاستقراء يتسم بضرورة خاصة. 1 
[؟9] رما يصح لنا ان نصف مبدأ الاطراد بأن حك الأمثال فها يجوز وما لايجوز واحد 
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ان اطراد الاقتران يكون حينئذٍ دالا على | لسببية وهو ما يكافى مبدأ لاتكرارية الصدفة). وكذا الخال مع 
المشكلة الثالنة لآن هذه المشكلة لا يبقى لها أساس أصلاً إن فهمت السببية بمعنى الضرورة واللزوم او 
الدوام والتكرار لأنّ اكتشاف السببية في حالات خاصة يعني ضمنياً أنها يجب أن توجد كذلك في الحالات 
المستقبلية بحكم الضرورة واللزوم او بحكم الدوام والتكرار. هذا كله إن اتبعنا المفهوم السائد عن السببية 
(أو بالأحرى المتهومين الشائعين وهها المفهوم العقلي والمنهوم التجرييي). وأما إذا التزمنا بالمنهوم الإيجادي 
وأرجعنا السببية الى الحس التعريفي والحدس الاستبطاني فلا توجد مشكلة أصلاً إذ تختفي هذه المشاكل من 
الأساس لانعدام المبرر لها لأن الأساس لاكتشاف السبيية حينئذٍ هو الحس التعريفي نتن الاستبطاني 
مع كون التكرار والدوام - إن تَحققًا - محّزين للحس والحدس وإن م يقودا لاستنتاج السببية بالضرورة (ك| 
اوضحنا ذلك في 8 17.7). 
ثم اننا نلاحظ كذلك ان الصدر التزم فها بعد لدفع الصدفة النسبية ‏ بمبدأ لاتكرارية الصدفة ولكنه 
برره ووثقه استقرائياً!؟*! وهو ما يعني ان الاستقراء هو الأساس المنطقي إدفع الصدفة النسبية ومن ثم 
إثبات السببية. والواقع ان مبدأ لاتكرارية الصدفة اوضم من البديبيات التي يدعيها الصدر اساسا للاستقراء 
وهذا يعنى ا ان الأولى دفع الصدفة النسبية بهذا المبدأ مباشرةً بدل دفعها به عبر الاستقراء بمفهومه الصدري 
(ملاحظين | ن الأفضل من كل ذلك دفع الصدفة النسبية بمبدا | ال ما وم 
دون حاجة الى افتراض مبدأ لاتكرارية الصدفة كبداً مستقل كما أوضحنا ذلك في الفة لفقرة السابقة). وعلى كل 
حال. سنيحث هذه المواضيع بتفصيل أكبر في الأقسام والفصول | القادمة. 


ع" الاحقال كا ينان للاستقراء 


لعل الملمح الأبرز في نظرية الصدر هو اعتبار الاحتال أساساً وحيداً للاستقراء. ورت ان الاستقراء عادةٌ 

ما يرتبط ب (ويستند إلى) ترامات احقالية» فان التراع الاحةاللي ليس هو الأساس الوحيد لتكوّن الاستقراء 

وتفسيره وتبريره. فهناك الكثير من الاستقراءات الحدسية التي لا تقوم على اساس تراكمات احتالية وما 

يلعب فيها الحدس والحس الباطني والخبرات السابقة الدور الأبرز في تكونها ونشوتها.!*13 وهذا في الواقع 
4 راجع مثلاً صفحة 361 وما حولها من كتاب الصدر. 


[5ة] هناك أمثلة كثيرة في مجالات متنوعة -كالحياة اليومية والعلوم الطبيعية ‏ لتكون معارف استقرائية الطابع (بسبب استنادها 
للملاحظة والتجربة الجزئيتين) من مشاهدات واستقصاءات محدودة العدد جداً ‏ بل قد تكون وحيدة ‏ ما لايسمح بتفسيرها 
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بشير الى ان هناك اساساً أعمق للمعرفة البشرية عموماً ‏ ومن ضمنها الاستقراء طبعاً ‏ وهذا الأساس الأعمق 
هو الأساس التعريفي القادر على تفسير وتبرير الاستقراءات اللاتراككية (او اللااحتالية) ىا هو قادر على 
تفسير وتبرير الاستقراءات التراكية (او الاحتالية). وبخلاف ذلك يعجز مذهب الصدر ‏ كغيره من 
المذاهب الاحتالية بل وغير الاحتالية أيضأ - عن تفسير معارف استقرائية كهذه. 

بل يجوز لنا ان نعمم فنقول ان مذهب الصدر ‏ وغيره - يعجز حتى عن تفسير المعارف الاستقرائية 

لطعي حجنا اموا لجذور والأصول المعرفية الحقيقية للاستقراء ‏ كغيره من طرق المعرفة ومنايجها 

باقتراحه تبريراً سطحياً (الى حد ما) ممقثلاً بالترا الاحتالي» إذ ما دامت المعارف الاستقرائية 0 
تحصل دون تراكيات احقالية فليس الأساس الحقيقي والعميق للاستقراء هو الترام الاحةالبي وان كا 
التزاع يسهم كوسيلة ‏ في نشوء الاستقراء وقيامه في كثير من الحالات. بل ان الفشل في تكوّن ونشوء 
معارف استقرائية!'7! رغ وجود مبررات ظرفية ‏ تصلح وفق الصياغات الشكلانية لنظرية الاحتال أن 
تكون ا لتراكيات احتالية تدم هذه الااستقراءات - ينبغي أن يبعزر ال“عتقاد بأن الترام الاحتالي لس 
هو الأساس الحقيتى والعميق للمعارف الاستقرائية لأن هذه المعارف قد تحصل بغياب التراكيات الاحتالية 
وقد لا تحصل بوجود مبررات ظرفية وموضوعية لتحقق هذه التراكمات الاحقالية. فالتراكمات الاحقالية (أو 
آلياتها وأسسها الشكلانية) إذن لا هي بالشرط اللازم ولا هي بالشرط الكافي لتحقق المعارف الاستقرائية 
مما يعني ان هذه المعرفة مرتبطة بأساس أعمق من هذه الزاكات ومعاير لها وا ان كانت هذه ا الترائات تلعب 
2 في الغالب دوراً إيجابياً ف تحصيل هذه المعارف الاستقرائية وبذا تكون شرم مساعداً لنشوئها 00 

ولا يجوز الاعتراض علينا بالقول ان هدف نظرية الاستقراء الاحتالية تبرير الاستقراءات موضوعياً (اي 
تبرير وتوثيق الاستقراء كوسياة لتحصيل تصديق موضوعي) 0 هذه الاستقراءات المبنسرة 0 لا 7 
على اساس تراكمات احقالية جزء اساس من المعرفة الاستقرائية البشرية وبذا هي تحظى بنفس القهمة 
وتبريرها بالترآم الاحةالي. وباختصار» يمكن تحدي أو تفنيد نظرية الاحتال كأساس للاستقراء (أو على الأقل كأساس وحيد 
للاستقراء) بحقيقة أن كثيراً من المعتقدات الاستقرائية تحصل نتيجة مشاهدة واحدة فقط أو عدد قليل من المشاهدات لا 
تسمح بنشوء تراكبات احقالية كافية (آخذين بعين الاعتبار ان هذه المعتقدات لا تقل قمة عن بقية المعتقدات الاستقرائية وغير 
الاستقرائية في نظامنا المعرفي مما لا يسمح بادعاء ان هذه المعتقدات ذاتية لا تحضى بقمة موضوعية). 

[35] هناك أمثلة كثيرة في مجالات متنوعة كالحياة اليومية والعلوم الطبيعية ‏ لعدم تكوّن معارف استقرائية رغ اقترانها بالكثير من 
المشاهدات والاستقصاءات التي تصلح وفق نظرية الاستقراء الاحتالية (الميكانيكية الطابع) أن تكون أساساً لترائات احتالية 
مؤدية الى معرفة استقرائية (راجع مثلاً مثال الشخصين المتزامنين في استيقاظه| الذي ضربناه في سياق حديثنا عن السببية في 
6 


تحطلى بها الااستقراءات الأخرى المبررة بالترام الاحتالي. مضافاً الى ذلك» ان فشل تكوّن معارف استقرائية 
ف وجود مبررات موضوعية وظرفية لتكوّن الترام الاحقالي على اسس شكلانية ميكانبكية لا يتأثر بهذا 
الاعتراض من حيث ان حالات كهذه تشير الى عدم كون الترآع الاحقالي بآلياته الميكانيكية هو الأساس 
الأصيل والعميق لتكوّن المعارف الاستقرائية. 


المعتقدات الدينية 


يمكننا نقد الصدر في نظريته للاستقراء (من حيث اعتباره الاستقراء ننيجة لتراكمات احقالية) بالمعتقدات 
الدينية ‏ كالمعاجز ‏ التي يعتقد الصدر بها. ور ان هذ ١‏ قدلا يصلح نقد للمذهب الذاني ‏ إذ الاعتقاد 
سما ا وف م و للصدر 0 المذهب الذاتي 
ال ل الل ل ل لتعارض او التناقض. وخلاصة القول في هذا 
لموضوع ان التصديق بالمعجزة[!؟1 هو معرفة استقرا عل التصديق لا يحدث بالتراع الاحقالي 
ار 00 0 ة النظير فالإمان بها يعني تحقق معرفة 
استقرائية (اي استقرائية في طابعها) من دون ترام احقالي. بل الواقع ان هذا النوع من المعارف والمعتقدات 
284 ستقرائية يحتاج - لتبريره - الى التغلب على تراكئات احتقالية ‏ بل حتى معارف استقرائية يقينية ‏ مضادة 
(لأن المعجزة هي خرق للقانون الطبيعي السائد) ومن ثم الى لى تراكمات احقالية هائلة في صا المعتقد الإتجازي 
لتبريره وقبوله (كما هو الحال في بعض أمثلة الصدر الغريبة كتكلم مقطوع الرقبة). فلو احتجنا ‏ مثلاآ ‏ الى 
عشرة ترآكمات احقالية مؤيدة لمعتقد استقرائي غير إتجازي لتبرير قبوله فرما نحتاج الى مائة ترام احتالي مؤيد 
لمعتقد استقرائي إتجازي لتبرير قبوله» فكيف تقبله بواقعة واحدة 1 (زعا). 

ولايجوز أن يقال مثلاً ان الاعتقاد بالمعاجز ميرّر | استنباطياً لاا سكقرائياً وذلك بتصديق من كنت مستا 
أنه لا يكذب (اي يستحيل عليه الكذب كالني المعصوم) لأن الواقع ان إثبات العصمة (يإثبات النبوة) 
متوقف على قبول المعجزة والاعتقاد بها وليس العكس. كا لا يجوز أن يقال مثلاً ان الاعتقاد بالمعاجز مبرّر 
بالتواتر مثلاً لآن محتوى المعجزة (كخرق للقانون الطبيعي السائد) تحتاج الى تبرير سابق لقبولها بالتواتر إذ 
لا يذبغي ان يُقْبل بالتواتر أشياء غبر قابلة للتصديق بحد ذاتها (وهو ما يصدق على خرق القوانين الطبيعية 


[41] واضم ان 'المعجزة' في هذا السياق ينبغي ان تُعدّ مثلاً للمعتقدات الدينية التي لا يمكن تحصيلها استقرائياً (مما من شأنه ان 
يحضل كذاك). 


بالمعاجز). مضافاً الى ذلك ان مصادر التواتر (اي الأشخاص الذين ادعوا وقوع المعجزة) يحتاجون الى 
ترآكرات احقالية ‏ فرضاً ‏ لتبرير معرفتهم الاستقرائية المكتسبة وقبول المعجزة والتصديق بهاء وهذه التراكمات 
ارجا ناي لتر باد زرح لسكلا ورور لمجال لصوي ود الوسر 
العلم ببطلان هذه المعارف الاستقرائية لافتقارها الى الأساس الموضوعي فهي في احسن أحوالها معتقدات 
0 أو أكاذيب كا هو واقعها عموماً). وباختصارء ان التواتر 
كي بقل ينبغي على الأقل ان تكون القضية المتواترة مبرّرة في مصدرها بأن تكون معرفة صحيحةٌ من حيث 
لجنا عور ا مرطوة ول و رفي ا” التواتر» فثلا لا أحد يستطيع القبول بالقضايا 
لحالة عل -كاجتاع النقيضين ‏ وتبريرها بالتواتر. وعلى كل حال نحن لا نؤمن بقهة التواتر كنواتر - ولذا 
نحن في عَنىَ ع نكل هذا العناء (راجع 8 7.0." حول رأينا في التواتر). 

ونلاحظ هنا استطراداً ‏ ان مذهبنا التعريفي للمعرفة لا يجد مشكلة في قضية المعاجز بحد ذاتها ومن 
حيث الأصل فالمسألة موضع النظر إدينا في قضية المعاجز هو ثبوت تحققها بالدليل (بالمعنى التعريفي للدليل 
الذي جوهره إثبات الانساق الذاتي والموضوعي) لا بالقدرة على شمولها ضمن النظام المعرفي التعريفي. فلو 
افترضنا ان المعاجز ثبتت بالدليل ‏ بهذا المعنى ‏ سهل علينا قبولها وادماجما ضمن نظامنا المعرفي التعريفي. 
وباختصار ا باحر ا اسك المذهب ١‏ التعرينفي -كيا أوضكحنا سابقاً ‏ لا تتطلب تراكياً احتالياً 
بل يمكنها أن تتحقق بواقعة واحدة (أو حتى بحدس داخلي أو باصطلاح تعريفي أو ... !2) فالمسألة كل 
المسألة هي حول وجود وسيلة تعريفية مشروعة تبرر الاعتقاد بالمعجزة (وهو ما اختصرناه ب 'الدليل' اي 
بالمعنى التعريفي).81*] 

وما قلناه عن المعاجز يجري بالمثل على كثير من المعتقدات الدينية الاستقرائية الطابع الي يؤمن بها الصدر 
دون أن تكون ملبية لشروط الاستقراء (خاصةٌ ببعده 0-0 التزاكمي) التي يلتزم بها الصدر كأساس 
أصيل بل وحيد لتحصيل المعرفة الانستقرائية وتوثيتها. فهناك الكثير من الأمثلة التي يصح الااستشهاد بها 
في هذا السياق مما ينتقي الى العقيدة الإسلامية عموماً والشيعية خصوصاً ككثير من الأحداث التي جرت 
في صدر الإسلام وعهد الْأمّةَ وما يرتبط بها من معتقدات دينية (كالفتن والمظالم والتشريعات الفقهية ووجود 
المهدي وتفاصيل غيبته وعهد السفراء ومصادر التشريع والاستنباط ... 28 ما يعتقد به الصدر دون 


[44] لو اخرجنا المعتقدات الدينية من دائرة المعتقدات العقلانية (بسبب استنادها ‏ مثلاً ‏ للإمان القلبي) فلا نحتاج حينئٍ ل 
'عقلنتها تعريفي" ومن ثم لا نحتاج لعقلنة المعجزة تعريفياً (راجع مثلاً 58 7.5). 
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وجود دليل استقرائي كافٍ لإثباته حسب مذهبه في الاستقراء . وهذا إن لم يكن دليلاً على فشل مذهب 
الاستقراء الصدري (أي لدى الصدر نفسه فعلاً وعملاً) فهو دليل على الأقل على فشل الصدر في الالتزام 
بما نظّر له في الاستقراء قولاً وكلامء وهو أمر ينبغي أن يفت في مصداقية هذا المذهب وجدّيته ما دام 
مؤسسه وصانعه ل يلتزم به (رها لأنه لم يأخذه على مل الجد الى الحد الذي يجعله مستعداً للتضحية بمعتقدات 
والتزامات وممارسات عزيزة على نفسه). والواقع ان الصدر لو كان أمينا نيجه 00 ومللإما به حقاً 


(أو بالأحرى متسقا في التزاماته ومعتقداته ومبادئه) لنبذ معظم معتقداته ته الدينية والمذهبية والتزاماته المهنية 
(كسام شيعي وكفقيه)لمنافاته لمبجه الااستقراني بافتقارها الى الدليل الااستقرائي اك 
نظريته هو). 


ع شروط تدرا 
ل ب ب 0 0 الفصل) شرطين أساسيين لتحقق 
الاستقراء وحجية المعرفة المستحصاة به ن الشرطان ههما: افتراض عدم وجود مبرر قبي لرفض 
علاقات السببية بمفهوتما العقلي (أي للاعتقاد 0 “ووجوذ وخدة مفهومية وخاضية مشرركة ين الأفراد 
المستقرأة مع عدم تميز الأفراد المستقرأة بخاصية مشتركة أخرى. وسنبحث في القسمين الفرعيين التاليين 
هذين الشرطين ونيم مصداقيته| نظرياً وعملياً. 


نا انعدام مبرر قبل لرفض السببية العقلية 

موضوع انعدام المبرر القبلي لرفض السببية العقلية مرتبط بموضوع السببية عموماً وبالمفهوم الصدري للسببية 
بنحو خاص. والواقع ان موضوع | اسن وتشعباتها وموقعها في نظرية الصدر والمفهوم الصدري لها أكبر من 
أن نبحثه في هذا القسم الفرعي» ولكن جزءاً من هذ | الموضوع كان قد بحث سابقاً (راجع مغلا 8 أو 
5 17.7)ك) اننا سوف نستعرض بالتفصيل المفهوم الصدري للسببية في 8 .١١.5‏ وإذا ستكتني في 
هذا التقسم الفرعي بالإشارة الى عدد من الملاحظات والنقاط المرتبطة بانعدام المبرر القبلي لرفض السببية 


[19] الواقع ان هذين الشرطين متطلبان للمرحلة الأولى من العملية الاستقرائية (اي المرحاة الاستنباطية او الموضوعية) آخذين 
بعين الاعتبار ان المرحلة الثانية من العملية الاستقرائية لا تحتاج إلا إلى المصادرة الأساسية للمذهب الذاتي التي سنبحهها في 8 
0 
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العقلية (الذني يجعله الصدر شرط محورياً لتحقق المرحاة الاستنباطية من الدليل الاستقرائي)1١١٠!‏ 
الحفاظ على تسلسل بحفنا هنا واتضاله. 

فأول ما نلاحظه على هذا الشرط ان مجرد ل ارك سج بس 
العقمي لا ينبغي ان يكون كافياً لتحقق المرحلة الاستنباطية من الدليل الاستقرائي حسب نظرية الصد 
والسبب في ذلك ما سنبحثه لاحقاً (راجع 8 )٠١.11.4‏ من أسبقية مبدأ 00 
ما يحعل اي استدلال استقرائي متوقفاً ضمنا (بحكم بديبيات الصدر) على الاعتراف بمبدأ السببية وقبولها 
دس مدن !٠.1‏ نا أن الصد ل رف بر السية الي يني أن كون اناف بلسي 

لعقلية وقبولها بنحو مبدئي أساساً لقبول بديبيات الاستقراء وجرياهاء ومن ثم لا يكون مجرد افتراض عدم 
وجود مبرر قبي لرفض السببية بمفهوتما العقلي كافياً لتحقق المرحلة الاستنباطية من الدليل الاستقرائي 
ا ال م اي السببية العقلية ضمناً وقبلاً. 

قع ان كل مذاهب الواقعية الوجودية (او على الأقل العقلية منهبا وهي ما يلتزم به الصدر) ينبغي ان 

تعترف بتقدم | لعي 0 اس رتبة وتوقف اسسه المنطقية ومبرراته عليهاء وهذا يعني ان انعدام 
بور الى رض السبيا لشعية العذالة تية ركفي لجريان 2-000 ْ 0 37 0 
ونفند ادعاء 0-6 0 إثبات الوجود | لخارجي 0 (راجع ٌ 2 

ثم اننا لانتفق مع الصدر في ان رفض علاقات السببية بمغهوتما العقلي يسد باب الاستقراء ويهدم أسسه 
ومبرراته المنطقية إذ لو افترضنا احتياج الاستقراء الى مبداً السببية (وهو ما ينبغي | ن يكون كذلك وفق 
مذاهب الواقعية الوجودية إذا استثنينا منها مذهب الصدر مع اعتقادنا انه لا ينبغي ان يخالفها في ذلك) فان 
علاقات السببية بغير مفهوما العقلبي ينبغي (او على الأقل يمكن) ان توفر الأساس المنطتي الذي يحتاجه 
الاستقراء. والسبب في ذلك ان الاستقراء إن احتاج الى مبدأ السببية فينبغي ان تكون حاجته الأساسية 
إلهها لأجل تفسير الاطراد في الوقوع والاقتران وهو ما تكفي السببية بمعناها التجريبي لتحقيق ذلك من 
دون حاجة للضرورة واللزوم بالمعنى العقلبي. 

]١‏ نذَكّر هنا بقول الصدر الذي اقتدسناه سابقاً: "أن المرحلة الاستنباطية من الدليل الاستقرائي ‏ رغ عدم احتياجحما إلى أأي 


ثبوت مسبق لمصادرات أخرى إضافة إلى مصادرات نظرية الاحتال ‏ تتوقف على افتراض عدم وجود مبرر قبلي لرفض علاقات 
السببية بمفهوما العقلي أي للاعتقاد بعدها'. 


.1.١١.5 © نرجع القارئ في هذا السياق الى اقتباسنا من صفحة 75-74 من كتاب الصدر الذي اوردناه في‎ ]٠١1[ 
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وباختصارء نحن نخالف الصدر في كفاية جرد افتراض عدم وجود مبرر قبلي لرفض علاقات السببية بمفهوما 
لمر در المرحلة الاستنباطية م 0 »كا نخالفه في ضرورة المفهوم العقلي للسببية ‏ 

أ واخولاً - فى إفاعة نتن الاستتراء وراد لمنطقية. وعلى كل حال» سنتعرض لهذه المواضيع ‏ 
ا الأقل ‏ في مواضع تالية من هذا الم اا الصدر في 
سياقاتها الملائمة. 


الوحدة المفهومية 
كا تقدم في الاقتباسات السابقة في مطلع هذا الفصلء اشترط الصدر لنجاح الدليل الاستقرائي في مرحلته 
الاستنباطية شرطين مرتبطين بالوحدة المفهومية للأفراد المستقرأة وهها: “أن تكون الألفات فئة ذات مفهوم 
موحد أو خاصية مشتركة وليست مجرد تجميع أعمى لأشياء متفرقة', و 'أن لا يلاحظ تيز الآلفات التي شملتها 
التجربة على سائر الألفات في خاصية مشتركة أخرى“. ونسجل على هذين الشرطين جموعة من الملاحظات 
التي نلخصها فها يلي من فقرات. 
فخلاً. اكتشاف وحدة مفهومية بتاور ا اح بارا 0 
يكون شرظا في الاسغراء.1؟١1]‏ والواقع | ن الصدر يغفل دور الحدس المبتني على الخبرات الاستقرائية 
حا راض بد اك ره عن بورك لفماور ا المذهبا التعرينفي 
لا المذهب الذاتي). خُتى لو قبلنا ان ان اكتشاف | الوحدة المفهومية مستقل عن الاستقراءات الفردية المحددة 
فده 00 هذه الوحدة 0 وجمل 00 00 0 
نإو إجالي عموي صمني. 
اق 'اكذشيافت وحدة تنيويية وعاضية تخدر كك وملاحظة 'الميز في خاصية متشركة درف" ع ةا 
8 لواقع (إن لم تكن مستحيلة) في كثير من الأحيان: إذ الوحدات المفهومية المحقلة والخاصيات المشتركة 


[؟١٠]‏ يبدو ان هذا يعيدنا الى ما دكرناه سابقاً (راجع حاشية 01 في صفحة 5 وما حولها من كتابنا هذا) من ان الصدر يبدو 
متناقضاً (او متردداً على الأقل) حول ما إذا كان ينبغي او يجوز للاستقراء ان يلعب دوراً ما في تحديد المتطلبات والمعطيات 
للاستقراء نفسه ام لا. ويحسن هنا ان نذكّر بقول الصدر الذي اقتدسناه سابقاً: 'وأما كيف نستطيع أن نعرف أن الألفات تعبر 


عن وحدة مفهومية وخاصية مشتركة؟ فهذا ما يتوقف بدوره على الاستقراء“' إذ هو يعترف بتوقف اكتشاف الوحدة المفهومية 
والخاصية المشتركة على الاستقراء. 


الممكنة والخاصيات المشتركة الأخرى كثيرة جدّاً في الواقع العملي (ورجا لامتناهية العدد). وهذا في الحقيقة 
يعيدنا الى النقطة السابقة ودور الحدس والاستقراءء ا سس 
ميكانيكيات احتالية بحتة تحركها قوانين حقية وقواعد رياضية صارمة (او هكذا يزع). 
لخللاضة إن الرحذات المتهومية واخاضاق الشركة لاي خبوعة اك الحال مع الخاصيات المشتركة 

00 ذات امكانيات واحتالات كثيرة جداً أو لامتناهية العدد. وكذا الخال (بنحو أع) مع الخاصيات 
والحيثيات التي تقف خلف ظاهرة ما وتتسبب في وجودها. مثلاً حين يصطدم جسمان فيتحطان (مفترضين 
اننا لا نملك اي معلومات استقرائية سابقة لأن من المفترض اننا حا با جديدة 0 
0 ن الخاصية والحيثية وراء هذا التحطم هي الكتاة 

او السرعة النسبية او الهشاشة والصلابة او الترئّب الكهيائي للجسمين او | ينا التقييد في حقيقته 
عام ومبهم وفضفاض ويفتقر للوضوح والتحديد نظرياً وعملياً. بل ان نفس إدراك وحدة مفهومية وخاصية 
مشتركة هو ننيجة من نتاٌ الاستقراء وثرة من مراته. 
مضافا الى ذلك ان شرط ان لا يلاحظ تميز الألفات التي شملتها التجربة على سائر الألفات في خاصية 
مشتركة أخرى' غير بمكن عملي لأنه يحتاج الى استقراء مستغرق لكل الأفراد (زماناً ومكاناً وحالةٌ) وهذا 
مستحيل عملياً على الأقل بالنسبة للأفراد المستقبلية التي لم توجد بعد. وباختصارء ان هذا أشبه ما 
يكون بالشرط التعجيزي لأننا حتى لو افترضنا قدرتنا على تكوين أحكام استقصائية متعلقة بالألفات المشمولة 
بالتجربة (بحك كنبا مشمولة بالتجربة والملاحظة والرصد مما يسمح لنا من حيث المبدأ ب 'اكتشاف وحدة 
مفهومية وخاصية مشتركة"' لها ) فاننا عاجزون ‏ عموماً عن تكوين أحكام استقصائية متعلقة ب 'سائر الألفات' 
لأنها غير مشمولة بالتجربة وخارجة عن نطاق الملاحظة والرصد التي تؤهلنا لإصدار أحكام بشأنها (ككونها 
تميز أو لا تميز عن الألفات المشمولة بالتجرية). 

ثم ان اوصافاً مثل 'فئة مصطنعة لا تعبر عن وحدة مفهومية' او 'فئة ذار” ل 
الى الدقة الكافية التي تؤهلها لان 0 ستقرائية معرفية 
مضبوطة وموثوقة. فمثلاً في مثال الصدر عن الاختيار العشوائي لإنسان من كل بلد في | لعالم (راجع صفحة 
311-0 من كتابه). لا أدري لماذا اعثيرت الجموعة البيضاء فئة مصطنعة لا تعبر عن وحدة مفهومية 

بنها اعثبرت المجموعة السوداء فئة ذات خاصية حقيقية مشتركة مع انه لا فرق بين اللونين. ان من الواضم 
أن 0 انما يعقد على معلومات ومعطيات استقرائية مسبقة يُفترّض اما غير متاحة في 


زمن الاستقراء (والا لتوقف الاستقراء على الاستقراء). وباختصار نقول: ان تحديدات فضفاضة كهذه لا 
يكت إن تكون اسان مطيدا لتعزيف العملية التسقرائية وتدينها وتصويب فنائيها وترجاها. بل نحن في 
الحقيقة بحاجة» لا الى تحديدات وضوابط أكثر وضوحاً وصرامة من هذه لحسبء بل الى معطيات وعوامل 
أخرى (كالمهارات الحدسية والقدرات التعريفية)!"١٠!‏ لا نجدها في نظرية الصدر الآلية الميكانيكية الجامدة 
التي لا تعدو ان تكون وصفةً رتدبة لمع الاحتالات وضربها وحوكتها ومعالجة تراكماتها وتناقضاتها وفق قواعد 
مصطنعة وبديبيات مزعومة ما أنزل الله بها من سلطا 

والصعوبات المذكورة آنفا قد لا تبدو عسيرة للغاية ما دمنا في حدود المعارف العرفية والاستقراءات 
السوقية المرتبطة بالحياة اليومية (حيث إدينا حدوس واستقراءات مساعدة غير محدودةء لا من خيراتنا 
الشخصية الماضية الخسب بل من خيرات د الأسلاف واتجقع أيضاً) ولكنها بالتأهد عسيرة للغاية في كثير من 
المجالات العلمية التخصصية كالطب والفيزياء 0 نظرية الصدر ان توفر الأساس المنطقي 
الاستقرائي ا حدوس او استقراءات ماضية (او ٍ محدودة. إن فجدت 5 ا 
تستطيع التغلب على الثغرة الاستقرائية في نظرية الصدر وردم هوتها. ويزداد عسر هذه الصعوبات طبعا 
حين نصل باستقراءاتنا الى عوالم حسية غير مألوفة ‏ كهالم الكم الميكروسكوبي وعالم الكون الكوسمولوجي 
للرقار نكرو قن اناي تع اطي رادي يامب دان لذ لسرن واقتهاذج الول ذل 
المعارف 0 ثبة المطلوبة. ويتضاعف عسر هذه الصعوبات حين نتخطى عام الحس والحضور والشهادة 
الى عالم الخ لغيب الميتافيزيقي الماوراقيي (الذي يريد الصدر ايجاد ا الأساس الاستقرائي للمعتقدات ن المتصاة به 
وعن رأتها ليان باخالى )ميت الأتشرة اول دين زولا تي تيء) (طلدقا عن كذ كار ان جتن 
وجوده غير ثابت بأي أساس عقلاني ‏ استقرائي أو غير استقرائي ‏ مسبق. 

وباختصار ان تحدينات الصدر وتنظرانه هذه رغ جاذبيتها الظاهرية وسهولتها المظهرية تفتقر الى المصداقية 

لعملية والدقة النظرية والقابلية ال: لتطبيقية التي تؤهلها لأن تكون (ك) يريد لها الضدر) أساساً لنظرية استقرا 

0 ذات تمة معرفية واقعية 57 للتحقق والتحقيق. وبخلاف ذلكء لا يجد مذهبنا 0 صعوبة 
تذكر في تفسي ركل ذلك وتبريره» فالمعارف (استقرائية او غير استقرائية) هي تكاملية الطابع فاه عن اس 


]٠١[‏ القدرات التعريفية تشمل مثلاً تطبيق مفاهيم مسبقة وانتزاع مفاهيم جديدة وتخليق مفاهيم مبتكرة مناسبة لوصف الظاهرة 
الملاحظة والتعبير عنها كيفياً وككياً. وهناك أمثال ومصاديق كثيرة أخرى للقدرات التعريفية للكائن المدرك. وفي الحقيقة هذه القدرات 
هي بمارات لغوية في مها (بالمعنى الأشمل للغة الأقظهرة والمتجسدة في عملية التفكير). 
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تعريفي براغاتي وه مرفودة ‏ في كثير من الأحيان ‏ بكم هائل من الحدوس والاستقراءات الماضية الممرّرة 
التوظيف (في هذا السياق كما في سياقات أخرى) حسب المبادئ والقواعد التعريفية. والمعرفة على كل حال 
كلية الطابع حسب هذا المذهبء وبذا اي خلل تعريني محقل (مستند الى المعطيات والخبرات الاستقرائية 
او الى غيرها) سيسهل اكتشافه وتصحيحه بما يضمن الانساق الذاتي والموضوعي وتحقيق مرتكزاته ودوافعه 
للك والإشياعية: 1 

وأخيرأ ان فنسجل ملاحظة اعتراضية (وهامشية الى حد ما في هذا السياق) على قول الصدر (راجع 
يه 'في حدود ما يتاح للملاحظ والمجرب أن يعرفه' وهي ان قوله هذا مثال آخر على 
ابثناء النتاج الاستقرائية واعتادها على جانب ذاتي بل وعلى الجهل أيضا بمعنى | ن الجهل قد يقودنا الى معرفة 
استقرائية مبررة وموثقة بسب نظرية الصدر.!؛ 1١١‏ فن الواضم انه ما دام 'ما يتاح للملاحظ والمجرب أن 
يعرفه' هو الذي يحدد النتيجة الاستقرائية فان الجهل (والعامل الذاتي عموماً) قد يكون هو المبرر لتحصيل 
'معارف' استقرائية وهو ما يجعل نتائ الاستقراء تتفاوت من مستقرئ لآخر حسب العام والجهل والعوامل 
الذاتية الأخرى (وعوامل القصور الموضوعي كذلك) التي تحدد بالنتيجة ”ما يتاح للملاحظ والمجرب أن 
يعرفه“. وكآن الصدر بتحديده هذا يحس في اعماقه قصور شروطه وخياليتها ولاواقعيتبا من هذا الجانب على 
الأقل. ولا ينبغي ان يخنى على القارئ ان قول الصدر 'في حدود ما يتاح للملاحظ وامجرب أن يعرفه' ذو 
نبرة تعذيرية تعبدية (ففهية) واضعة لا تليق بنظرية استفرائية معرفية تستند الى فلسفة واقعية وجودية. 


4 التمييز بين التصديق الذاقي والتصديق ني 


ميز الصدر كا أشرنا سابقاً - بين 0007 اللاي 00 00 0 07 0 
لتحصيل معارف وتصديقات ذات قهة واقعية موضوعية. ورغ 0 وات ل 9 
أشرنا الى ذلك سابقاً) تتحفظ على كثير مما جاء به الصدر في هذا الصددء إذ يبدو ان مفهومنا عن الفرق 
]٠١4[‏ لزيادة التوضيح, يحسن بنا ان نقتبس من كلام الصدر في صفحة 318 من كتابه حيث يقول: لأن من متطلبات المرحلة 
الاستنباطية من الدليل الاستقرائي -ك| تقدم ‏ أن لا توجد أي فكرة عند المستقرئ عن وجود خاصية مفهومية إضافية تميز 
بها الحالات التي شملها الاستقراء من فئة ألفء عن الخالات الأخرى التي يراد تعميم النتيجة عليها. (انتبى الاقتباس) فواضم من 


هذا الاقتباس ان المطلوب ان لا توجد فكرة لا ان توجد فكرةء وهذا صريم في ابتناء الااستقراء الصدري ونتيجته على الجهل. 
]٠١[‏ فستخدم 'التصديق' بدل 'اليقين' لغرض التعميم والشمول. 
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بين التصديقين مختلف عن مفهومه عنه. بل نستطيع الادعاء ان الصدر متردد او متناقض في تييزه هذا. 
كما انه يبدو عاجزاً عن توظيف هذا القييز توظيفاً حقيقياً في نظريته الاستقرائية» إذ بها هو يرفع شعار 
الموضوعية ويتبنى تحصيل التصديق الموضوعي كهدف للاستقراء نجد ان نظريته ذاتية في جوهرها او - على 
الأقل د مفاكنة بالنايةاى أكن مع جاني رمس .وفك كل اله استورين بق النقرا كه العالية يدا من 
ملاحظاتنا وتحفظاتنا ونقودنا لتنظيرات الصدر حول هذا الموضوع (ملاحظين ان جوانب مشابهة من هذا 
الموضوع قد عولجت في مواضع أخرى من هذا الكتاب). 

فهناك ما يشبه التناقض في ادعاء الصدر (راجع بهذا الصدد اقتباسنا من صفحة 331 من كتابه) "أن 
التصديق الاستقرائي يحصل على أعلى درجة بوصفها درجة موضوعية أولية ... إل“ إذ 0 
درجة للتصديق ليس سوى قفزة ذات تية الطابع (ك) يقر الصدر بذلك ضمنا حيث يبررها بالتوالد | اذاي ويصف 
المرحلة بالمرحلة الذاتية) فكيف تكون درجة موضوعية؟ فكأن 'الموضوعية' عند الصدر فارغة من المحتوى 
الحقيقي ل 0 إذ هي لا تعدو ان تكون وسمأ أو ختأ يضعه الصدر على هذه الدرجة المتحققة 
بالقفزة الذاتية ليبرر ادعاءه بموضوعية اليقين الاستقرائي الحاصل ببا. وادعاؤه ان 'هذا الافتراض مصادرة 
فثل 0 التي تحتاعتما أي عملية استنباطية» لأن أي استدلال استنباطي يتوقف كما عرفنا سابقاً ‏ 
على افتراض مصادرة مؤداها: أن هناك درجات موضوعية للتصديق معطاة بصورة مباشرة دون أن تكون 
مستنبطة من درجات أخرى' ليس سوى تعبير عن العجز عن اقتراح مبرر حقيقي (فهو يلجا الى هذا النوع 
من المصادرا تكلم لم يجد سببأ عقلانياً وجبباً يبرر به نظريته). وعلى كل حالء هذه المصادرة وأمثالها تجعل 
نظرية الصدر محطأ للإمان القلبي والاتباع (لمن يستطيع تحصيل هذا الإمان أو التسليم بهذه المصادرات) 
لا محطأ للاعتقاد العقبي المبتني على المنطق والدليل والإقناع (كا توحي به وتقتضيه 'الأسس المنطقية'). 
وباختصارء كلام الصدر في هذا الخصوص متهافت إذ ينذا الطفرة ذاتية بحتة (الحصولها بالتوالد الذاتي) تبرّر 
ا ا ا أولي (راجم 8 8.5 و 8 3.5 من 
كتابنا لمزيد من الإريضاح). فجرة :اق الصين لا جد منها موضوعا دوين هده الظفرة لاير عاد يأن 
اليقين الحاصل بها درجة موضوعية أولية من التصديق» إذ من السهل الادعاء في مقابل ذلك ان هذا اليقين 
ا الطفرة (إن حصل) يقبن ذاتي لا موضوعي منشؤه عاداتنا العقلية الخاطتة التي قد تجد تبريرها 

بضعف احقال الخلاف وهو ما يجعل هذا الاحقال تمملاً عملياً وعرفياً. 


ثم اننا نلاحظ كذلك ان الصدر حاول بقوله 'وبإمكاننا أن نعبر عن هذا بتعبير آخر ... 1٠١711!‏ جعل 
الفرق بين كن 'المستذبط من الدليل الاستقرائي نفس قضية السب 00000 'درجة التصديق بها" فرقاً تعبيرياً 
هامشياً بها الواقع خلاف ذلك فالفرق بيهما فرق جوهري. فقضية السببية ليست كقضية درجة التصديق 
ال ا سه مره اه حر ل 
لة الجهل ل ار ا ا افر 
تدب وي اسل يال والمناتج ...) المتبعة ‏ او السائغ اتباعها ا الا عاد 
وما إذا كان يتحتم على هذه الوسائل | ن تكون موضوعية الطابع كالملاحظة والتجربة المقننتين بوسائل 
القياس والتكميم ‏ او يجوز لهذه الوسائل أن تكون ذاتية الطابع ما دام الغرض من الاستقراء تحصيل الحالة 
الواخلة اإثائية لمعيه ينض المقرن عن للها الواقع الوضوكي وعدم كفن .والوافع ان العدن ان اه 
كان واعياً بهذا الفرق الشاسع خاصة مع اعتاده ‏ زعأ معايير موضوعية للتصديق الاستقرائي المعتبر وتبيزه 
بين التصديق (او اليقين) الذاتي والتصديق الموضوعي (مضافاً الى اعتناقه عقيدة واقعية وجودية تيز تماماً بين 
الذاتي والموضوعي). وكآن هذه محاولة منه للتغلب (ورا النستر) على هذه الثغرة في نظريته الذاتية الطابع ‏ 
الي يريد إلباسها لبوس الواقعية والموضوعية ‏ بالتقليل من شأن الفرق بين القضيتين (ورا إتكاره كذلك). 
ويندرج في هذا النطات ماقرا ليرا من ادعاء الصدر وجود درجات موضوعية للتصديق يمكن ١‏ استخداما 
- زعمأ ‏ لمعايرة درجات التصديق الأخرى لتحديد ما إذا كانت موضوعية او ذاتية. والواقع ان ادعاء الصدر 
وجود 2-7 موضوعية للتصديق 'معطاة عطاء مباشراً ولا تستّر موضوعيتها وصحتها من درجات سابقة' 


يفتقر الى السند والدليل (على الأقل في سياق المعارف الاستقرائية حتى لو قبلناه ‏ بمعنىّ من المعاني ‏ في 
المعارف الأولية الا يا الموضوع بقدر 
من التفصيل في 8 8.5 فلا نطيل 


ثم ان الصدر يبدو متناقضاً 17 متردداً على الأقل) في تمبيزه بين التصديق الذاتي والتصديق الموضوعي 


]٠١5[‏ نعني بذلك قوله في صفحة 322-321: ويإمكاننا أن نعبر عن هذا بتعبير آخر وهو: أن المستنبط من الدليل الاستقرائي 
نفس قضية السبيبة ‏ سبيية (أ) ل (ب) ‏ ولكن بدرجة من التصديق تقل عن اليقين. فسواء ميّزنا بين قضية السبيية وقضية درجة 
التصديق بهاء وافترضنا أن النتيجة المستنبطة من الاستقراء هي القضية الثانية دون الأول » أم افترضنا قضية واحدة وهي قضية 
السببية» وافترضنا أنها هي المستنبطة من الدليل الاستقرائي مباشرة» ولكن استنباطها يعنى درجة من التصديق تقل عن اليقين. 
سواء عيّرنا بهذا الشكل أو بذاك فإن هناك حقيقة ثابتة على كل حال وهي: أو الرسلة العامة من الدليل الاستقرائي لا 
تؤدي إلى اليقين بالسببية» ولا إلى اليقين بالتعميم الاستقرائي» وذا تل لية.استيالة كرةالترحة اودري لاك المسيية وحن 
التعميم. (انتبى الاقتباس) ش 


كا لوكان الفرق بها كما حدده هو غير وام إديه. فهو يقول مثلاً في صفحة 85 من كتابه: ونحن 
حين نتناول هذه القضية بالبحث في القسم المقبل من هذا الكتاب» سوف لن فستطيع أن نقدم برهاناً على 
أن الانسان السوي يعم بعدد كمير من التعمهات على أساس الاستقراء. فنحن لا نملك حقاً برهاناً يقنع 
الشخص بوجود هذا العلم إذا اتكره. وماذا عسانا نقول لمن ينكر عامه بأنه إذا أكل فسوف يشبع» وإذا 
قطع رقبة ابنه فسوف يموتء وإذا وضع كوبا من ماء على الموقد المشتعل فلن يحدث فيه الانجاد!؟. (انتبى 


الاقتباس) 

ل جد امار م الذاتي كما 
عرفهها الصدر نفسه) إذ لا أحد ينكر وجود تصديقات استقرائية (او على الأقل 0 ينبغى ان يضرب 
عرض الخحائط) إ نما الخلاف هو في قمة هذه الاستقراءات (او على الأقل في قهة | ات رطا 


من هذه) وهل هي ذات قهة موضوعية أم لا. واذ ميز الصدر ‏ نفسه ‏ بين التصديق الذاقي والتصديق 
الموضوعي - مما يعني ما تصديقات ذاتية لاتحظلى بقمة موضوعية ‏ فان من السهل ادعاء 
0 (او على ا ار يذّعى لها 0 ذاتية 0-0 
وفمته. وهذا في الواقم مكل ا 0 5007 ولام الات 
0 ستقرائية تنصف بالقطع واليقين نا الكلام والنزاع في قهتها اي ما إذا كانت ذاتية 
00 أن جد لعل جود عد كير من التعميات على أساس الااستقراء ل يعني الع 
00 حال» تصورنا للفرق بين التصديق الذاني والتصديق الموضوعي والذي سنستند اليه أساساً 
لتقيهم التصديق الاستقرائي في الأقسام المقباة يستند خلذفا اد اك" و الذاق ذاق لأنالا يستند ان 
مبرر موضوعي مستقل عن الملاجظ والملاحظة» ببها الموضوعي موضوعي لأنه يستند الى مبرر موضوعي 
مستقل عن الملاحِظ والملاحظة (كالتجربة المقننة بالقياس والتكميم). 


4.ه هل التصديق الااستقرائي ذاني أم موضوعي 


5 شونا نايف له يتوه الصدر بشكل عام وفي معظم المواضع من كتابه في إسباغ صفة الموضوعية على 


التصديقات الااستقرائية ور 0 وفق نظريته خاصةٌ في مرحلة التوالد الموضوعي (أو ما 
يسميه بالمرحاة الااستنباطية) رح بعض العبارات المتفرقة التي قد توي بخلاف ذلك مما أشرنا الى بعضها 
فها سبق. 

والواقع ان هذه مسألة جوهرية تستحق النظر والتحقق والقحيص. والفرق بين كون التصديق الاستقرائي 
ذاتيً وبين كونه موضوعياً هو الفرق في الكاشفية عن الواقع المفترض. فلو كان التصديق ذاتي الطابع فلا 
ضهان في كشفه عن الواقع إذ جوهر التصديق حينئذٍ هو تحصيل الاطمئنان الداخلي كحالة نفسية أو عقلية 
للمستقرئ دون اعتبار أساسي لكشفه عن الواقع. بمعنئ آخر يتساوى في ذلك (في حالة اليقين) العم القطعي 

والجهل المركب فكلاهما محيّق لحالة الجزم والاطمئنان الداخلي بصحة المعتمّد الاستقرائي. وبخلاف ذلك لو 
كاج ن التصديق موضوعي م م6 إن تعذر هذا الضمان بشكل 
قطعي إطلاقي) هو الأساس وهو الذي ينح التهمة المعرفية للتصديق. 

وكون التصديق الاستقرائي موضوعي لطاع ل يعني فقط ان التصديق مكتسب بوسائل موضوعية قابلة 
للضبط والقياس 1 بل يعني كذلك القدرة على التحقق منها ومن نتائتجها ومخرجاتها موضوعياً دون اعتبا 
للمستقرئ وحالته ال: ا التصديقات الاستقرائية المكتسبة بوسائل موضوعية) 
تحظى بنحو من الاتفاق 1 كل من يمتلك الشروط والوسائل اللازمة للتحقق منها بإعادة إنتاج التجارب 
والملاحظات الاستقرائية. فثلاً الاستقراءات في مجال العلوم الطبيعية تحظى بقدر كير من الموضوعية 
والاستقلالية بهذا المعنى وفي كثير من أشكالها وتفاصيلها وإن حصل خلاف ‏ رهما - في تأويلها 00 

واستخلاص بعض النتائح والمستلزمات منها. والسبب في ذلك ان الوسائل الاستقرائية في العلوم الطبيعية 
ليست - من حيث المبداً على الأقل ‏ مبتنية على أساس تغية معتقدات احعالية ذاتية ا 
ومصطنعة اعتباطاً بل على أساس توظيف وسائل وأدوات موضوعية ذات طابع تجريبي رصدي قياسي 
كنهي لتحصيل النتائج الاستقرائية. بل حتى حينا تلجأ العلوم الطبيعية الى وسائل ومناه 0 
تتشى عموماً احتالات رياضية ذات ت طابع موضوعي لا احتالات نفسية ة (أو إجالية) ذ ات طابع ذاتي 

وباختصارء ينبغي التييز بين التصديق الاستقرائي الذاتي الطابع والتصديق الاستقرائي ا 1 
7 ينبغي ان نلاحظ هنا ان العلوم الحديثة ليست ببذه الدرجة العالية من الكمال التي قد توحي بها هذه الفقرة من كلامنا ‏ 
00 د فنحن نعتقد ان العلوم الطبيعية الحديثة تتسم بكثير من جوانب النقص والقصور ولكننا نقصد هنا الحالة الغالبة في العلوم 
الطبيعية. كا ينبغي ان نلاحظ ان هذا انبج الموضوعي ليس عاماً وشاملاً فهناك اتجاهات مختلفة في منامج العلوم الحديثة ولدى 
العلماء المعاصرين (بعضها ذاتي الطابع) ولكننا تتحدث عن الالة الشائعة وما ينبغي ان يكون. 


١ مه‎ 


من حيث الضوابط والمعايبر (والوسائل والمناتج و ... !2) التي تعتبر في تحقق التصديق وتحصيله وما إذا 
كانت موضوعية (ليكون التصديق موضوعياً ذا قمة في كشف الواقع) او ذاتية (ليكون التصديق ذاتيا عدم 
القمة أو قليلها في كشف الواقع). كما ينبغي ربط كل هذا بموضوع الفرق بين الاحتال الرياضي ذي الطابع 
الموضوعي والاحتال الإجالي ذي الطابع الذاتي الذي بحثناه سابقاً والذي اعتبرناه علامة فارقة أساسية بين 
نظرية الاحتال الصدرية (الي تستند البها نظرية الصدر الاستقرائية) ونظرية الاحتال الرياضية التي قد 
تصلح ‏ من حيث المبداً دون أن نلتزم بذلك ‏ أن تكون أساساً لنظرية استقرائية قد تستند العلوم الطبيعية 
الحديثة عليها جزثياً. 

ومن قراءاتنا المتكررة لكتاب الصدر - النِي تشمل فها تشمل اقتباساتنا السابقة ‏ نلاحظ ان جوهر 
التصديق الاستقرائي لدى الصدر ذاتي الطابع -لا في المرحلة الذاتية لحسب بل حتى في المرحاة الاستنباطية 
-وان ادعى غير ذلك وأسبغ صفة الموضوعية على تصديقاته اللاستقرائية. وهذ ال ا وري 
ها وواء السطون وتعريل اللقاضه واباصامين واسغلاض الزلالات الطيننية والاشاراك المقية كيبل 
هو يتأق من ”زلات لسان' هنا وهناك!؟١١!‏ على طول كتابه (أشرنا الى بعضها في مواضع عدة من كتابنا) 
نشي بحقيقة مقصد الصدر وكنه مفهومه عن التصديق الاستقرائي. بل يكفي لنا ان نلاحظ ان كون الصدر 
- قبل كل شيء - فقبهاً وأصولياً كلاسيكياً (ما يعني ذلك من تشبعه بالمفاهم الفقهية والاصولية الفحورة 
حول التكليف والتعبد والطاعة والانقياد والتنجيز والتعذير وبراءة الذمة وتطمين الضمير وتحصيل الثواب 
ودفع العقاب وماشابهها من مفاهيم وقيم ذات بعد عملي تكليفي يلعب فهها 0 الواقع دوراً ثانوياً 
لاحوريا) يجعل ل لعب !ان ري تي باعي الأقل ‏ من المضمون الذاتي 'التعبدي' 00 
التصديق الى التصديق الاستقرائي لا شعوريا وان ل يرد ذلك واذعى . صادقاً را وان لم يكن مصيبا ‏ ان 
التصديق في نظريته الاستقرائية موضوعي الطابع وكاشف للواق. 

وكا أشرنا سابقأًء قد يجوز التسامح وإغفال الفرق - أو التهوين من شأنه ‏ بين الطابع الذاتي والطابع 


]٠١4[‏ من هذه 'الزلات' مثلاً قوله ‏ الذي اقتبسناه سابقاً ‏ في صفحة 322-321 من كتابه: ”غير أن هناك فارقاً أساسياً بين 
الطابع الاستنباطي للدليل الاستقرائي» والطابع الاستنباطي للأداة الاستنباطية البحتة» ... وهذا الفارق يكن في ان الأداة 
الاستنباطية البحتة تبرهن على الجانب الموضوعي من الحقيقة» ... وأما الدليل الاستقرائي في مرحلته الاستنباطية فهو لا يرهن 
على الجانب الموضوعي من الحقيقة» ... وانما ينبت بطريقة استنباطية درجة من التصديق بهذه الحقيقة» تفثل في القجة الاحتالية 
الكبيرة التي أنتجها تممّع عدد كجير من الاحتالات على حور واحد ... والسؤال الأساس الذي يواجمنا لدى دراسة المرحلة الثانية 
من الدليل الاستقرائي هو: هل أن هذه القجة الاحقالية الكبيرة تتحول إلى يقين في مرحلة تالية من الدليل الاستقرائي أم لا؟. 


١ 


الموضوعي للاستقراء لوكانت نظرية الاستقراء تستهدف إثبات شمته العملية (في التنجيز والتعذير والتطمين 
مثلآً) ولكن لا يجوز التسامح وإغفال الفرق لوكانت نظرية الاستقراء تستيدف 0 
لكشف الواقع ومعرفة الحقيقة كما يريد الصدر له ذلك إذ جعل الهدف من دراسته الجديدة للاستقراء 
اكتشاف الأساس المنطقي المشترك للعلوم الطبيعية وللإهان بالله. وواضحم ان هذا الهدف ليس من قبيل 
التنجيز والتعذير والتطمين بل هو هو هدف نظري معرفي جوهره كشف الواقع والوصول الى الحقيقة 

وربما يجوز التسامح واغفال الفرق كذلك بين الطابع الذاتي والطابع الموضوعي لو كانت نظرية الاستقراء 
الصدرية تستند الى عقيدة فلسفية لا تلتزم بالواقعية الوجودية كالمذهب التعريني المحايد تجاه هذه | لي 
ولكن لا يجوز التسامح واغفال 0 لو كانت نظرية ا الى عقيدة فلسفية تلتزم بالواقعية 
الوجودية (كا هو حال المذهب الذاتي الصدري بل كل مذاهب الواقعية الوجودية). 


هل مرحلة التوالد لني موضوعية حقا 

بعد الاستعراض المفصل (الى حد ما) في الأقسام السابقة يحق لنا أن نطرح السؤال التالي: هل مرحاة 
التوالد الموضوعي موضوعية حقاً بمعنى ان التوالد فهها يستند الى أساس موضوعي واقعي (خاصةً بالمعنى 
الوجودي)؟ ومن تحليلنا لكلام الصدر نلاحظ ان مرحلة التوالد الموضوعي حسب نظرية الصدر تستند 

ل انحتالات ذانية الصطاغ ما يرما من .وطق الوضتوغية (خاصة بهذا للق )1 فتجره حضول 0 

لية من التصديق بسبب هذا الترام الاحتاللي لا يشكل ضماناً للصحة والصدق الموضوعبين. وعلى الأقل 
درجة التصديق المستحصاة بهذا الترآم الاحتاللي لا تتناسب كياً مع الصدقية ا 
وه التراع الاحتالي درجة عالية من التصديق دون 50 احتالية المطابقة 

والواقع ان بإمكانا ان تزيد على ذلك فنقول: حتى -حصول التصديق اليقيني (سواء بهذا الترام الاحتقالي 
0 0 لان ) لامكل قرا الصحة والضيى ضري القن 
شيء والمطابقة للواقع شيء آخر حيث يفترقان مثلاً في حالة الجهل المركب. خُتى نردم الهوة في نظرية الصد 
آي ين التصديق اناق التق اوضع في الباق الاري) عله أن تر ان اي مكف لم 
للواقعء وهو ما يبدو ا ن الصدر يفترضه ضمنأ في نظريته متبعا فها يبدو مرتكزاته الفقهية لفتهية والأصولية التي تماهي 


بين اليقين بالشيء وواقعيته التعبدية التنجيزية التعذيرية. ولكن هذا الافتراض واكم البطلان في نظرية 
ري ا ن المت بالواقعية بة الوجودية) وان كان قابلاً للتفهم ‏ وحتى القبول ‏ في نظرية فقهية 
أصولية واقعها ضير المكلف وعلاقته 0 0 
وثما يعزز اعتقادنا بهذا الافتراض الضمني إدى الصدر قوله السابق الذي اقتبسناه في مطلع هذا الفصل 1١١١!‏ 
0 الصدر فيه نحو ا التقليل من شأن 
الفارق على الأقل) إذ يمكن تفهم هذا الحو إن ماهينا بين اليقين بالشيء وواقعيته. والواقع ان محو هذا 
او التقليل من شأنه لا يمكن قبوله إطلاقاً في نظرية فلسفية معرفية وإن كا: 00 أو تفهمه في 
اع م لد والنتيجة ان هذا ينبغي ان يعد من المؤاخذا ت الرئيسية تعنى تقارية الصدر 
ب لني هي أقرب النظرية التجزية اترية ما لنظرية الفاسغية المرفية. فلهدف والتصد 
0 لفلسفية المعرفية (خاصةً إن استندت الى عفيدة واقعية 0 الواقع واصابة كد 
00 5 ومتطلبات موضوعية (كاتباع وسائل الرصد والتجريب ذات القهمة | الكاشفة عن الواقع 
والمستقاة فى دلالاتها ردان ازتما عن الراصد والمجرب وحالاته الذاتية) تضمن ذلك البلوغ وتلك الإصابة أو تقلل 
على الأقل إمكانية الخطأ والشطط في ذلك ا عد كر لا أن تتبنى موقفاً ذاتياً في جوهره هدفه تحصيل 
دي اهرك مار ود تية الطابع مصطنعة في معظمها ‏ منشاً 
وتكنياً ‏ وتفتقر إلى القمة الموضوعية وامحتوى الوا لواقعي كا أشرنا اذك سابقاً (راجع مفلا 8 .)٠١.5‏ 
له بالقول: اليقين لدى الصدر (على الأقل با معنى والشروط التفي يفرضها 


]٠١9[‏ يحسن بالقارئ ان يلاحظ هنا قول الصدر (ضمن اقتباساتنا في مطلع هذا الفصل): والسؤال الأساس الذي يواجمنا إدى 
دراسة المرحلة الثانية من الدليل الاستقرائي هو: هل أن هذه القهمة الاحتالية الكبيرة تتحول إلى يقين في مرحلة تالية من الدليل 
الاستقرائي أم لا؟ (اننبى الاقتباس) فهة الصدر الأول والأخير ليس سوى حصول اليقين بما هو تجربة ذاتية دون اعتبار لقبمته 
الموضوعية من حيث كاشفيته عن الواقع (وإذا يستسيغ الصدر ردم الفجوة التصديقية ‏ لتحصيل اليقين ‏ بالقفزة الذاتية في مرحاة 
التوالد الذاتي). والواقع ان هذا منسجم تقاماً مع خلفية الصدر الأرسطية التي لخصها هو بقوله (راجع صفحة 375 من كتابه): إن 
المنطق الأرسطي يرى أن قضايا المعرفة البشرية الجديرة بالثقة والواجبة القبول» هي القضايا التي تتسم بطابع اليقين» ويريد باليقين: 
تصديق العقل بقضية تصديقاً جازماً لا يمكن زواله أو زعزعتهء فكل قضية يتاح لها هذا اللون من التصديق تعتبر قضية يقبنية. 
(انتبى الاقتباس) ويحسن هنا ان نرجع القاريئ الى 8 7.5 (والى الفقرة الأخيرة منه على وجه المخصوص) لمزيد من التفصيل حول 
هذا الموضوع. 

0 ] شوو ل 1 ٍِ صفحة 322-321 من كتابه: 'ويإمكاننا أن نعبر عن هذا بتعبير آخر ... وانما تعطى قهة احتالية 


3 أدرجة التصديق بتلك لسببية وهذا التعميم'. 


الصدر) مساو للكشف عن الواقع» وهذا غير صحيح. فاليقين بالشيء شيء ومطابقته للواقع شيء آخر 
(حتى لو التزمنا بالمعنى والشروط التي يفرضها الصدر). وهذا ينطبق ‏ بنحو من التعديل والتكييف ‏ على 
درجات التصديق الأخرى. فثلاً الظن بالشيء شيء ومطابقته للواقع بدرجة ظنية شيء آخر. نعم» الالتزام 
بالضوابط والشروط الموضوعية لمصادر المعرفة ومناغجها وأدواتها ينبغي ان يضيق الفجوة بين الاعتقاد والواقع 
او يردما وهذا ما لا يتحقق بتبني معايير وقيم ذاتية في التصديقات والتراكمات الاحتالية التي تستند اليها 
هذه التصديقات (فضلاً عن تبني قفزات ذاتية لا تستند الى اي اساس موضوعي) كما فعل الصدر. 


4١ ٠ ٠ ِ 4١ 
الموضوعي‎ 

استطرادا ألما قلناه في الأقسام السابقة (مستندين الى ما اقد قتبسناه من كلام الصدر؛ راجع مثلاً حاشية ٠6 ٠1‏ 
في صفحة ١59‏ 0 ن إلصاق الصدر صفة الااستنباط بالدليل الامستقرائي في مرحلة التوالد 
الموضوعي (التي وسعها الصدر بالمرحلة الااستنباطية من الدليل الااستقرائي) أمر محل نظر للفرق الواضم بين 
الاستنباط بمعناه الاستدلالي القياسي وبينه بالمعنى الاحتالي الاستقرائي حسب مفهوم الصدر ونظريته. 
وهذا ليس أمراً هيناً وشكلياً (أو متعلقاً بالاسم والعنوان) بل هو جوهري ومرتبط بالحتوى والمضمون. فا 
دام الدليل الاستنباصي البحت يبرهن (على حد قول الصدر) على الجانب الموضوعي من الحقيقة ببها الدليل 
بالاستنباط 1١١١1.‏ مضافاً ١‏ 0 وما 0 لم 

نه استدلال قام على أساس | إثبات حقائق وجودية موضوعيه ة باستخدام أدوات ت المنطق الصوري (والفيا 
]1١1[‏ ينبغي الإشارة هنا الى اعتراضنا على ادعاء الصدر من تحلياه وتقيهه للقضية التجريدية والحدسية (راجع صفحة 385-384 
من كتابه وراجع كذلك 0 قو الى و فو أبن اهنا الى كل واقعة جزئية استقرائية تثدت كامل مدلول القضية 
الاستقرائية 0 وكأ ن الصدر يريد بادعائه هذا تبرير ادعائه ان الدليل الاستقرائي في مرحلة التوالد الموضوعي 
استنباطي. والواقع ان اي واقعة جزئية استقرائية لا تستطيع | ن تثبت كامل مدلول القضية الاستقرائية ولو بنحو احتةالي 
للاختللاف 0 بين مدلول الواقعة الجزئية المختص بتلك الواقعة تحديداً ومدلول القضية الاستقرائية الذي ه وكلي وبمتد لكل 
مصاديق المفهوم الكلي الذي هو متعلق القضية. ثم ان الصدر يقول (في اقتباس سابق له) 'وأما الدليل ع 


الاستنباطية فهو لا يبرهن على الجانب الموضوعي من الحقيقة“» فإذاكان الأمركذلك فكيف تستطيع الواقعة الجزئية الاستقرا 
ان تنبت كامل مدلول القضية الاستتقرائية ؟ 


لذدا 


خاصةٌ) صورةٌ وشكلاً مع قضايا موضوعية الطابع ماد ومضموناًء وهذا ما لا ينطبق على تكوين وتغية 
معتقدات وتصديقات ذاتية الطابع بتراكمات احقالية. 

وعلى كل حالء حتى لو تساهلنا في وسم لجل وتر لياط تابي أن الهم ابو نهدا أن 
الدليل الاستقرائي (أي في مرحلة التوالد الموضوعي) ذو قهمة استنباطية ماثلة | م 
للأدلة الاستنباطية الألوفة فالفرق بين 'الاستنباطين» شاسع لا في المحتوى والمضمون لخسب بل في القيمة 
الاستدلالية كذلك (اي قهتها الإثباتية ونوع دلالتهها ومستواها) وهو ما أشار له الصدر أيضأ حيث أرجع 
ابكناع دلذلة الذليل الاستنباطي أل :هيدا عدم التناقض وهو ما لايصدق على الدليل الاستقرائي.51١١]‏ 
والواقع اننا نمجد ان وصف الصدر لمرحلة التوالد الموضوعي بالمرحلة الاستنباطية وزعمه استنادها الى المنطق 
الصوري[ ]١11*‏ | موهم وغير مناسب | ن ل يكن خطأً صرفاً وهو ما نعتقده لأن هذه المرحاة لا هي بالاستنباطية 
(معنىَ صحيح ل الاستنباط') ولا هي مستندة ‏ في صيرورتها ودلالتها - | لى المنطق الصوريء» ومن ثم لا 
والواقع ان تجريد الدليل الاستقرائي في مرحلة التوالد الموضوعي من سمة الاستنباط (ومن ثم تجريده من 
القهة الاستنباطية الي يريد الصدر منحها له والصاقها به) ينبغي ان يقلل من قهة الاستقراء كنبج ومن 
المعارف الاستقرائية المستحصاة به كضمون وهو ما لا يتفق مع توجه الصدر العام (الذي سنشير له مراراً 
وتكراراً فها سيأقي) في منح الاستقراء قهمة معرفية عالية بل الغلو والمبالغة في هذه القجة المزعومة. بل ينبغي 
ان يعد زعم الصدر هذا (اي ان مرحلة التوالد الموضوعي هي مرحلة استنباطية) احد اشكال المبالغة والغلو 
في قهة الاستقراء ودلالته التي تحفل بها نظرية الصدر والتي تطالعنا في صور عديدة على طول كتابه. 


]1١1[‏ يقول الصدر في صفحة 7 من كتابه: وهكذا نعرف أن منهج الاستدلال في الدليل الاستنباطي منطتي, ويسقد مبرره 
من مبدأ عدم التناقض. وخلافاً لذلك منبج الاستدلال في الدليل الاستقرائي» فأنه لا يكفي لتبريره منطقياً مبدأ عدم التناقض» 
ولا يمكن على أساس هذا المبدأ تفسير القفزة التي يصطنعها الدليل الاستقرائي في سيره من الخاص إلى العام» وما تؤدي إليه من 
ثغرة في تكوينه المنطقي. (انتبى الاقتباس) ورغ ان "القفزة' قد توحي بأن المقصود هو المرحلة الذاتية من الدليل الاستقرائي إلا 
اننا نرى ان كلام الصدر هذا هو حول دلالة الدليل الاستقرائي بمجمله وهو ما يشمل - او ينبغي ان يشمل - المرحلة الموضوعية 
من الدليل الاستقرائي. فالمتبادر من القفزة هنا هو القفزة من الخاص إلى العام. 

]1١[‏ تذكّر مثلاً قول الصدر في صفحة 227 من كتابه: رس ع ا ان ارا لا من الدليل الاستفراي: لأن 
الدليل في هذه المرحاة يمارس عملية استنباط عقلي وفقا لقواعد التوالد الموضوعي للفكرء التي يحددها المنطق الصوري». 


1١01 


4 ادرذات: الرضوعية النصديق 


يقول الصدر في صفحة 327-326 من كتابه: إن الدرجة الموضوعية للتصديق هي: تلك الدرجة التي يمكن 
استنباطها من الدرجات الموضوعية لتصديقات سابقة. فى) أن قضية من قضايا الرياضة أو المنطق تستنبط 
من قضايا أخرى كذاك الدرجات الموضوعية للتصديقات تستنبط من الدرجات الموضوعية لتصديقات سابقة. 
وكيا يحب في مجال استنباط القضايا بعضها من , بعض أن نفترض بداية غير مستنبطة ولا مندرجة من قانون 
أعم وأشمل منها 0 ن الرياضة البحتة التي تشكل البداية والقاعدة الااستنباط [لاستنباط ]كل القضايا 
النظرية في هذا الميدان ‏ » كذلك يجبء في مجال استنباط لدرجة [الدرجة] الموضوعية للتصديق» أن نفترض 
بداية تحتوي 7 عدد من الدرجات لتصديقات معينة» وتكوخ هذه الدرجات موضوعية ومعطاة عطاء 
مباشراً في نفس الوقتء أي أنها لا نسههد موضوعيتها وصحتهبا من درجات سابقة. وهذا يعني: أن الدرجات 
الموضوعية للتصديق على قسمين: أحدهما: الدرجة التي يمكن البرهنة على موضوعيتها ‏ أأي على صحتها - عن 
طريق درجات صحيحة لتصديقات سابقة. والآخر: الدرجة التي تكون موضوعيتها ‏ أي صحتها ‏ أولية ومعطاة 
بصورة مبأشرة. (انتبى الاقتباس) 

والواقع ان وجود درجات موضوعية للتصديق 'معطاة عطاء مباشراً ولا تسد موضوعيتها وصحتها من 
درجات سابقة' (كيا يصفها الصدر) لام لا أساس له (على الأقل في المعارف الاستقرائية وبالمعنى الذي 
يريده الصدر) ولا يعدو ان يكون واحداً من 'البديبيات' الكثيرة التي يفترضها الصدر في نظريته. ثما هو ومن 
هو المؤهل لتحديد هذه الدرجات اه الموضوعية والاستقلالية في صحتها عن درجات 
سابقة. والحقيقة ان هذه 0 ت الموضوفية: العطاة حظاء فؤاهر ا اق مكذت ترفيلنا با لذ تعدو ان 
تكون في الغالب ثمرة استقراءات ت وخبرات ت سابقة تحتاج بدورها لأساس منطقي لتبرير قبولها لا أن تكون هي 
أساساً منطقيا لتبرير 0 ستقراءت أخرى ومعايرة تمتها وتأهيلها لتكون موضوعية. بل اام 5 هده 
الدرجات الموضوعية المزعومة قد لا تتجاوز ان تكون قناعات ومعتقدات ذاتية الطابع تشكل جزءأ من 
الفرد واتجقع وأنماط التفكير السائدة التي تتفاوت فيها الشعوب والجماعات وتكون خاضعة لكثير من عوا 
التارية والجغرافيا والوراثة ‏ بل وحتى التحيزات والعقد وجمالات الأسلاف ‏ وأمثالها وبذا هي لا 0 1 
تتسم بالموضوعية بذاتها فضلاً عن ان تكون أساساً الموضوعية غيرها. 

والخلاصة» ان أصل وجود درجات موضوعية للتصديق معطاة عطاء مباشراً تستخدم لعايرة درجات 


أخرى أمر محل نظر وشك - في أصله النظري كما في تبريره العملي من حيث الحاجة له في نظرية المعرفة ‏ 
بل لا يعدو في رأينا ان يكون اختلاقاً من الاختلاقات الكثيرة التي تعج بها نظرية الصدر وبدعة من البدع 
النني تزخر بها تنظيراته. والغرض منه ‏ في رأينا ‏ لبس سوى إيجاد اد مإرر منطفي' للقفزة الذاتية التي يصعب 
هضمها واسقراؤها حتى وفق هذه المعايير المتواضعة ل 'الواقعية' و 'الموضوعية' الني تريد نظرية الصدر ان 


تتلفع بها. 
.1 الو ة الأساسية للمذهب الذاتٍ 


يستند المذهب الذاق الى مصادرة أساسية لخصها الصدر بقوله (راجع صفحة 333 من كتابه ): إن المصادرة 

لني يقترضها 0 الثانية لا ترتبط بالواقع الموضوعي ولا تتحدث عن حقيقة من 
حقائق العالم الخارجي» وإنما ترتبط بالمعرفة البشرية نفسها. 0 5 

كما تجمع عدد كير من القبم الاحقالية في حور واحدء لخصل هذا المحور ننيجة إذلك على قهة احقالية 
كيرة» فإن هذه القهمة الاحالية الكبيرة تتتحول ‏ ضمن شروط معينة ‏ الى يقين» فكأن المعرفة الدشرية مصممة 
بطريقة لا تتيح لها أن تحتفظ بالقيم الاحقالية الصغيرة جداء في قهة احقالية صغيرة تفنى لحساب القمة 
الاحقالية الكبيرة المقابلة» وهذا يعني: تحول هذه القيمة الى يقين. وليس فناء القجة الاحتالية الصغيرة ننيجة 
لتدخل عوامل بالإمكان التغلب عليها والتحرر منهاء بل إن المصادرة تفترض أن فناء القمة الصغيرة وتحول 
القمة الاحتالية الكبيرة الى يقين» يفرضه التحرك الطبيعي للمعرفة البشرية» نتيجة لتراك القيم الاحتالية في 
حور واحد بحيث لا يمكن تفاديه والتحرر منهء كا لا يمكن التحرر من أي درجة من الدرجات البديهية 
للتصديق المعطاة بصورة مباشرة إلا في حالات الانحراف الفكري. (انتهبى الاقتباس) 

ونسجل على هذه المصادرة جموعة من الملاحظات نلخصها في الفقرات التالية. 

فأول ما نلاحظ على مبدأ التوالد الذاقى ‏ الذي هو جوهر هذه المصادرة ‏ هو افتقاره لآلية أو وسيلة 
تضمن تناغمه مع الواقع وتجعله دي فيد القوإه الذاق داق قبلنانية يضمن حضول 
البقين الاستقرائي بفضل هذه القفر: ا قفزة 'الذاتية' لا تستند الى واقع موضوعي ‏ ككونها ننيجة اتيجة 
ملاحظة او تجربة ‏ لكي يكون اليقين الحاصل بها ذ اس سر موه 


[4١1]لمزيد‏ من التفصيل والتوضيح عن طبيعة التوالد الذاتي نرجع القارئ الى صفحة 125 وما بعدها من كتاب الصدر. 


١ 


وبعبارة 0 لا 0 أي أساس موضوعي لهذه القفزة يضمن صحة النتيجة المستنبطة من التوالد الذاتي 
وكؤنها تعبيراً عن الواقع الخارجي لا حالة داخلية مجردة» إذ ما العلاقة بين الواقع الموضوعي والتوالد الذاتي الذي 
لا يعدو كم مم انعكاساً لواقع موضوعي (كا هو واضم من مصادرة 
التوالد الذاتي الي 'لا ترتبط بالواقع الموضوعي ولا تتحدث عن حقيقة من حقائق العالم الخارجي» وانما ترتبط 
بالمعرفة البشرية نفسها' كا يقول الصدر نفسه في الاقتباس السابق)؟ وباختصارء هذه القفزة التصديقية 
ذاتية المنشاً ومن ثم هي تجرد اليقين الاستقرائي الحاصل بها عن صفته الموضوعية التي يريد الصدر إلصاقها 
به. 
والحاصل انه حتى لو قبلنا ان (جزء) التصديق الاستقرائي في مرحلة التوالد الموضوعي موضوعي الطابع 
ومن ثم هو ذو قهمة في كشف الواقع ‏ وهو ما لا نقر به على الأقل في صياغته وضمن محدداته الصدرية ‏ 
فان (جزء) 0 الاستقرائي في مرحلة التوالد الذاتي ذاتي الطابع مم فهة في كشف 
الواقع. وهذا يعني ان اليقين الاستقرائي بمجمله ‏ أي محصاة مرحلتي التوالد الموضوعي والذاتي معأ - يقين 
م (مكتسب في مرحلة التوااد 0 ذاتي (مكتسب في مرحاة التوالد 
الذاتي). وهذا ليس أمراً طفيفاً وضئيل النتائج بل هو يقلب المذهب الذاتي بكامله رأسأ على عقب ويجرده 
من صفة الواقعية 3 والموضوعية التي يدعيها لنفسه. فالنتيجة كا يقول المناطقة ل ٠»‏ فإذا 
لوقت المترفة الموضوعية الراقية" المنسية في مرسلة انود الموضوعي بالمكون الذاتي الخسيس» المكتشب 
في مرحلة التوالد لذاقي فهي معرفة ذاتية لا موضوعية. وأقلها انها معرفة موضوعية-ذاتية مختلطة لا تحطلى 
بشرف الاتصاف بالواقعية والموضوعية (اي بنحو إطلاقي). ولا يغفر لهذه المعرفة ويرفم من شأها ‏ لتكون 
0 ب وموضوعية محضة اه لعقل البشري عن الاحتفاظ بقيم احالية ضتيلة» 
فهذا قد يكون مبرراً وعذراً للعارف لا للمعرفة» اي ن العارف قد يستطيع الاعتذار عن هذا القصور 
الذاقي والركون الى معارف ا 0 قبول هذا النوع من المعارف (مادامت هذه 
هي طبيعة المعرفة وقدرات العقل البشري) ولكن هذا لايرفع من شأن المعرفة الى رتبة “الواقعية الموضوعية". 
فثلاً يحل للمضطر أكل الميتة ولكن هذا لا يغير شيئاً من حرمتها ونجاستها الذاتيتين ويرفعها الى رتبة 'الحلال 
الطاهر'. 
ثم اننا نلاحظ كذلك انتفاء الرابط بين الجزء الموضوعي من المعرفة ‏ في مرحلة التوالد الموضوعي - وجزئها 
الذاتي - في مرحلة التوالد الذاتي ‏ ما دمنا تفتقر الى محيّد موضوعي كي الطابع يسمح عند بلوغه بالقفزة 


الذاتية وييررها. وهذا يجعل بلوغ اليقين الاستقرائي شخصي الطابع بل مزاجياً أيضأ بما لا يليق بنظرية 
منطفية معرفية. ا كل اليه يه إذاتية بممشاهدة او مشاهدتين او ثلاثاً بين 
21 كد ليقين وتحقيق القفزة حتى بمائة مشاهدة. وهذا يفتح الباب على مصراعيه لكل 

ت المعرفة الاستقرائية 'اللامبررة موضوعياً"» كما يمكن ان يغلق هذا 55 امام معارف استقرائية 
'مبررة موضوعياً' (ملاحظين انتفاء المعيار الواضم لهذا التبرير واللاتبرير). ولا يقال ان الجزء الموضوعي 
من المعرفة يكفي لفرض قبود صارمة واستبعاد ادعاءات غير مبررة» فهذا الجزء غير مكم 1١6١1‏ ولا محدد 
ومجرد تأطيره بنظرية الاحتال غير كافٍ حتى لو قبلنا (رتم كثرة ملاحظاتنا وتحفظاتنا التي 0 في 
طيات هذا الكتاب) بنظرية الاحتال الصدرية. بل ان هذه النظرية تخفي في باطنها عنصراً ذاتيأ (لا يقل 
أصالة في ذاتبته) ناشئأ من ارتكاز الاحقال فبها على مفهوم العلم الإجالي لا الاحتال الرياضي مما يجعل حتى 
جانهها الموضوعي عرضة للادعاء والاعتباط.1١١1‏ وليس الأمر كذلك في مذهبنا التعريفي حيث المعرفة 
الكتسطراية ١‏ اورف قرو حسم ا امسقنة ل ا 


زعماً الى أساس موضوعي. بل ليس الأمر كذلك حتى في المذاهب الأخرى غير المذهب الذاتي (كالمذهب 
ا ل ا ل ا تية يُرْع استنادها الى 
أساس موضوعي. 


]1١5[‏ نذكر بما اشرنا له سابقاً من ان نظرية الصدر كيفية الطابع والجوهر رغ تلفعها بنظرية الاحتال الرياضية وذلك لافتقارها 
ا ولاستغنائها كذلك - في مضموما عنها. 

[1] نلاحظ ان الصدر واع بهذا الإشكال على المذهب الذاتي» وإذا حاول (دون نجاح في رأينا) الإجابة عليه ضناً في مواضع 
عدة. فهو يقول مثلاً في صفحة 335-334: ونحن نعرف من واقع ممارسة الانسان الاعتيادي لليقين الذاتي: أن الناس يختلفون 
في هذه النقطة: فدرجة من ترام القبم الاحتالية في محور معين قد تؤدي عند إنسان الى تحول القجة الاحقالية الكبيرة الناتجة عن 
ذلك الترآم الى يقين وانعدام القجة الاحتالية المضادة, ٠‏ بيها لا تحصل هذه النتائج عند إفسان آخرء إلا إذا بلغ ترام القيم الاحقالية 
في محور معين درجة أكبر. 

وليس من الضروري للمصادرة ‏ التي يحتاجتما الدليل الاستقرائي ‏ أن تحدد درجة الترآم التي تؤدي الى تلك النتائج» بل يكفي ‏ 
لكي تؤدي المصادرة مممتها ‏ أن تقرر من حيث المبدأً: أن تراك اليم الاحقالية في محور وامتصاصه لجزء أكبر فأكبر من قجة العلمء 
يصل الى درجة تؤدي الى تحول القجة الاحقالية الكبيرة الناتجة عن هذا التراك الى يقين وفناء القجة الاحتالية الصغيرة المضادة» وأن 
هذه الدرجة موجودة في ترآم القيم الاحقالية في محور القضية الاستقرائية في الاستقراءات المتفق على نجاحما. (انتبى الاقتباس) 
وقوله 'وليس من الضروري للمصادرة ... إل“ ادعاء مردود بالاعتبارات التي عرضناها سلفاً وللأسباب التي شرحناها. كما لا 
أدري اي استقراءات هذه هي المتفق على نجاهحما ما دامت هذه الموضوعة التي يستند البها الاستقراء (بل وأمور أخرى تعرضنا 
الى بعضها) تفتقر الى الضبط والإحكام والاتفاق والقبول. 


00 ان هذه المصادرة أقرب ‏ في مضمونها ور وهحما ‏ للمذهب التعريفي منها لأي مذهب واقعيكالمذهب 
ني الذي تتي | م الوصو فهذه القفزة الاحتالية ‏ من الظن الى اليقين ‏ لو حدثت فهي قد 
اا قعيأء إذ ما هو المعطى الموضوعي الذي تستند اليه هذه القفزة؟ إنه لاشيء سوى 
'تصميم المعرفة الدشرية» (الى يشير لها الصدر في الاقتباس الذي صدّرنا به هذا القسم)71١١1‏ وغز العقل 
البشري عن الاحتفاظ بقيم احتالية ضئيلة. وواضم ان هذا لا يعود الى الواقع الخارجي الموضوعي (المفترض) 
بل هو يعود الى "الواقع' الداخلي الذاتي للعقل البشريء وهو ما يصاح المبدأ التعريفي أساساً ومبرراً له 
ومن ثم يستطيع المذهب التعريفي ‏ لا الذاتي ‏ تفسيره 1 


قفزات تصديقية كهذه ما دمنا قادرين ابتداءاً على الوصول الى النتيجة النبائية المطلوبة بتفعيل قدراتنا وملكاتنا 
ومواهبنا وأدواتنا ومناتجنا التعريفية ملاحظين ام الأساس الشمولي 
والوظيفي للمعرفة).41١١!‏ 


ثم اننا نلاحظ ان 'الانحراف الفكري* (حسب الاقتباس الآنف) أمر يفتقر الى الوضوح والتحديدء بل 

رما يستخدم سلاحاً ضد الخصوم والخالفين. وبذا هو لا يصلح ان 0 يفترض انها 
نظرية منطفية معرفية ولبست عقيدة آيديولوجية ترفع شعا رات غوغائية هابطة. وا لواقع ان معظم 'ال“نحرافات 
0 في التارية البشري ل ذوو قدرات ومواهب وبصائر استثنائية استطاعوا بها ان يروا ما 
لسواد الأعظم من البشر ان يرى» وبذا غبروا مجرى التاريخ وأضاؤوا طريق العام والمعرفة والتقدم. 

2 الشكوك والااحتالات الضعيفة التي وصمت حينها ب 'الانحرافات الفكرية' قادت الى أكتشافات 
وفتوحات معرفية جبارة. ولولا هذه 'الانحرافات الفكرية' التي خرقت المألوف وتحدت الواضم واحتفظت 
بالاحتالات الضعيفة الواهنة ‏ التي بدت حينها مستحياة او شبه مستحيلة ‏ لركدت المعرفة البشرية وأسنت 
رلك عن نالعو شلبه:ى عيوه الول قرام برو يها ل افطل الإقاى عت ويه النارر بل ليع را 
3 اننا نلاحظ ان مصادرة التوالد الذاتي ص ادعاء يفتفر الى لى الوضوح 0 ومن 3 هو غير ميرّر 

(على الأقلكديبية)» معنى ان من م الادعاء ومن ثم النظرية المستندة إليه لافتقارها المبرر 
المنطقي الواضم وتجردها عن البد هة المزعومة. خْتى لو كانت المصادرة الأساسية للمذهب الذاتي خالية من 


]1١7[‏ نعني بهذا قوله 'فكأن المعرفة البشرية مصممة بطريقة لا تبح لها أن تحتفظ بالقيم الاحقالية الصغيرة جدا". 
]١14[‏ ينبغي ان نلاحظ ان كلامنا في هذه الفقرة (كم| في هذا القسم عموماً) ليس لتبرير هذه القفزة (الثي نرفضها اجالاً لو حدثت 
من حيث القجة والمشروعية) بل لإظهار ان هذه القفزة المزعومة لا تتفق مع اي اساس موضوعي واقعي وجودي. 


كا 


الحا ب حر قرت مس اله ا ا د 
لافتقارها الى الدليل والسند. نعمء تحصل مثل هذه الطفرات التصديقية ‏ بالتوالد الذاتي أو بغيره ‏ لدى العوام 
ضمن معارفهم اليومية البسيطة؛ ولكنها نادراً ما تحصل ‏ إن حصلت ‏ إدى النخبة ضمن معارفهم التتخصصية 
ادر زذ ون بهد التعياة ماسر ا ولتي بين حترض درفم 
بكدى تعفيد الواقع ولاعتناقهم معايير صارمة للمعرفة اليقينية الموثوقة. فم من أحقائق' يقينية واضحة 0 
الشمس - إدى الأسلاف - با وبا لأغلاف ما ني صو .أن مل تش لوصول ل 
اليقين الاستقرائي إدى النخبة الحوّقة المطلعة على المعرفة البشرية وتأريخها المعقد الشائك الحافل بالمطبات 
والمفاجات. 

والخلاصة» اننا لو تجاوزنا العوام ومعارفهم السوقية الهابطة لا نجد مبرراً ولا مصداقاً يوثق به لقفزات 
الا ا 1 اا ئية الراقية لدى النخبة. بل حتى لو حصلت قفزات كهذه 
فينبغي ان يكون واضحاً انها ذاتية الطابع (كما يوحي به 'التوالد الذاتي*) تحدث بحك العادة والمألوف قياساً على 
المعارف 07 0 العقلية العرفية التي يخبرها كل انسان في مراحل حياته الأولى وفي مارساته 
اليومية - حتى إن كآان من النخبة ‏ ويستصحها بقية حياته. وبذ | ينبغي ان تنبذ هذه القفزات - بلوازتما 
خم الوعي بحصولها لتعود هذه الاحتالات | لضتلة ‏ التي اختفت خط وغتاة ‏ الى مواقا في 
عقول النخبة المحققة مما يعني انتفاء اليقين الاستقرائي وتجر 'التوالد وض 0 
ان ومحصاة الكلام في هذا المقام | نه حتى لو صم التوا ن شاملاً 
للجميع (اي العوام والنخبة) فينبغي اعتباره عادةً عقلية سيئة وخاطئة يجب نبذها الس ان 
أساساً ومبرراً منطقياً للاستقراء» إذ لا يوجد اي مبرر موضوعي للتخلص من الاحالات الذ لضعيفة وتحقيق 
الطفرة التصديقية. 
نتيجة أكل ما تقدم من نقود واعتراضات على المصادرة الأساسية للمذهب الذاتي (مضافاً الى تقود 

الس م القول ا ين 0 
لانجد مبرراً لقبولها في مرحلة التوالد الذاتي» وهذا يعني ع2 ع شط الصيدر: إثباته بنظريته (ان 
بأسسه ومرتكزاته) هو ان الاستقراء ينتج رار وهذ | بالطبع يفسد جزء ل 
0 ل يكن النظرية بكاملها ‏ ما دامت هذه النظرية تستند الى رؤية فلسفية وا 
وجودية وتبغي | ستخدام الاستقراء وسيلة منطفية لإثبات معتقدات لا يقبل الصدر لها غير اليقين المطلق 
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جود أللد) 

وبخلاف ذلك مذهبنا التعريفي الذي لا يعتنق رؤية فلسفية واق قعية وجودية بل واقعية معرفية (وحيث 
المعرفة فيه وظيفية الطابع مبتغاها التكيف وهدفها الإشباع) فان حصول اليقين الاستقرائي أو عدم حصوله 
ليس بذي شأنء أو على الأقل يحظلى بدور هامشي ومن ثم لا أثر له على النظرية باجمل» إذ يستطيع هذا 
ل ل ل ل لل 
الذاني والموضوعي 00 التعريفي (ومن ثم التكيف والإشباع) حاصلاً. 

وينبغي ان ننبه أخيراً الى انه لم يكن يخنى على الصدر ان هذا اليقين الحاصل بالتوالد الذاتي إن حصل 
إفا هو يقين ذاتي القيمة ومن ثم لا ينبغي ا 00 الصدر 0 
يحتفي الا بالتصديقات الموضوعية كا تقدم (راجع مثلاً صفحة 322 وما يلها من كتاب الصدر)ء فلاذا 
هذا الحرص من الصدر على رفع التصديق الاستقرائي الى مستوى اليقين رغ ذلك وما هو تبريره له. فأما 
حرص الصدر (او دافعه) فينبغي ان يفسر بحاجته الى اليقين الاستقرائي في معتقدات يريد الصدر إثباتها 
استقرائياً ولا يرضى لها الصدر بغير اليقين» وابرز امثلة هذه المعتقدات 'الاستقرائية' الإمان بالله (كما اشر 
أذلك توّاً). فالصدر في هذا انما يبذل محاولة 0 يكن بالانستراء عي لو كان هذا اليقين 0 
وعديم القيجمة موضوعياً. وأما تبريره 1١1514‏ فينبغي ان يكون اتخاذ اليقين اساساً لقة المعرفة كما اشرنا لذلك 
سابقاً وسنبحته لاحقاً (راجع مثلاً حاشية ٠8‏ 0 كرك راجع 5 5.5). فلولا هذا 0 
عق ل مور الإعرافة هله الرائدة ا البقاق بالعلدزة) ماتداميت هذه الرافذة كانه 
وعدية القمة موضوعياً (وهي بذا كإضافة الحجر الى البشر كما يقال). 


اك ال فففي ا 0 اه 0 الصدر 
- تنشكل المعرفة كلياً على اساس احتالي رياضي وفق آليات ميكانيكية جامدة لا أثر فيها للحدس والحس 
الباطني الذي هو مصدر الإلهام ومنبع الكشة 2 الحقيقة' لمعظم امعارف الااستقرائية - إن لم نقل كلها 
فضلاً عن غبرها. والأمر كذلك في المرحلة الذاتية إذ لا نجد ائراً للحدس في إحداث القفزة من الترجيح 


]1١5[‏ الواقع ان هذا ليس تبريرا أ فقط بل هو دافع آخر. 


الظني الى القطع لييني وتحقيق التوالد المزعوم. فهذه القفزة إن حدثت ‏ اشبه ما تكون انبثاقة من العدم 
ناتجة عن عجر العقل البشري' وقصوره الذاتي عن الاحتفاظ بالاحتالات الضئياة (كما لوكانت حالة انكسار 
وتراجع) لا تألقأ وفعلا إيجابياً مستنداً الى مصدر خصب من القدرات والمواهب التعريفية المرفودة بخبرات 
الماضي من تجارب فردية وجمعية وتراكمات ثقافية يتغلغل بعضها عميقاً ‏ عبر مسيرة تطورية وصيرورة تكوينية 
ليصل حتى الى الجينات والأفاط البيولوجية للكائن المدرك المستفرئ. 

يكاد ان يكون مذهب 5 هذا على النقيض تامأ من مذهبنا التعريفي الذي تلعب فيه القدرات 


التعريفية (المثلة في المواهب والقدرات 'اللغوية“ الراقية) دوراً بارزاً ‏ بل الدور الأبرز إن لم يكن الأوحد ‏ 
في تحصيل المعارف ابد 0 الاستقرائية ‏ وتعمهها وتقوعها وتوثيقها وتنسيقها وتصنيفها ومزاوجتها 
59 6.6.66 إ. 


00 لاحظنا سابقاً في 0 دحضنا 0 0 ا ال 3 ية ( 0 
0 0 جوم اه لتتيجة (كا في مثال الشخصين 
المتباعدين اللذين يستيقظان يوميا بحو متزامن). وعلى هذا فترآ الاحتالات إن كان له دور في تكوين 
المعرفة الاستقرائية وبناء الدليل الاستقرائي فليس هو العامل الوحيد بل ولا العامل الأهم في تلك الوقائع 
والسياقات التي يفترض ان له دوراً فيها. 

والخلاصة؛ ١‏ 0 دور الحدس (والقدرات التعريفية الباطنية عموماً) في تكوين المعارف الاستقرائية 
ينبغي ان يعد من المؤاخذات الرئيسية على نظرية الصدر في الاستقراء التي بنتكامل المعرفة الااستقرائية 
م ترآ الاحتالات ‏ بمعنئ آي جامد كما أغفلت دوره ماما في مرحاة التوالد 

الذاقي وتحقيق القفزة الى اليقين الاستقرائي إذ جعلت هذه القفزة انفعالاً عدميا ناتجأ عن مز العقل البشري 
وقصور قدراته. 


المفهوم الصدري للسببية 
نستعرض بقدر من التفصيل في الأقسام الفرعية لهذا القسم المفهوم الصدري للسببية ونحلله وتقبمه وننقده من 
جوانب عدة.1' !١"‏ والواقع ان هذا المفهوم يلعب دوراً مركزياً في نظرية الصدر عموماً ‏ أي بجانها االاحقالي 
]1٠٠١[‏ الواقع اننا سنتعرض في بعض الأجزاء والأقسام الفرعية الى موقفنا من بعض القضايا المرتبطة بالسبيية لضرورة ذلك في 


١ا/ا‎ 


والاستقرائي والمعرفي ‏ ولذا اي خلل في هذا المفهوم يُتوقع ان يؤدي الى نال كارثية لهذه النظرية ورا 
يودي بها بالكامل. 

وقبل الدخول في هذه التفاصيل يحسن بنا ان نلخص المعالم الرئيسية للسبيية حسب مفهوم الصدر لها 
ضهن النقاط التالية: 

© يلتزم الصدر بقبلية مبداً السبيبة مع إمكان إثباته استقرائياً لمن يشك في ذلك (راجع مثلاً صفحة 74 
من كتابه ). 

© السببية بالمفهوم العقلبي هي علاقة ضرورة» والسببية بالمفهوم التجريبي هي اقتران أو تتابع بين حادثتين 
بصورة مطردة صدفةً (راجع مثلاً صفحة 232 من كتابه ). 

© السببية بالمفهوم العقلمي هي علاقة واحدة رئيسية بين مفهومين» والسببية بالمفهوم التجريبي تتمثل في 
علاقات (مستقلة عن بعضها البعض) بين أفراد. (راجع مثلاً صفحة 232 من كتابه). 


0 الأساسن المنطقي للسببية 


الأساس المنطقي للسببية إدى الصدر يتسم بنوع من الغرابة» فالسببية لدى الصدر مبدأ قبي (وهو بذا 
يتفق مع المذهب العقلي) ولكن يمكن استنتاتما من الاستقراء كذلك بمعنى اننا لو رفضنا الأساس العقلي 
للسببية فانه يظل يإمكاننا إثباتها استقرائياً. والواقع اننا نختلف مع الصدر في كلا الأمرين» فلا السببية 
بالقضية القبلية بالمعنى العقللي» ولا هي مما يكن (او على الأقل يصح) إثباتها بالاستقراء إن أتكرنا أساسها 
العقلي مع التزامنا بما التزم به الصدر من تأسيس الاستقراء على قاعدة او منظومة من البديهيات الحققة او 
المزعومة. 

أما الأول فلأننا لا نؤمن بوجود مبادئ قبلية بالمعنى العقلي إذكل ما عندنا من 'معارف» هو تعريفي الطابع 
فلا وجود لشيء قبلي بالأصالة سوى مبدأ الانساق الغريزي الهادف للتكيف والإشباع والمقظهر لاحقاً بمبدأ 
الانساق اي مبداً عدم التناقض بعناه الواسع. وأما الثاني فلاعتقادنا أن مجرد تبني منظومة بديبية (كلني 
يتبناها الصدر)كأساس منطقي للاستقراء يستبطن الاعتراف ضمناً بالسببية ومن ثم محاواة إثبات السببية 
بالاستقراء يستبطن دوراً إذ نثدت السببية بالاستقراء المتوقف ضمناً على السببية. 


تقييم المفهوم الصدري ونقده. 


١ا/‎ 


والواقع انه لا داعي لتجشم كل هذا العناء لإبطال محاولة إثبات السببية بالاستقراء إذ كل ما نحتاجه في 
ذلك هو أسبقية السبيية تصوراً وتصديقاً (ومفهوماً ومصداقاً) على الاستقراء وبديبياته المزعومة لوضوحما 
وغموضه (مع بديبياته) ومن ثم محاولة إثباتها به هي محاولة إثبات الواضم بالغامض وهو فعل عبثي في أحسن 

حواله. وعلى كل حال» سنبحث هذه النقاط وا والمواضيع لاحقاً بتفصيل أكبر ولكن يحسن بنا ان تقتبس شيا 
من كلام الصدر في هذا الخصوص قبل ان ندخل في التفاصيل لاحقاً. 

يقول الصدر في صفحة 74 من كتابه: إنا نتفق مع الاتجاه المتقدم في إيمانه بأن قضايا السبيية نستنتج من 
الاستقراء نفسهء وهذا لا يعني أنا نرفض المصدر العقلي القبلي لهذه القضاياء بل يعني أنا حتى لو استبعدنا 
لعلم العقلي القبلي لهذه القضاياء يظل بالامكان إثبات قضايا السببية في عام الطبيعة عن طريق 1 
فالدليل الاستقرائي في مفهومنا المنطقي قادر بمفرده ‏ وبدون مصادرات قبلية عن السببية ‏ على إثبات تلك 
القضايا. (انتتبى الاقتباس) 

ثم يستطرد ل -75 من كتابه): إنا إذ نؤمن بأن الدليل الااستقرائي كفيل بإثبات 
السببية بدون حاجة إلى مصادرات قبلية» نريد بذلك السببية بالمفهوم العقلي الذي يعبر عن علاقة ضرورة 
إن السري والمسيتي ارآنا إذااسقيعوا اليية باللتوومز الغت ل دوا ةويا ابه لا طرق إلى إقنان] لا :قبل 
الانستقراء ولا بالاستقراء نفسهء فليس بالامكان أن نيبت بالدليل الاستقراي السببية بالمفهوم التجريبي: 
ولا أي تعميم من التعمهات التي يثبتها الااستقراء عادة فالشرط الأساسي لانتاج الدليل الانستقرائي في رأيناء 
أن يكون قادراً على إثبات السببية بالمفهوم العقلي» وما لم نندت السببية العقلية» يعجز الدليل الاستقرائي 
عن إثبات أي تعميم» بل وحتى عن ترجيحه بأي درجة من درجات الترجيح. (انتبى الاقتباس) 
ونلاحظ ان قول الصدر 'يظل بالامكان إثبات قضايا السبيية في عالم الطبيعة عن طريق الاستقراء' قد 
يوحي بأن الإثبات مقتصر على مصاديق السبيية وتطبيقاتها فقط (اي لا يمتد لإثبات المبداً | الكلي) ولكن 

هذا غير صحيحء إذ لا معنى لإثبات المصاديق والتطبيقات من دون إثبات (او على الأقل قبول) المبدأ الكلي. 
بل لا معنى لقبلية مصاديق السببية وتطبيقاتها الفردية إذ القبلي - إن اعتقدنا به هو مبدأ السببية الكلي لا 
العلاقات السببية الفردية المشخصة (كتسببية النار للحرارة تحديدً). والواقم 3 وا مكلام الصلاد 


في مواضع أخرى من كتابه بل وحتى من سياق كلامه المشار اليه (فعلى القارئ المشكك ان يرجع الى 
كتاب الصدر). كا نلاحظ ان تقييد الصدر للسببية بالمفهوم ل اشرنا له قبلاً 
9و 1 مليداة كد ها 


يفنا 


54 السببية الوجودية 


لاطا الاعظ: عل الصيدن هذا ايده مرظة تن العبنيةالسودنةبالمتيوه التجربي وتفريقة لها: 
يقول الصدر: "ان السببية الوجودية بالمفهوم التجريبي تساوي الصدفة المطلقة المقثاة في اقتران وجود شيء 
بوجود شيء آخر دون اي ضرورة“.11"١!‏ وهذا في الواقع مبتنٍ على تعريف الصدر للسبيية الوجودية 
الفعرييية والسدفة الطلنة حي يك الصردفة ا لطلفة مساوية, ومكاقة [الاضتوورة:. هذا ايعاد قاين 
للنقض والاعتراض لأن اللاضرورة لا تستلزم الصدفة المطلقة ولا تكافؤها. 0 اللاحقية 
واللاضرورية (أي كون السببية مجرد علاقة إيجاد ‏ دائّة أو غير دائة - كا أسلفنا) فان السببية الوجودية 
بالمفهوم التجريبي لا تساوي الصدفة المطلقة ولا تكافؤها. وتصوير ذلك ان بعض العلاقات السببية (التي 
كرو وها برقي 1111110 مو خلحة دازي لمتكي لبي )اسان »رودن ا اقل يد 
مسبب ما بسيب ما من دون ضرورة واطراد بمعنى ان السبب ينتج | الي عا ولا ينتجه ا عاد خرف 
بذا فالسببية التجريدية بهذا م الصدفة المطلقة تانود ناض الصدر؛ راجع مثلاً 
صفحة 231 من كتابه حيث عرّف الصدفة بأنها نفي اللزوم).1١11‏ بل الصدفة المطلقة تعنني عندئذ الوجود 
من دون موجد. وهذا رما ينظر له كذلك بالإرادة الحرة التي تعرضنا 5 سابقاً (راجع 5 )١‏ وسنستطرد 
في بحنها لاحقاً. نعم السببية الوجودية التجريدية قد تساوي الصدفة المطلقة وتكافؤها لو آمنا بالمفهوم العقلي 
للسببية الذي يلصقه الصدر بها بما تتضمن من حتمية ولزوم. ولكننا لسنا مضطرين لتبني مفهوم الصدر هذ 
لذي هو أشبه بالاضطلاح اللامبرر منه بالمتهوم الفلسقي الموضوعي احير عن العلاقات السببية الواقمية. 
وباختصارء ان كرات 0 للصدفة بانها 'نقي اللزوم' (راجع صفحة 231 من كتابه) ليس سوى اصطلاح 
صدري ليس ذا قبجة فلسفية إذ يمكن اعتبار الصدفة اقتراناً غير إيجادي مقابل السببية التني هي اقتران إيجادي 


[171] يقول الصدر في صفحة 234 من كتابه: أولاً: أن السبيية الوجودية بالمفهوم العقبي لا تننفي إمكان الصدفة المطلقة. ثانياً: 
إن السببية الوجودية بالمفهوم التجريبي تساوي الصدفة المطلقة الممثلة في اقتران وجود شيء بوجود شيء آخر دون أي ضرورة. 
الئً: ان السببية العدمية بالمنهوم العقلي تساوي استحالة الصدفة المطلقة. (انتبى الاقتباس) 

ارهن ات سبيية كهذه قد تكون لها مصاديق موثّقة تحريياً في عا الم (ر (راجع هذا الصدد كتابنا عن ألسقولوجيا فيزياء 
الم 

[7] الواقع انه ريما كان الأجدر بالصدر اعتبار وقوع الحادثة -. حسب مفهومه للسببية التجريبية - صدفة نسبية (اي باعتبار 
الاقتران) لا صدفة مطلقة (رحُم ان الصدفة النسبية في هذا السياق هي صدفة مطلقة باعتبار افتراض انعدام اي سبب آخر غير 
المقارن المفترض سبباً تجريدياً). راجع صفحة 231 من كتاب الصدر. 
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وحينئذٍ لا تكون الضرورة واللزوم والختمية مستبطنة في السببية التي ليست في حقيقتها سوى علاقة إيجاد 

(دائمة كانت ١‏ 0 

وقد يقال: ان عدم الحقية والاطراد في العلاقات السببية المزعومة (كما في فيزياء الكم) ينبغي ان يفسر 
بوجود عوامل خفية (وء[طدتعة معل0تط) غر رك تجعل السبب منتجاً للمسبب حين وجود هذه 
العوامل وغير منتج له في غياب هذه العوامل. والحقيقة ان هذا النوع من التفسيرات ذو طبيعة ميتافيزيقية 
غينية ماورائية لا تيل عموماً في العلوم الطبيعية (والمحارف الانستقرائية ة بشكل عام) القائمة على التجربة 
والملاحظة المباشرة. بل ان وجود عوامل خفية (في بعض الحالات والسياقات على الأقل وان لم تكن ذات 
علاقة مباشرة بموضوع السبيية) قد فيد نظرياً وتجرييياً. 1٠"‏ وإذاكانت محاولة الصدر لتفسير الاستقراء 
ومَنطَبّته هي حقاً لاكتشاف الأساس المنطتي للعلوم الطبيعية (ك) يدعي الكتاب بدءاً من عنوانه) فينبغي 
ان يلتزم بمبادئ هذه العلوم وقواعدها وأصولها ولا يأتي بمعتقدات فلسفية (أرسطية المنشأً) تتناقض مع هذه 
المبادئ والقواعد والأصول روحاً ولخوى (بل حتى نصاً وجوهراً). 

ثم اننا نلاحظ كما اشرنا آنفاً ‏ ان سببية الفاعل امختار (كالخالق في خلقه للكون) هي سببية لا حقية. 
وهذا ينطبق ايضاً عل ىكل فعل ارادي كأفعال الإنسان الاختيارية. والحقيقة ان الاعتقاد بالإرادة الحرة (على 
الأقل في خصوص الخالق ومصدر الوجود) يستازم لاحققية السببية في بعض الموارد والحالات على الأقل. 
وهذا الثبوت الجرئي 00 ينبغي ان يكون ري ذا آمنا بالمفهوم الواقعي الوجودي (والعقلي 
بشكل خاص) لمنهوم السببية لأن هذا المفهوم لايقبل التقييد والتتخصيص والحصر (راجم 8 8.11.5). 
خلافاً للمفهوم التعريفي اذى لكل ذلك. وهذا الكلام عر كثااكا ن الاتيتتاذات اتحقلة في عام الكر 
(حيث ا هذه الاستثناءات إن قبلت في علم الك فينبغي ان تمتد الى 
قانون السببية عموماً وفي كل العوالم ‏ إن تبنينا المفهوم الواقعي الوجودي العقلي لها لأن هذا المفهوم لا 
يقبل الاستثناء والتقييد والتخصيص» بخلاف المفهوم التعريفي الذي يقب لكل ذاك مع وجود المبرر التعريفي 
0 إن ثبتت المعطيات الكمية باللاحظة وا والتجربة مثلاً). 
+ انال أرستيها أعرن )نواد من أن ترود" واللاحقية لا تستلزم منطقيا اللادوام إذ يصح 
منطقياً تحقق الدوام دون ضرورة ولزوم لا ن الضرورة مفهوم عقلي مجرد يصح إلصاقه ب (ونزعه عن) الأمر 
لدائم الوقوع بيها الدوام أمر فعلي خارجي. والخلاصة | ن الوقوع | 0 ث لاتنسم بالضرورة العقلية أمر 


[5 ؟1] راجع بهذا الصدد كتابنا عن الفيزياء الكبية خصوصاً الأجزاء المتعلقة بنظريات العوامل الخفية ونظرية جون بل. 


1 


متصور ومقبول منطقياً وهذا يعني ان السببية التجريبية بمعنى الاتصاف بالدوام دون الضرورة واللزوم أمر 
مقبول ومناقض للصدفة المطلقة ‏ | التني 0 الصدر في حالة انتفاء الضرورة واللزوم - حتى لو رفضنا المفهوم 
الإيجحادي البحت للسببية بتجريدها من اللزوم والدوام معأ (أي بالضرورة).[1"5! 


4 السسميبية العدمية 


يقول الصدر في صفحة 233 من كتابه بشأن السببية العدمية: 'إن 8 لسبب الوجودي لشيء سيب 
عدي لذلك الشيء. ويحق لنا ان نتساءل: هل 7 العدم الى سبب ام ان الوجود فقط ع الى 
ا فول ملاحظاتنا على السبيية العدمية 0 م دوراً محورياً 
رضي د اللميقى عل إكادود جوزب امع لعي هزه لاوا لخ حلة عدار ادل 
الأقل من الصعب تصورها في حالة الأعدام حتى لو قبلناها من حيث المبدأً). ل 
السببية العدمية (جزئياً وعملياً على الأقل) بأنه في كل حالة مفترضة هناك أعدام لانبائية (لأسباب مفترضة) 
مقترنة بأعدام لانهائية (المسببات مفترضة)» واذا من الصعب إقامة علاقات سببية مفيدة وذات مغزى بين 
هذه الأعدام وتلك ١‏ الأعدا ام لكا حاول الصدر ف مواضع عدة من كتابه؛ راجع مثا التطبيق الثاني في صفحة 
5 وما يلها من كتاب الصدر). 

والخلاصة ان عدم الثيء ء لا يحتاج الى مقتضٍ وسبب ‏ لأنه متحقق بالأصالة - بل وجوده يحتاج ال 
ذلك.175"1 ثم اننا لو قبلنا ‏ فرضاً ‏ احتياج الأعدام الى أسباب فان تحديد هذه الأسباب يبدو متعذراً عملي 
لأن الأعدام في اي واقعة محددة لامتناهية العددء بخلاف الوجود الذي هو محدد وبخصص ومشخص (في 
اي واقعة محددة). ولا يقال ان المراد عدمية السبب الوجودي كسبب لانعدام المسبب لأن هذا الادعاء قد 
يقبل في حالة وحدانية السبب لا في حالة تعدده ا كان التعدد كثيراً ومتنوعاً.[؟١]‏ فضلاً عن ذلك» 
[175] الواقع ان الصدر نفسه يقبل وجود اشياء دائمة الوقوع دون ان تكون ضرورية الوقوع. فالصدر مثلا يميز بين اللزوم 
المنطقي واللزوم الواقعي (راجع مثلاً كلامه في صفحة 37 من كتابه) وما اللزوم الواقعي سوى تكرار دائم (حتى لو لم يكن سببياً 
بالمعنى التقني) دون ان يتسم بالضرورة واللزوم العقليين. كذلك راجع كلام الصدر في صفحة 45-44 حول تكرر الصدفة النسبية 


ا 'فإن ن كان المبدا الآ الأرسمطي . .. المتكررة بسلام 6 
[7؟١]‏ ينبغى | م ن كلامنا هذا د العلاقات السببية» ولذا لا يحري هذا في أصل الوجود او السبب 


0 ن السببية مخروقة فيه كما اشرنا [ذلك سابقاً وسنبحئه لاحقاً (راجع 8 3.١‏ و 8 01.11.15. 
[177 ]كما اشرنا سابقأء السبيية العدمية قد تقبل اذا كان ن للمسبب سبب وحيد. نعم» » السببية العدمية قد تقبل ايضاً في حالات 
الأسباب المتعددة كعلاقة بين جموعة هذه الأسباب والمسبب» أو كعلاقة بين السبب والمسبب الخاص الناتج عن هذا السبب 


١الك‎ 


عدمية السبب الوجودي كسبب لانعدام المسبب تقتضي تبني الضرورة واحقهية كجزء من مفهوم السببية وهو 
ما رفضناه في القسم السابق (اي كجزء لا تتحقق السببية بدونه). فلو آمنا بالسببية اللاحقية اللاضرورية 
انعدام المسبب قد يحدث مع وجود السبب مما لا يسمح باعتبار انعدام السبب سيأ لانعدام المسيب ما 
دام المسبب يمكن ان يكون معدوماً ‏ فرضاً ‏ مع وجود السبب. بعبارة أخرىء اتنا قد تقبل بعدمية السبب 
الوجودي كسبب لانعدام المسبب كشرط كاف لا كشرط لازم وهو ما لا يبدو وافياأ بمراد 8 000 
من معتنقي السببية الواقعية الوجودية العقلية | انه يخل بمجمل احتجاجات الصدر وتنظيراته | 
مفهومه عن ١‏ السببية العدمية. 
ورا يقال لدفع اعتراضنا على السببية العدمية بكثرة الأعدام او لاتناههها ‏ ان الأعدام المقترنة بعدم المسبب 
كو العدد إلا ان ا ل ا ا 
ستقرائية سابقة» وهذه 0 صالحة لتخصيص الأعدام وتشخيصها بتاك التي تنسب للاسباب الوجودية 
07 ولكن الواقع ان هذا القول لا يتفق مع المرحلة التي نحن فيها هنا والتي هي مرحلة إقامة 
الاستقراء وإثبات حميته اي يض انها لم تثبت بعد. بعبارة أخرىء في هذه المرحلة من إثبات الدليل 
الاستقرائي إما اننا لا فتلك استقراءات كهذه نستطيع توظيفها لهذا الغرض» واما ان هذه الاستقراءات هي 
في مرحلة اثبات ١‏ لحجية والصلاحية ومن ثم هي غير صالحة للاستخدام في هذه المرحلة. فضلاً عن ذلك» 
استنتاج | لسبدية العدمية (بتحديدها بأعدام أسباب معينة ) يستدعي العام سيق يكلا الأسباب الوجودية 
إذلك ١‏ المسيب | الخاص الذي يراد إثبات مسبديته ١‏ العدميةء وواكم | ن علأكهذا متعسر عنوما ومفنة را أحياناً 
وهو ما يعسّر أو يعذّر إثبات السببية العدمية. 
وعلى كل حال» لو رفضنا لأي سبب كان السببية العدمية التني ينظّر لها الصدر فان هذا يقود الى ثغرات 
ونواقص اساسية في نظريته التي تستند ‏ جزئياً ‏ الى مفهومه عن السببية العدمية. كما ان اثبات السببية 
مياتلل الانتعدر ان > ف اق بحالات حدق يميه زفر عكر مالذافي معي ودوطنية لفن 
والمضمون (او على الأقل قليلته بما لا يفي بمقاصد الصدر وأهدافه من التنظير للسببية العدمية واعطائها 
الدور المطلوب في نظريته الاستقرائية). 


الخاص. ولكن السببية في هذه الحالات اشبه ما تكون بالعلاقة الاعتبارية الانتزاعية منها بالمفهوم الوجودي الواقعي لأن السبيية 
ذا المفهوم ينبغي ان تككون علاقة بين المصاديق والأفراد الحقيقية لمفاهيم أصيلة (حتى لو قبلنا بالمفهوم العقإلي الصدري لها) ولست 
بين مفاهم اعتبارية انتزاعية تتسم بالاصطناع والاختراع الى حد ماء 


اا 


وزبدة القول في هذا المقام | ن السببية هي علاقة إيجابية إيجادية (بغض النظر عن ينها لازمة او 
اوتلسيت كذاك) وهي بذا لا تكاى مفهوم «عدم السبب الوجودي لشيء 'سبب؛ عدي لذلك 00 
بعبارة أخرىء اقتران 'عدم السبب الوجودي ياه ب عدم ذلك الشيء' لا يبرر منح هذا الاقتران صفة 
السببية النني يحتاجتما ارول للها مسد ايه . محاججاته المنطقية والفلسفية. حت لو أقررنا بهذا الاقتران 
مرك اص لو د سام 1 (او على الأقل نشك في صحة هذا المنح 


وصلاحيته): وهذا يعنى ان احتجاجات الصدر ومداولاته وتحليلاته المبتنية على توظيف مفهوم 'السببية 
العدمية' (بدل 0 1 )عليا كفن من علامات الاستفهام (في الحد الأدى) وينبغي ان تكون محل 
شك (إن لم تكن محل رفض). 

65 التحليل المنطقى للسببية 


نريد هنا ان نحلل العلاقة السببية بين السبب والمسيب1"١١!‏ من منظور منطفي مستخدمين من القضية 
00 وتقنياتها المنطقية وسيلة لذلك. ل اه 
لقضية الشرطية ودلالتها ولوازتما متخذين ‏ لأجل التبسيط ‏ القضية الشرطية التالية مثالا للتوضيح: 
'إذا اشتعلت النار تولدت الحرارة». ف 'اشتعلت النار' مقدم القضية و 'توادت الحرارة' تالها. وكل قضية 
0 ان مقدتما شرط كاف لتالها (بمعنى ان حصول لمقدم | و الشرط يستلزم حصول التالي او 
0 ولكن متنتنا لبن شملا لازما الها (محى ان عضول الال لا تارم تخصول اللثام إق فل يكون 
كديية 0 ويتفرع على هذه | لقضية الشرطية ثلاث قضايا أخرى: 
.١‏ ل 0 احرارة امي تشتعل النار“ ١(‏ قل كنا النا 0 
وهذه القضية تابعة في الصدق لله الس ذا صدقت اليلية مدق كس قيتها. وليب 
في ذلك انه لو كذب عكس النقيض (بانتفاء ا المقدم) لكانت القضية 1 
تقرر وجود وار المقدم. 
03 ل إذاقوايت 9 رة اشتعلت النار' (اي كانت النار مشتعلة). وهذه القضية 
غير تابعة في الصدق للقضية الشرطية» اي إذا صدقت الشرطية فقد يصدق او يكذب عكسها. والسبب 


[4؟1] الواقع ان مقصدنا الأساس هنا هو التحليل المنطفي للسببية الوجودية والسببية العدمية حسب المفهوم الصدري (مذكرين 
القارئ بتحفظاتنا التي سجلناها على المفهوم الصدري للسببية خاصةً العدمية منها). 


١ا21‎ 


في ذلك ١‏ ن التالي قد ل ل ل 

؟. نقيضها (ءودعحصة): اى 'إذا لم تشتعل | لنار ل تتولد الحرارة“. وهذه القضية غير تابعة في الصدق للقضية 
الشرطية؛ اي لعرقة ال له يا او يكذب نقيضها. والسبب في ذلك ان التالي و فل يكوق 
لازماً أع 0 ومن 3 0 وجود 0 عند وجود المقدم وعند عدمه. 


00 | العرض الموجز عن تركب لقضية الشرطية ودلالتها ولوازما نلاحظ ما يلي: 
لسببية الوجودية هي 00 لقضية الشرطية المباشر 7 تعني ان وجود السبب 7 0 
00 05 0000000000 دام سبلي سقاق انين 


0 لسبية م بلقشة 00 من دون الحاجة | 00 اا ا ب م 
ا 2 1 ل ا المسبب. ولزيادة التوضيح نقول» 
ان الالتزام بالسببية الوجودية يعني 0 بأن وجود السبب 0 000 المسبب (وهو يستتبع 
أن انعدام المسبب شرط كفي لانعدا م السيب) وهذا يعق بعني | ن لدينا قضيتين هما: 'إذا وجد السبب وجد 
المسبب' و 'إذا 7 المسيب انعدم سب ٠‏ بها الالتزام بالسببية العدمية يعني 0 بأن انعدام السبب 
لدينا قضيتين 0 ذا انعدم | السينث انعدم المسرك و 'إذا وي المسوب جد ا لسوت : ل لو لاحظنا 
: ق اليقاة ا العدمية 3 عل الإمان بالسببية الوجودية (إذ لا معق السبنية العدمية من دون 

لسببية الوجودية) فاننا نستنتج ان ان الإمان بالسببية العدمية 0-7 0 بكلتا السببيتين (ام ي الوجودية 
0 وهذا يعني ان وجود السبب شرط كافٍ ولازم لوجود المسبب» اي ان إدينا حينئدٍ أربع قضايا 
ل" انيعد هوق لشي ابي 1ك افده المت افده 00 "ذا إن لين اله 
المسبب* و 'إذا وجد المسبب وجد السبب»» اي باختصار ‏ ان السبب والمسبب إما ان يوجدا معأ وإما 
ا 000 
© نحن حللنا السببية في كلامنا السابق وفق مفهوبما الكلاسيي (لا الإيجادي) أي مفترضين اللزوم - او 
الدوام على الأقل - في مفهوا. ما لو التزمنا بالسبيية كعلاقة إيجادية بحتة (اي قد تكون لازمة او دائّة وقد 
لا تكون) فينبغي ان يعبر عنها بقضية شرطية "جزئية' (اي في حالة اللاضرورة واللادوام) بمعنى أن وجود 


17 


السبب (الذي هو بمثابة المقدم) قد يستدعي وجود المسبب. فهي من قبيل قولنا: إن طلعت الشمس فقد 
كن لبها سان لقم يشريه لسحرة ذو [ق عقنت هذه الميخرلة .بالطل ان ادر 
قد يسخن وقد لا يسخن بطلوع الشمس. ورثم ان طلوع الشمس في هذا المثال ليس سبباًكافياً لسخونة 
الجو (لأن مخونة الجو تتوقف ‏ افتراضاً - على شروط أخرى في هذا المثال)» الا انه سيب ('جزثي' او 
'ناقص') على كل حال 0 | ما يجحعل مفهوم السببية الإيجادية (اي في حالة اللاضرورة واللادوام) معقواة 
ومقبولة ومنطقية رتم اعترا وى عير امي ارعاد 1 نه ل لافار ردم لكر ريدي 
حكن سر و كامل رخ انه غير لازم | و دام في سبيبتهء وهذا أمر معقول 
ومقبول ومنطقي خاصة إن التزمنا بالأساس التعريفي هوم السببية (وهو ما نلتزم به فعلاً). ولزيادة عقلنة 
هذا المفهوم للسببية الإيجادية تقول: ان من حقنا ان نفترض (من أجل العقلانية او من أجل دعمها وتثييتها 
وزيادها) | ان هنال اك ش روم 'وجودية' أخرى مجهولة ولا يمكن ان تُعامء ولذا (اي لكونها مجهولة 0 
ان تُعمَ) فهي بحك العدم معرفياأ (بل هي عدمٌ معرفياً) وإن كان لها واقع موضوعي او وجودي (إن 
الإهان بهذا الواقع | و التزمنا به على الآقل لضرورةٍ ما). والواقع ان مفهوم 'شروط مجهولة ولا يمكن | 0 
منطقي جداً خاصةً إن تعلق الأمر ؛ بعالم الغيب (كإرادة الخالق في خلقه) او بعوالم الطبيعة التي لا تطالها خبراتنا 
2 (كعالم الكم الميكروسكوبي | 0 لوي او ا ةا لتعقيد وعصية على الفهم 


راهن على الأ ةانم اغتار وام ني تسم فا تجا 
0 حدوم» قضية الشرطي لتحليل العلاقة السبية منطق ١‏ يني 
اي العلاقة بين جزي القضية الشرطية (اي المقدم والتاللي) احم من 
العلاقة السببية:15351] ل الخلط بين الأمرين (وهو ما ينبغي ان يكون واضعا). فثلاً حين 
ا لسبية الوجودية هي مدال ال لقضية الشرطية المباشر' نعني 'فيا لو عبرنا عن العلاقة السبيية بقضية 


0 كن ن القضي لقضية الشرطية ‏ أتأكانت ‏ تدل على | لسببية الوجودية. 
5 السببية العقلية والسببية التجريبية كعلاقة مفهومية 
مير الصدر بين السببية العقلية والسببية التجريبية بأن الأولى هي علاقة بين مفهومين بيذا الثانية هي علاقة 


]1١3[‏ الواقع ان العلاقة بينهما قد تكون من قبيل العموم والخصوص من وجه وفق بعض مفاهيم السببية (كالمنهوم الإيجادي وفق 
بباننا السابق آخذين بنظر الاعتبار المفهوم الارتكازي الشائع للقضية الشرطية كتعبير عن الشرطية الكلية). 


16. 


بين فردين» وقد بنى الصدر جزءاً من نظريته في الاستقراء على أساس هذا 0 والواقع ان هذا 
القييز مرفوض أساساًء او على الأقل مرفوض بدلالاته ولوازمه التي اراد الصدر ان يلصقها به ويبنيها عليه. 
فالسببية العقلية هي علاقة بين مفهومين من أفراده| ومصاديتها وليست لاق بين مفهومين مجردين» 
السببية التجريبية هي علاقة بين فردين لمفهومين وليست علاقة بين فردين إطلاقاً ودون اعتبار لعلاقة 
والخلاصة ان كلا منها علاقة يمتزج فيها الجانب المفهوبي الكلي المجرد بالجانب المصداقي الجزئي 

امجسّد (اي بالأفراد). إما الفرق ببنهها هو ان السببية العقلية تستبطن اللزوم والضرورة والحقية بحسب 
الفرض (ومن ثم هي علاقة تستبطن هذه الإضافة 'العقلية' المتجاوزة لحدود الملاحظة 000 بها السببية 
التجريية لا تنستازم ذلك لأنها علاقة يفترض انها منقرعة من الملاحظات التجريبية للواقعالخارجي دون إضاذة 
او زيادة كتلك ك التي ألصقت بالسببية العقلية (اي يإضافة الضرورة واللزوم الها) ومن ثم هي علاقة 'تجريدية” 
دون إضافة 'عقلية". 

وهنا يحسن التذكير بتحليلنا ونقدنا السابق (راجع 8 5.1105) لمفهوم الصدر عن السببية التجريبية 
كصدفة مطّردة (راجع صفحة 231 من كتاب الصدر) واعتراضنا عليه بالسببية في عالم الكم حيث السبب 
قد يواد المسبب وقد لا يولده أو حيث السبب قد يواد مسببات متعددة بنحو احتالي. وباختصارء القول 
ال لايعني الصدفة المطردة )| يدّعي الصدر وان العلاقة بين السبب والمسبب قامّة بين 

د والمصاديق لا بين مفهوي السبب والمسبب (حيث | اجا عن ان واوا د 

000 السرب والمسيب وا والا فقدت معنى 0000-6 ان هذه العلاقة لا تتصف بالضرورة واللروم 

والقية. فعلاقة السبيية إن فهمت بعنى الإبجاد والتوليد ‏ لا تستبطن الضرورة واللزوم وا والحقية ‏ بالضرورة 
- وهي تصلح بذلك ان تكون أساساً لمفهوم السببية التجريبية!١؟"!‏ التي لا تكون حينئزٍ 'صدفة مطردةءكم| 
يعرعا ادر 11 

وعلى كل حالء حتى لوكان الصدر محقاً في تفسيره للسببية التجريبية من حيث تعبيره عن المفهوم المتبنى 
]1١[‏ راجع مثلاً صفحة 231 من كتاب الصدر وما حولها. 

[11] الواقع ان السببية التجريبية في هذا السياق تستبطن الدوام (ملاحظين ان المفهوم الإيجادي للسببية الذي ذكرناه أ 
ا تقتبس من كلام الصدر في صفحة 234-233 حيث يقول: كما نعرف في هذا الضوء أن السببية الوجودية 
بالمفهوم التجرربي تناقض السببية العدمية بالمفهوم العقلي» لأا تفترض أن الأشياء التي يقترن بها (ب) أو يتعقها دا قد اقترن 


بها (ب) أو تعقبها على سبيل الصدفة (انتبى الاقتباس) ولا أدري إن كان هذا حقا ‏ هو المفهوم التجربي للسببية الوجودية فا 
الفائدة من افتراضها أصلاً؟ 


لدى مدارس الفلسفة التجريبية كلا او بعضا ‏ فلا ينبغي ان يكون هذا التفسير هو المعنى الوحيد المشروع 
للسببية التجريدية. بعبارة أخرىء حتى لو التزمت المدارس التجريدية بالمفهوم الصدري للسببية التجريدية, 
مث من حقنا ان نقترح ونتبنى مفهومنا الخاص عن السببية التجريبية الذي شرحناه آنفاء وهذا ما نلتزم به 
فعلاً وبذا لا تكون ح حجج الصدر 00 بشأن السببية التجريبية صادقةً على مفهومنا هذا ومفندة للوازمه 
0 دا امان من اعتراضات | الصدر وتقوضه وتتيدانه الي قد قد تكون صالحة لوكانت 
لسببية التجريدية ي مأ ا به المدارس التجريبية زعا). 


الضرورة والحقية في السبنية 


نلخص في هذا القسم الفرعي ما لاحظناه سابقاً من | ن السبيية ليس من اللازم ان تستبطن الضرورة واللزوم 
والخقية لكي تقود الى نتا متسقة. بعبارة أخرىء ان افتراض اللالزوم واللاحتقية في العلاقات السبيية ‏ 
أو في بعضها على الأقل ‏ متسق في حد ذاته (اي ان السببية لا تستبطن اللزوم والضرورة بذاتها) كا انه 
لا يؤدي الى نتاج او لوازم متناقضة (اي غير متسقة ذاتياً او موضوعياً). بل كما لاحظنا ‏ هناك أمثلة 
ومصاديق موثقة نظرياً و/أو تجريبياً لعلاقات سببية لا تستبطن اللزوم والضرورة كعلاقات السببية المرتبطة 
بالفاعل المريد الختارء وهذا ثابت على الأقل لدى من يعتقد بوجود الخالق وحرية الإرادة والاختيار لدى 
الإنسان.5”1"! كما ان هذه الأمثلة والمصاديق تمتد الى بعض العلاقات في الفيزياء الكمية التي تحطلى بدعم 
وقبول - وان لم يكن إجاعاأ ‏ من كثير (وربما أغلب) الفيزيائيين المعاصرين وفلاسفة العلم الختصين بدراسة 


0 -- 
ثم اننا ذا آمثًا بلاحتمية ١‏ لبفيينية بد أو غلم الأقل ! إمكانية ذلك وانها مجرد علاقة إيجاد دون استبطان 
0 واللزوم فهذا 0000 'لاتكرارية السببية' الذي يصطدم مفهوماً وتطبيقاً بمبدأ لاتكرارية 


الصدفة. وحينئلٍ ينعدم | ا ا إذلو اهنا حقية السببية ‏ 
قل الخرل اقيرف بن يتا ن التكرار يدل على السبيية ويستبطنها ‏ لأمكن التييز بين السبب 
[1]كما اشرنا سابقًء انعدام اللزوم والضرورة والختقية في علاقات السببية المرتبطة بالفاعل المريد المختار تنشأ من التأخر ‏ 
وحتّى الانعدام ‏ الاختياري للمسبب عن السبب. ولا يقال ان السبب هو ارادة الفعل والإيجاد في زمان الوجود والوقوع لآأن 
هذا لا يصلح أولاً في الكائن اللازماني (كالخالق) ولا في الفعل اللازماني (كخلق الكون). فضلاً عن ذلك ان السبب الأقصى (او 
الأساس) للفعل الإرادي امختار هو وجود تلك الإرادة للفعل والإيجاد والتكوين وهذا الوجود لا يجوز ان يكون قسرياً مع افتراض 
الإرادة الحرة» ومن ثم هذا السبب ‏ اي وجود تلك الإرادة ‏ يفتقر الى الضرورة واللزوم والختية. 


لديا 


وغبره بتواتر الاقتران ‏ اي بين السبب والمسبب ‏ وعدمه» ولكن لو لم نؤمن بهذا وأجزنا الحدوث اللاحتي 
0 كه لسبب واللاسبب إذ يصح حينئذٍ ان يكون الاقتران الجزثئي | 
في بعض الحالات والظروف دون بعضها ايد و السببية ببهها كما يصح ان يكون ناتجأً 
عن الصدفة الحضة. 
هذا المفهوم للسببية يمكن 0 بلوازمه - وفق المذهب ١‏ التعريفي» ولكن لا يمكن | اعتناقه او 

التشقاص لانم لسن زر هت الاق ب بوكو اليل حيار اي وى اده ارق 
بين السبب واللاسبب قائاً على اسس تعريفية مشروعة أساسها الحدس المبرر مثلاً بالاقتران الأغلبي في حالة 
السبب دون غيره أو بوجود نسق تعريفي في الوجود والإيجاد كما هو الحال في النسق اا ا ث 
الكبية حيث يقارن ١‏ ا 0 إحصائياً مضبوطاً. وعلى كل حال السببية 


وفق المذهب ١‏ العرش علاقة تعرنية اهدي الطابع يصح افترا ناد واو ونا دما لنت تحقق اللانساى اذا 
000 وتؤدي الى التكيف والإشباع. وبخلاف ذلك مذاهب الواقعية الوجودية (او معظمها لإمكان 
استثناء المذاهب التجريدية او بعضها) العاجزة عن تفسير السببية اللاحقية إذ مع غياب الحقية واللزوم 


(المبرر 0 بانعدام الدوام والاطراد او المفترض مفهومياً) لايق مبرر لافتراض السببية» كا لايمكن 
في حالات كهذه 0 الصدفة المطلقة لدى مذاهب لا تعتقد يإمكانية الصدفة المطلقة في مصاديق وأمثلة 


تتصل بالق او افعل لإرادي اوالسلوك الكي مثلً حيث وجود السسبب امر لا مناص منه لدي الوقوة 


والحدوث. 
وو ل ب دن هر الكنية ‏ دون غيرها وبذا نستطيع 
أن نفرض استثناءات في ميد | السينية ادى هذه ا هب كا احتمل حقّل الصدر؛ راجع صفحة 297-296 من 


كتابه)!؟؟1! لأن السببية ‏ وفق مذاهب الواقعية 0 ذكرنا سابقا ‏ لاتقبل الاستثناء والتخصيص 
الس ياك لام ا 00 المذاهب). 
ا اع سد ا حر ا 


[175] يقول الصدر في صفحة 297 من كتابه: وحتى إذا افترضنا أن العلم استطاع أ ن يتاكد من عدم وجود أسباب محددة 0 
على أساسها ظواهر العالم الذري وتصرفات الجسم البسيطء فهذا لا يمنع من احال مبدأ السببية بالنسبة إلى عالم المركمات وما 
يضم من ظواهرء وبالتالي نحتفظ بالمصادرة التي يحتاجتما الدليل الاستقرائي بالنسبة إلى هذا العالم. (انتبى الاقتباس) 


الذي 


لها ضمن النظام المعرفي 0 الانساق الذاتي والموضوعي وبهدف التكيف والإشباع. 

بنبغي ان نلاحظ اخيراً ان انعدام اللزوم والضرورة والختقية (اي الفظهر عملياً في صورة انعدام الاطراد) 
وات اسية مل رة 000 0 نعدام المسيب مع وجود السبب 
نعدام السبب للجزء الخاص من العلاقة السبيية. وهذا يعني ان الخرق ا ا 
و م 10 نعدام المسبب او بما يتصل بالجزء 
الخاص منه). وتفصيل القول في ذلك ان خرق الختقية السببية تارةٌ يكون بوجود السبب بالكامل دون 
وجود المسبب (اي احياناً) وهذا ما يمكن ان نصطلح على تسميته ب 'خرق الوقوع'. وتارة أخرى يكون 
0 
مسببات من نوع آخر أحياناً أخرى) وهذا ما يمكن ان نصطاح على تسميته ب 'خرق الاطراد". ففي حالة 
خرق الوقوع السببية مخروقة كلياً في حالات اللاوقوع» وفي حالة خرق الاطراد السببية مخروقة كليا في 
اختيار النوع الخاص من المسبب لأن هذا الاختيار لا سبب له مع وحدانية السبب وتفرده. والواقع ان كلا 
هذين النوعين له أمثلة ومصاديق في فيزياء الكمء او على الأقل هناك امثلة ومصاديق كهذه ليس لها تفسير 
حتى الآن سوى افتراض خرق الوقوع او خرق الاطراد. والخلاصة ان الخرق الجزئي للسببية (اي بلحاظ 
عام وشامل للعلاقة بين الشيئين المفترضين سببأ ومسبباً) هو في حقيقته خرق كلي لها (اي بلحاظ الوقائع 

والحالات الخاصة في حالة خرق الوقوع وبلحاظ التحديد والتعيين والااختيار في حالة خرق الطراد) 


14 الخروق واالاستثناءات في قانون السبيية 


نلاحظ كما اشرنا سابقاً ‏ انه في كل منظومة معرفية قائّة على علاقات السببية ومؤطرة بمفاهجها لابد من 
اليمان بوجود أسباب لا أسباب لها (أي أسباب غير مسيّبة) والا انتبينا الى الدور أو النسلسل. وهذا 
ينبغي ان يكون قاكَأ - ولو ببحو ضمني ‏ على قبول وجود أسباب غير مسيّبة وهو ما يعني خرقاً لقانون 
السينية واسعتناءا فيا وتحدديدا لعموميتيا .رق قانون الشبنية أمن لآ مقر مق (غىالأقل.باسعثباء السيب 
الأول الذي هو مصدر الوجود وأساس التكوين). وهناك العديد من الأمثلة ‏ في رأينا ‏ لخرق قانون السببية 
نذكر فيا - بعضها ونحلل بإيجاز معطياتها ودلالاتها ولوازتها: 
© وجود السبب الأول للوجود الذي لا سبب له. وهذ | المثال مثّل في الواقع | : الأبرز لخرق السبيية 

إذ هو خرق 00 وكلي يمس جوهر مبدأ السببية وأصلها وليس خرقاً 0 أو جزثياً كما في حالات 


حرق سنستعرضها فيا بعد. ولا فرق في هذا الخرق بين من يؤمن بالخالق المْجرّد المفارق لعا الشهادة (أي 
الكون المشهود) والمقيز عنه والموجد له (أي الإله أو الله) ومن لم يؤمن بهء لأن الخالق على الأول والكون 
على الثاني لا خالق له فوجوده (أي الخالق أو الكون) لا سبب له. وادعاء وجوب الوجود للسبب الأول 
لا يلغني هذا الخرق أو يقلل من خطورته خاصةً إن التزمنا بفلسفة واقعية وجودية. وعلى كل حال 'وجوب 
الوجود فل الإ للب رين لللبينا محرو وار الس راي الوجود مفهوماً إلا الموجود الذي 
لا سبب له لأنه لا يحتاج إلى سبب) وهو ما ندّعيه بالضبط. فهو في جوهره ليس سوى عنوان لفظي يراد 
به الاعتذار عن خرق السببية بإيهامنا أن له محتوى واقعياً أعمق من خرق السببية ومغايراً له. ومثل ذلك 
ادعاء ان مبدأ السببية بخص 'المسبّب' (اي الحادث) ولا يمتد لمصدر الوجود القديم الأزلي» لأن هذا ليس 
سوى تعبير آخر عن وجوب الوجودء فهو لا يعدو ان يكون تفدّنا لفظيأ خاليا من الحتوى الفلسني. ولو ص 
هذا التفنن اللفظى لقلنا مثله في الحادث الذي لا سبب له (اي ان الحادث من دون سبب ليس ب 'مسكّب' 
اعنام الست اتؤقوها مال مين السووة ون اناي 
© الأفعال الصادرة عن الفاعل المختا ركالخالق في خلقه (إن التزمنا بكونه فاءلاً مختاراً) والمخلوق فها له حرية 
الاختيار فبه (إن آم بحرية ااختيار) لأن هذه الأفعال تفتقر ‏ في حيغياتهاالبعيدةكا في تشخصاتها وتحولاجا 
- إلى السبب الملزم ما دامت قابلة للوجود والعدم بأشكال وأطوار متفاوتة» ومن ثم تحّق الوجود أو العدم 
مي مسر عل وكفية معينة (أ ونيا لخر تدان خلق الوجود أو العدم بذلك 0 0 اي 
لسبب الملزم. ولا أقل من القول ان السببية بمنهوثما 07 المستبطن للضرورة وا حتهية واللزوم مخروقة 
0 الفاعل المختار لافتقار | انان والتشخصات الى التعين الملزم. وعلى كل حال البدرا عا رن 
جزئياً وشرطياً (لا كليأ وبنحو مطلق كما في الحالة 1 لانعدام المرخ لأحد الأمرين على الآخر مثلاً 
أو لانعدام المرخ لاختيار الزمان او المكان او الحالة او الكيفية التي يصدر فبها الفعل الاختياري. ولكن 
هذا (كا أشرنا سابقاً) لا يقلل من أهمية الخرق وخطورته ما دام الخرق الجزئي (بمعنى ما) خرقاكلياً (معنى 
آخر). 
© سلوك الجسهات الميكروسكوبية ضن ! ا السلوك لقواعد وقوانين 
احتالية تفتقر للحتية السببية التي تخضع لها الأجسام الكروسكوبية في إطار الفيزياء الكلاسيكية. ثلا 
انبعاث الإشعاعات الذرية 7 بإصدار جسوات ألفا أو بيتا أو كاما من ذرات وأنوية متبيجة لا يمكن 
التنبؤ به وفق قوانين حتفية تنظم السلوك الفردي للذرات والأنوية المتبيجة بل تلك الانبعاثات تخضع لقوانين 


احتالية تنظم السلوك المع الإحصائي لحسب. والخلاصة أن هناك أمثلة كثيرة في فيزياء الكم لما ذكرناه 
سايق من خرق الوقوع أو خرق الاطراد وانتفاء الحعية السببية.. .وهنا لا شك خرق للسببية بمنهوئما 
الكلاسيكي (خاصةٌ بمضمونها العقلي الذي يتبناه الصدر) المتضمن للزوم او الاطراد وفق مذاهب الواقعية 
الوجودية. وعلى كل حالء الخرق الجزثي للسببية هو خرق كلي لها خاصة إذا التزمنا بالمفهوم الكلاسيكي 
الذي تتبناه مذاهب الواقعية الوجودية» ولا يمكن تبريره - حسب رأينا ‏ إلا على أساس تعريفي مستند إلى 
0 الإيجادي البحت. 

خيرأء يحسن أن نذَكّر في هذا المقام بأن السببية حسب مذاهب الواقعية الوجودية (وفيا الم 
1 علاقة وجودية اونتولوجية (لا تعريفية) وإذا هي غبر قابلة للتتخصيص وال: م 
))36.١5‏ فلو خُرقت السببية او خصصت ‏ مثلاً في مصدر الوجود او في عام ل - نمي ينبغي ان تكون 
7 0 بخلاف المذهب التعريفي الذي لا تعدو فيه 
ان تكون علاقة تعريفية (خاضعة لمعايير الانساق والتكيف والإشباع) ومن ثم هي قابلة للتخصيص 

- والحصر وفق الضرورات والحاجات التعريفية 0 في الانساق والتكيف والإشباع. 


5 قابلية السببية للتخصيص 


كا أشرنا في موا مواقع عديدة» السببية غير قابلة للتتخصيص وال لتقييد والحصر حسب مذا هب الواقعية الوجودية 
ولكها قابلة إذنلك حسب المذهب التعريفي» وهذا ما نريد 0 وخلاصة القول ان 
0 وجودية رارك 00 00 : 00 يي د لتخصيص 
لاست لعز كاعلياس المذهب ا سف اع متيام ناك ريسع برا 
0 3 ال ا 0 محرو خاضه ان 0 
بأساسه العقلي القبلي الذي يجعله من المبادئ الأولية الكبرى ويرفعه الى مستوىّ أعلى حتى من قوانين 
الطبيعة الفيزيائية. 

وينبغي ان نلاحظ في هذا السياق أن الفيزياء الكنية تصلح لنقض نظرية الصدر في الاستقراء والمعرفة[70١!‏ 
[1] الواقع ان هذا النقض لا يختص بنظرية الصدر بل يشمل مذاهب الواقعية الوجودية (او معظمها) وائما نخص نظرية الصدر 


كلا 


لأنها تنفي السبيبة على الأساس الذي يقترحه الصدرء ان و 
كعلاقة تعريفية مبررها عقلنة المعرفة وترشيدها. ولايكفي للصدر ان يحصر السببية (كما فعل ‏ او احقل 
على الأقل - في صفحة 297 من كتابه[175] ) في عام المركات لأن السيية 0 صدقت وفقاً للمذهب العقلي 
(والذا ل اس لعوالم ولا تقبل اي استثناءء لأن استثناءاً كهذا يبطل أساسها 
العقللي 0 0 لعقلية القائمة على 0 0 0 05 الااستثناء 200 عي 
مذهبنا 0 ص وتضمينها اللزوم أو غيره حسب 0 يخدم النظام 
المعرفي ويلبي حاجاته وتطلعاته ويتلاءم مع اتساقه ذاتياً وموضوعياً ويحقق أهدافه في التكيف والإشباع. 

1 تم اننا اننا لو قبلنا انتباك السبيية على المستوى المي الميكروسكوبي (ولوكان قبولاً ضمنياً كما فعل الصدر) 
جل الشكة نق مل السو اسك بي الماكروسكوبي ولا يبعدها عن العلم الكلاسيكي 
الماكووسكوبي لآن انتشار اللاسببية (اي انتهاك السيبية) من المستوى الكمي الميكروسكوبي الى العام 
الكلاسيي روسكو ارعق قط :راهن واستهارات مار ويكزرة كتفيلات أخزة لتايس 
بظواهر ومحفزات ميكروسكوبية) يجعل اللاسببية تغزو عالم المركمات» وبذا يمكن ان ثُنتّبك السببية عبر 
تحفيزات العالم الذري وتصرفات الجسيات البسيطة. وباختصارء اننا لايمكن ان نعزل عام المركئات عن عام 
الجزيتات البسيطة عزلاً سببياً (ما دمنا نلتزم بها كمبداً عقلي) لأن العلاقات السببية متشابكة بين العالمين 
(بل العوالم) فالفرز والفصل بين العالمين هو اصطناعي الى حد ما وناشئ من المحدودية البشرية (راجم 8 
١‏ وارجع الى كتابنا عن أبستهولوجيا الفيزياء الكبية). فانتباك السببية على المستوى الكمي ‏ ولو احقالاً ‏ 
ينبغي ان يشكل تحديا لنظرية الصدر واي نظرية أخرى ذات أساس علي واقعي ولا يمكن الاعتذار عنه 
بادعاء حصر الانتهاك بالعالم الكبي والاحتفاظ بمبدأ السبيية كاملاً غير منقوص فيا عدا العالم الكمي. وهذا 
بخلاف المذهب التعريفي (ورا التجربي في بعض أشكاله أيضاً) الذي يستطيع تجاوز هذه الصعوبة وامنا 
بوسائل وطرق عديدة اوضهكنا عقي افا : 

واخيراً ينبغي لنا ان نتوقف عند نقطتين حول محاولة الصدر تفادي مشكلة احقال خرق السببية في 
'ظواهر العام الذري وتصرفات الجسم البسيط' (حسب تعبيره). النقطة الأولى انه حتى لو افترضنا كفاية 


بالذكر لأنها محط اهتامنا وموضوع بحثنا. 
[17] راجع اقتباسنا من كتابه في حاشية 175 في صفحة 17 من كتابنا. 


/ا/1 


احقال مبداً السببية فان الملاحظات الاستقرائية لا تستطيع تنمية احقال السببية لعجزها ‏ فرضاً - عن 
ملاحظة علاقات سببية وإلا لم تكن هناك مشكلة أصلاً.[7٠1‏ والنقطة الثانية ان استثناء ظواهر العام 
الذري وتصرفات الجسيم 000 ان تشكل إحراجاً لنظرية الصدر الاستقرائية لعجزها حينئذٍ عن 
توفير الأساس الع لاه الو ا واعظم وانجح العلوم التجريدية 

(إن ل يكن كذلك على الإطلاق). ونظرية استقرائية تعجز عن توفير الأساس المنطقي لهذا الفرع المهم من 
العلوم الطبيعية (الني تريد نظرية الصدر توفير الأساس المنطقي لها) ينبغي ان تفقد قدرأ ممأ من قهتها (إن 
م يكن هذا سببا للتشكيك في صحتبا وصدقها بل سببأ لنقضها ورفضها). 


1 هينا لاتكرارية الصد 


نستعرض في هذا القسم الفرعي بعض الحوانب المتعلقة بمبدأ لاتكرارية الصدفة 0 ل 
(حيث نعني بمبداً 'لاتكرارية الصدفة» المبداً القائل 'الصدفة لا تتكرر دائميا ا قع اننا بحثنا هذا 
المبدأ من وجمة نظر المذهب التعريفي في 8 ١7.7‏ ل ا 
و 8 5.1105)» ونودَ أن نبحثه هنا من وجحمة نظر قريبة للمدرسة الكلاسيكية التي يمذلها الصدر مفترضين 
عموماً عدم الالتزام بالمذهب التعريفي. والغرض من هذا هو تسليط الضوء على بعض المفارقات في مقاريات 
الصدر لهذا الموضوع حتى لولم فلازم بالمذهب التعريفي (مع اثنا سنتعرض بإيجاز في نهاية هذا القسم الفرعي 
إلى جوانب مممة من المذهب التعريفي حول هذا الموضوع). 

وخلاصة 0 في هذا الصدد (ومن هذا المنظور) اننا اذا عرّفنا مفهوم السببية على أساس عملي احصائي 
بانها علاقة اقتران داتم بين حادثتين (من دون حاجة الى افتراض اي علاقة 'ميتافيزيقية' بين السبب والمسبب 
تزيك عن هد 0 المحسوس) فان الصدفة ( التي مي المقابل للسببية) لا يجوز ان تتكرر لأنها بتكررها 
تخرج عن كنبا صدفة وتكون مصداقاً للسببية. وهذا يعنى اننا ما دمنا نشاهد الاقتران فان فرضية السبيية 
تتعزز ولكهما ترتفع وتنقطع بحدوث خرق واحد لهذا الاقتران. 

وعلى هذا الاساس نستطيع ان تقبل مبدأ لاتكرارية الصدفة (ان قبلنا مبدأ السببية بالمعنى الآتف) دون 
حاجة الى التزامنا بمذهب معين (كالعقلي والتجريبي). فليس هذا المبدأ في الحقيقة سوى تقرير للمفهوم المتقدم 


["1] الواقع ان الصدر تفادى هذا في كلامه الذي اقبسناه في حاشية ١74‏ في صفحة ١187‏ من كتابناء فكلامنا في النقطة 
الأولى هو لدفع وهم من يتوهم ذلك. 


بدا السببية ولا يختلف عنه بشيء الا في الصياغة اللفظية. وبعبارة اخرىء ان مفهوم السببية المتقدم ومبدأً 
لاتكرارية الصدفة متطابقان بحسب مبدأ الانساق وعدم التناقضء فاحده| مكافى للآخر منطقياً ويساويه 
مصداقاً بل وحتى مفهوماً (مع مراعاة اتوص الشكل 0 
هذا كله فها يخص الاتكرارية الصدفة دائمياه. ولكن الواقع ان اثبات الاقتران الدائم (المحتاج اليه لني 
تكرارية الصدفة دائٌياً ومن ثم إثبات الامكرارية م 
المستقبل واثبات ديمومة الاقتران. فبدأً 'لاتكرارية الصدفة» انما يتحقّق عملياً بأكثرية الاقتران (معنى انتفاء 
ملاحظة الخرق الذي أشرنا اليه سابقاً). فادعاء ان "الصدفة لا تتكرر أكثرياً' (حسب مبداً الاتكرارية 
الصدفة") انما يقام على أساس مبدأ عملي او تطبيقي مفاده ان الصدفة بحم كنبا صدفة (بلا قيد) ينبغي ان 
تثناول مختلف الحالات وه غير مقيدة بشرط او ضابط وهذا يعنى 0 
فانه في بعض هذه 0 الحادثتين المقترنتين اللتين لا علاقة سببية 
بنهم| منتفيا وهذا , بعني ان صدفة الاقتران ستنتفي في بعض المرات. 
والخلاصة, ان مبداً 'الصدفة لا تتكرر دائميا او اكثريا' هو مبدأ صحيح ومنطقي في شقه الاول وهو يستند 
الى المفهوم العمللي الإحصائي الآنف لمبدأ السببية كعلاقة اقتران دائم» وهو صحيح ومنطقي في شقه 
7 لاعتبارات عملية مستندة الى مفهوم الصدفة كحدث او اقتران غير مشروط ولذلك فانه قابل للخرق. 
نعم» في شقه الاول هو منطفي بالضرورة | إذاتية, ولكن في شقه الثاني هو منطفي بمساعدة الافتراض 
باعتباطية الصدفة ولا شرطيتها في الوقوع. 
وبهذا يتضح ان كلام الصدر ومحاججاته بصدد تفنيد قبلية مبدأ لا تكرارية الصدفة إطالة بلا طائل كما ان 
الاعتراضات السبعة التي قدمما قابلة للنقاش والمساءاة (أو بعضها على الأقل) فهي متكلفة وفيها الكثير من 
التصنع والببرجة اللفظية بل ان بعضها ليس إلا تكراراً للآخر بصياغات مختلفة وبعضها لا يخلو من جوانب 
قصور وخلل.111 وخلاصة ما نريد قوله هنا ان قبلية او لاقبلية مبدأ لاتكرارية الصدفة غير مممة ما 
دمنا نلتزم بمفهوم السببية المشار اليه لأن هذا المفهوم يجعل من مبدأً لاتكرارية الصدفة مكافتاً للسببية بهذا 
المعنى فلا نحتاج الى لاتكرارية الصدفة كبداً مستقل لنبحث عن أصله وفصله وكونه قبلياً او بعدياً. ومع 


[174] نشير بهذا الى نقد الصدر لقبلية مبدا 'الصدفة لا تتكرر دائمياً او اكثريا' في مطلع كتابه على اساس العم الاجالي وتفنيده 
له على اساس افتراض العلم الاججالي القائم على أساس التنافي او الاشتباه لتكرر الصدفة في عدد محدد من الحوادث (ك| حددها 
تثيلاً بعشرة). راجع قسم 'نتقد المبدأ الأرسطي*' من كتاب الصدر في صفحة 66-47 واعتراضاته السبعة هناك. 
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ذلك نحن نتفق مع الصدر في ان هذا المبداً” ليس مبداً عقلياً قبلياً وا ان كانت منطلقاتنا ومبرراتنا مختلفة عن 
منطلقاته وميرراته مازلاها مره وعرد مالن مقلية قل بال الذي يتبناه المذهب العقلي؛ راجع مثلاً 
5 7 ). وينبغي ان نشير هنا الى ان الصدر قد قبل هذا المبدأ ضمناً فها بعد على أساس استقرائي (راجع 
صفحة 361 وما حولها من كتاب الصدر). 
وهنا ينبغى التذكير بأنه بناءاً على مذهبنا التعريفى في المعرفة (الذي استعرضناه بالتفصيل في الفصل 
الغلى ): ١ج‏ غدة موعن الإقراناف ين نذا لامكرازية الضدفة: بل أن افتزانا واحدا .قد 
يكفي (بافتراض اقترانات مستقبلية إن افترضنا ضرورة التكرار كما لو التزمنا بلزوم الدوام والاطراد) لتطبيق 
يي م سان المستقبل (ان حدث هذا التكرار). وعلى كل 
حال» الأساس عندنا لاكتشاف السببية او افتراضها هو الحس التعريفى والحدس الاستبطاني. 
وف هذا سات در الها ان اد 0 الأرسطي بتبنيه مبدأ لاتكرارية الصدفة اللامعرّف جيداً 
(لأن هذا المبدأء كا أشار الصدرء يفتقر لتحديد عدد معين من مرات الاقتران لتطبيق هذا المبدأً) انما يشير 
ضنأ الى سلامة المذهب التعريفي لأن مبدأ لاتكرارية 00 تبنينا المذهب التعريفي) معرّف جيداً 
بلا حاجة لتحديد عدد معين من مرات تكرر الاقتران. وفي الحقيقة كر المذهب التعريفي المعززة 
بحجتنا هذه تبطل ضمنأ عدداً من حمج الصدر ومداخلاته وا 0 الصددء. اذ حسب المذهب 
ال ا اه المبدأ ولا الى اي افتراض آخر غير 
ض السببية كبداً تعريفي. والخلاصة ان مبدأ السببية التعريفي إن كان يحظر الانفصام بين السبب 
مسد به . فتراضي ولو في حالة اقتران واحد رثم ان صلاحيته التامة تبقي 
معلقة على تكرر الاقترانات الذي يعزز هذا التعريف الافتراضي (اي الت م 
وما لم يحدث الخرق الذي لو حدث فسيبطل السببية وسيبطل هذا | ١‏ المبيأ لانتفاء موضوعه)» وإن كان مبداً 
لسببية التعريفي لا يحظر الاتفصام بين السبب وا 0" الحال في المفهوم الإيجادي 00 
0 السببية حينئذٍ لاتستلزم اللزوم او الدوام بل هي تستند في أصولها وحيثياتها إلى الحس التعريفي 
والحدس الاستبطاني وفي مبرراتها ومخرجاتها إلى الانساق الذاتي والموضوعي في ججمل النظام المعرفي السا 
الى التكيف والإشباع وامحقق لما (رغ ان مبدأ لاتكرارية الصدفة ينبغي ان يفهم ويبرّر حيدئذ بنحو آخر؛ 
راجع مذلا 8 17.7 و 8 1.11.5). وقد فصّلنا القول في ذلك فها سبق فلا نعيد. 


اما أسمقة هيدا السيدية على بديببات: الاستفران 


ادعى الصدر ان من الممكن إثبات السببية (والسببية العدمية بنحو الخصوص اي استحالة الصدفة المطلقة) 
بالاستقراء بمجرد افتراض احتال استحالة الصدفة | لمطلقة (راجع مثلاً صفحة 270 من كتابه).[3 1١‏ والواقع 
اوحهة اللخوعاء: لا كار م كرابة لغرة أسيات مها 
© ان مبدأ السببية اكثر وضوحاً من بديبيات الاستقراء ومن ثم فالأولى ببديبيات الاستقراء ان تعتقد في 
إثباتها على السببية لا العكس (اي باعقاد المنبج الاستقرائي المستند الى هذه البديبيات لإثبات السببية). 
0000007 ب الواقعية الوجودية (وهي ما يؤمن به الصدر) ينبغي ان تلتزم بحاجة الاستقراء في أسسه 
ومبرراته المنطقية الى مبدأ ١‏ السبيية ما يعني أسبقية السببية على الاستقراء وبديهياته المحققة والمزعومة. 
والسبب في ذلك ان الملاقات (ومنها العلاقات الاستقرائية) حسب الواقعية الوجودية لا يمكن تبديرها 
وفهمها دون افتراض السبيية مسبقاً لأنها علاقات وجودية حقيقية لا تعريفية افتراضية. ثمن دون افتراض 
الربط السببي الوجودي الإيجادي في علاقات كهذه لا معنى للاستقراء أصلاً. 
© ان نفس افتراض الترآ الاحتالي (أي دلالة المشاهدات الاستقرائية المفردة على النتيجة المستقرأة) 
يستبطن افتراض السببية والإيجان بها ضمناً. ثفن دون افتراض السببية بنحو ما يصعب تبرير المنبج الاستقرائي 
الصدري لإثبات السببية. 
© عطفاً على النقطة السابقة» نلاحظ (مفترضين حمية الاستقراء بمعنئ من المعاني) ان الاستقراء - من 
حيث المبدأ ‏ قادر على (ومؤهل ل) إثبات العلاقات السببية الفردية لا مبداً السببية بمعناه التجريدي الكلي. 
بل الواقع ان إثبات الا“ستقراء للعلاقات السببية الفردية متوقف (خلافاً للصدر) على افتراض مبداً السببية 
الجرد الكلي إذ بدونه لا يوجد مبرر موضوعي (من ملاحظة او تجربة مباشرة) لإثبات العلاقات السببية 
الفردية لأن الملاحظ (بواسطة وسائل الرصد والتجربة) هو الاقترانات بين 'ما يسمى سبباً و 'ما يسمى 
مسيبا". فسمتا 'السبب' و 'المسبب؟ اللتان الصقتا بالشيئين المقترنين إما تير لو افترضنا مبدأ السببية الكلي 
الجرد أولاً وقبلاًء ومن دون هذا الافتراض لا مبرر ‏ بل لا معنى ‏ لإلصاق هاتين السمتين بهذين الشيئين. 
وما ان اي محاواة لإثبات مبدأً السببية الكلى المجرد يتوقف على ملاحظة واثبات علاقات سبيية فردية في 
وقائع جزئية فان هذا يعني احتياجنا قبلا لمبداً السببية الكلي الذي يراد إثباته هذه الوقائع الجزئية وهو دور 


[؟] نرج القارئ كذلك الى اقتباسنا من صفحة 75-74 من كتاب الصدر الذي اوردناه في 8 .1.1١1.5‏ 
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صني 

© را نذعي ا ن اعتاد منظومة من البديبيات كأساس منطتى للاستقراء يستدعي القبول ضمنياً بمبداً السببية 
ع عع ل الح زر كنيع ايت نوناق ااا سماد إلا الفزانك سبية حك المقرية الأنية 
للدليل الاستقرائي إذ بدون هذا الاعتراف لا ضرورة لاستلزام هذه المنظومة إدليلية الاستقراء.!:؟١!‏ 
والخلاصةء ان مجرد اعةاد منظومة من البديهيات كأساس منطتي للاستقراء يفترض مبدأ السببية ضمناً 
(معنى ان الاعتقاد بهذه المنظومة من البديبيات سبب لقبول الاستقراء وتبريره منطقياً). 

والخلاصة ان هذا الاستدلال (اي الاستدلال على السببية بالاستقراء) الذي يدعي الصدر امكانه لا 
يخلو من غرابة وهو بمثل واحداً من أمثلة مغالاة الصدر في قة الاستقراء ومبالغته فيه بما فصلنا القول فيه 
في مواضع أخرى من هذا الكتاب (راجع مذلا 8 17.5). 


احال الها فى الاستترام 


ذلاحظ (ك| لاحظ غيرنا كبرتراند رسل) ان الاستقراء ‏ أيّ استقراء ‏ عرضة للخطأ بنحو معتبر وملحوظ 
ورا استثنائي. والسبب في ذلك في رأينا ان الاستقراء يستند بنحو جوهري ‏ وكثيراً ما بنحو لاشعوري 
- الى خبراتنا الماضية التني تصوغ احاسيسنا وإدركاتنا وتطبعها بطابعها بشكل استئنائي وه كثيراً ما تكون 
ناقصة ومجازأة وعرضة للخطأ والقصور. ولا نحتاج في هذا الى امثلة رسل (الخرقاء الى حد ما) عن انقسا 
الأعداد الصحيحة ومواطن الأغنام والموائي ومعاطنها بل ان تطور المعرفة الدائم (التي هي كا قيل تارية 
لأخطائها) وانتقالها من حال الى حال على مرّ العصور والأزمان وعبر المالك والأوطان خير دليل على الخطأً 

(او على الأقل النقص) المعتبر الذي سك 0 يي 0 
متخذين أشكالاً اا ا والإضافة والحذف. والحقيقة 000 ت الأسلاف 
[كالتنجيم والسهيا ا ا 
حينذاك - وغق ظرية الصدر ومعاييره الاستقرائية ك| ييدو) ولكنها في 0 أعلوم' مبتنية على 
استقراءات 'خاطتة' ناتجة من خبرات وتجارب ماضية ناقصة و 'خاطئة' (راجع حاشية رق ٠١‏ في صفحة 
7 من كتابنا والنص المرتبط بها). 

اما اعتراضات الصدر على امثلة رسل (راجع قسم 'الانستقراءات الفاشلة في ضوء المتطلبات اللازمة' في 
]١0[‏ نلاحظ اننا نستخدم هنا مفهوماً فونتها السرية. 


لد 


صفحة 312 وما يلبها من كتاب الصدر) وتفسيره لفشلها فهو مستند الى معرفة استقرائية مسبقة يُفتتض 
انها غير متاحة زمن الاستقراء (لئلا يقودنا ذلك الى الدور او التسلسل). ففي ما يناظر مثال قسمة الأعداد 
الصحيحة 1١١1‏ مَنْ أدرانا قبل الاستقراء ان الحجم النسبي للعددين (اي كون أحدهما اكبر او أصغر من 
الآخر) يحدد قابلية قسمة أحدها على الآخر لنتجنب اختيار أعداد كلها أصغر من العدد المقسوم عليه 
فثلاً لو افترضنا الجهل الكامل بأني معرفة استقرائية وغير استقرائية عن خاصية الانقسام والتقسيم في 
الأعداد الصحيحة وحدث ان كل الأعداد التي اختيرت للاستقراء تتصف بأن المقسوم أصغر اا 
عليه فكيف سيتاح : حب نود الخاطئ الذي يطرحه رسل. نعمء في هذا المثال السيط 
(بل الأخرق) الأمر مكشوف وواضم» ولكن في أمثلة واقعية عالية التعقيد (مثلاً في مجال 0 
المتقدمة) يصعب (ورما يستحيل) 2 من استيفاء او عدم استيفاء الاستقراء لشروطه التي 0 
الصدر (كاكتشاف الخاصية المفهومية التي تميز الأفراد المستقرأة عن غيرها وكونها ذات تأثير ام 0 
الاستقرائية) لكي نتجنب الوقوع في مطبات الاستقراء وتعقيداته ته. وكذا الحال في مثال الماشية فهو مثال 
أخرق العرفننا المشيقة باق الماشية لست :سيا ولا :ديا للمكان ولكنخ .مدل :هذه المورفة خن متاحة فيا 
يناظر هذا المثال من أمثلة واقعية عالية التعقيد. ا 0 أهر :وار كتهدا بل هه 
معلوم الوقوع كثيراً (بالعلم الإجالي!) في جمل استقراءاتنا. وهذا في الحقيقة هو ما يجعلنا بحاجة دام الى 
تصحيح معارفنا الاستقرائية لآن هذا النوع من ا 0 الى 
تقويم وتصحيح وتقحيص. وهذا ما يجعل المعرفة عموماً ‏ والاستقرائية خصوصاً ‏ تكاملية تصاعدية خاضعة 
لصيرورة دائّة 0 .0 

والخلاصة ان غباوة امثلة برتراند رسل وشذوذها لا يدفم مشكلة 1 الخطأ بنحو معتبر في جل 
0 ت المتّسمة بالغموض والتعقيد وامحتاجة الى معرفة تخصصية 
عالية ومناهج استقرائية معقدة متشابكة من رصد راك الع ها ا الس التعقيد والتطور 
تقع على تخوم المعرفة البشرية وحدودها القصوى كا هو الحال في العلوم الطبيعية المعاصرة التي تسعى أطروحة 
الصدر أن تنظّر لها وتوفر الأساس المنطفي لحيثياتها ومعطياتها ونتائجها. 5 نلاحظ ان تأر تطور العام 
[141] الواقع ان مثال قسمة الأعداد الصحيحة ليس من نوع المعرفة الاستقرائية لأن الاتقسام والتقسيم ‏ تعريفاً - ينبغي ان 
يلحظ الحجم النسبي للقاسم والمنقسمء ولكننا نستعرضه هنا تبعاً للصدر (ورسل) وهذا ما أومأنا له بقولنا “ما يناظر". والواقع 


اننا نستعرض هذا المثال بشكل قد لا يكون مطابقاً تماماً لصياغة رسل والصدر له وذلك بغرض التوضيح واظهار الخلل في تبرير 
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يي سم و وه 000 7 
والنتائ الاستقرائية المستنبطة به (اي باعتبارها 0 نبائية 0 تريد لها 0 0 ان 0 
ولا يكفي لتبرير الاستقراء وقبوله نجاحه ‏ وفق نظرية الصدر ‏ في تبرير وتفسير معارف يومية سوقية مبتذاة 
مع تحفظنا على نجاحه في هذه أيضاً (اي باعتبار ننائجه نهائية وصحيحة كذاك). 


ع تطبيق الدجل الااستقرائي على القضايا الاولية 


م ل القضايا الأولية (راجع مثلاً صفحة 437 من كتاب الصدر) ان 
لقضايا المراد إثباتها استقرائياً (اي القضايا الأولية) هي أكثر وضوحاً من بديبيات الاستقراء المزعومة التي 
يتوقف الدليل 0 0 وهذا يعني ان استنتاج القضايا الأولية بالدليل الاستقرائي ‏ حتى لوكان 
مثل هذا الاستنتاج ضحيحاً من الناحية ا المعنى والمضمون ويفتقر للتبرير المعرفي. ولا يقال 
ان مراد الصدر هو إمكان إثبات هذه القضايا الأولية بالدليل الاستقرائي لا إثباتها به فعلاًء لأننا ندّعي أن 
هذا الإمكان بحد ذاته عدي المعنى والمضمون ومن ثم هو باطل من حيث المبدأ والأصل. والسبب في ذلك 
أننا حين نريد بناء منظومة معرفية (متبعين المنبج الكلاسيكي الذي ينبغي ان يلتزم به الصدر دون حاجة 
الى استدعاء مبادئنا ومتبنياتنا) فينبغي أن نبدأ بالأوضم لنبني عليه ما هو أخفى وأقل وضوحاً. ومن الواضم 
ان النقنا ا الذولية ع اكت وطوعا من ينبي اق الاسطرد »ناج يكن امل ال نيياك لسر 
دون المرور بالقضايا الأولية والقبول بها فلا يبقى مجال أو معنى حينئذٍ لإثبات القضايا الأولية بالاستقراء 
المتوقف على قبول بدبهيات الصدر المزعومة. وهذا في الواقع متسق تاماً مع المذهب التعريفي كذلك حيث 
الاشتقاقات التعريفية يحسن ‏ على الأقل ‏ أن تبدأ بالأوضم فالأوضم (رغ اننا لا نحتاج في الحقيقة الى 
بديبيات الاستقراء المزعومة الي يتبناها الصدر). 
والواقع أن قبح هذه المحاولة (أي محاولة إثبات القضايا الأولية بالاستقراء ) وعبثيتها - حتى إمكاناً ‏ تتفا 
إذا اعتقدنا بقبلية هذه القضايا (أو على الأقل بعضها) بالمعنى الذي يتبناه المذهب العقلي ‏ بل ويتبناه الصد 
كذلك لقبوله بقبلية هذه القضايا تبعاً للمذهب العقبي ‏ لأن قبليتبا تعني أنه لا مجال أصلاً لإثباتها حتى افتراضاً 
وامكاناً ما دامت هي ثابتة قبل ثبوت أي شيء آخر (كبديبيات الاستقراء المزعومة). ولا يقال ان هذه 


احاولة - ولو إمكاناً ‏ مبررة بافتراض ان هذه القضايا عرضة للتشكيك والرفض إدى من يرفض قبليتها ورا 
يشكك حتى في وضوحاء لأنه لو كانت هذه القضايا عرضة للتشكيك والرفض فبديهيات الصدر المزعومة 
9 بما. فن شكك 0 لقضايا ورفضها فهو أحرى بأن يشكك في بديبيات الاستقراء ويرفضها (اللهم 
إذا كان بعاني من 'انحراف فكري' يبرر له رفض القضايا الأولية وقبول البديهيات المزعومة). 
انه لوكان 0 اي مبرر عقلاني لادعاء امكانية إثبات القضايا الأولية بالاستقراء فلاذا رفض محاواة 
المذهب العقلي المعاكسة التي أرجعت الاستقراء الى الاستنباط والقياس (بادعائها قبلية مبدأ لاتكرارية 
الصدفة) والتي هي (أي محاواة المذهب العقلي) أكثر معقولية ومقبولية من محاولة الصدر (أي بادعائه إمكان 
إثبات القضايا الأولية بالاستقراء). فلو تخلينا عن كل معتقداتنا ومتبنياتنا السابقة ونظرنا الى المحاولتين فلا 
ينبغي ان نشك في ان محاواة المذهب العقلي أكثر عقلانية ومقبولية وواقعية من محاولة الصدر. فكأني بالصدر 
إذ رفع الاستقراء الى هذه المنزلة (اي منزلة ان يكون قادراً حتى على إثبات القضايا الأولية) أراد أن يؤفسس 
لنفسه مذهباً ما كان الْمْن ودون أكتراث لعقلانية المحاولة ولاعقلانتها. 
والخلاصة اننا ما بالغنا في قبمة الاستقراء فلا ينبغي ان نرق به الى مستوى | الو فتراضاً - 
امسا ل د ا ا لمنطقية التي أقاهما 
لصدر على بدهياته المزعومة. خُتى ن إثبات القضايا الأولية بالاستقراء ينبغي ان يعدّ مغالاة وتجاوزاً 
للحدود بل عبئأ ولغواً وإسفافاً. 


في قسم معنون بهذا العنوان 00 0 0 0 د الدليل الاستقرائي من 
لهذا التأكد:1؟؟١]‏ 


[147] يجدر هنا ان نلاحظ ان هذا التأكد الذي يشير له الصدر إنما يأتي في قسم من كتابه عنونه ب 'إمكان الاستدلال 
استقرائياً على القضية الأولية والنظرية» (راجع صفحة 436-434 من كتاب الصدر). فاستثناؤه هذا يعني ضمناً اعتباره مصادرات 
الدليل الاستقرائي من نوع 'القضية الأولية والنظرية' وهو ما قد يشير الى التزامه بأولية مصادرات الدليل الاستقرائي رتم ان 
إضافة 'النظرية' قد تشير الى تردده او محاولته تفادي الالتزام بأولية هذه المصادرات. ومما يدع اعتبار الصدر مصادرات الدليل 
الاستقرائي من نوع القضية الأولية ان 'إمكان الاستدلال استقرائياً على القضية النظرية» قد جاء بعد استثناء مبدأ عدم التناقض 
ومصادرات الدليل الاستقرائي (راجع صفحة 440 من كناب الصدر). وقد تعرضنا لهذا الموضوع قبلاً وسنزيده بحثا لاحقاً. والواقع 
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الأول» اسعقاء مدا عدم التناقضء أي القضية القائلة باستحالة اجتّاع النفيضينء فإن هذه القضية لا 
كن أن تيضر إثباتها بالدليل الاستقرائي» ب ان تفترض ثابتة ثبوتاً أولياً قبليًء وذلك لأننا إذا لم 
ننطلق منذ امسوم ركه واس ل كلس )كد 
هذا التجميع يتوقف على أن يكون لكل احتال من الاحتالات قدرة على نفي نقيضهء فإذا ل تفترض منذ 
البدء عدم التناقضكان من اقل في أي احقال أن لاينفي نقيضه» وبالتالي يصبح من المستحيل استخدامه 
كأداة الاثبات الإثبات] أي شيء. 

الثاني: استثناء كل المصادرات التي يحتاجحما الدليل الااستقرائي في سيره الاستدلاليء با فيها بديهيات 
نظرية الاحقال. (انتبى الاقتباس) 

ل ستثناء مبدأ عدم التناقض ! إن كنا بحاجة الى أي استثناء (وهو ما لا نقر 

لآن 'القضايا القبلية' لاينبغي ان تنبت بالاستقراء أصلاً ‏ لأسبقيتها عليه رتبة ورجحانها في الوضوح على 
0 الاستقراء المزعومة ‏ لتحتاج الى استثناء). ولكننا نتحفظ على رفع الصدر المصادرات التي يحتاجمما 
الدليل الاستقرائي الى رتبة مبداأً عدم التناقض من هذه الجهة» إذ شتان ما بها في الرتبة والوضوح.[؟١!‏ 
فضلاً عن ذلك؛ نستطيع ادعاء ان حجة الصدر في مبدأ عدم التناقض جارية (بشكل مشابه وان بوضوح أقل) 
في 'قضايا قبلية' أخرى ‏ كبدأً السببية ‏ وهو ما يمنع جريان الدليل الاستقرائي عليها. فثلاً نستطيع القول 
(ضمن حجة مشابهة): إذا ل نسم بأن بديبيات الاستقراء تستلزم ‏ سبيياً ‏ حمية الاستقراء ودليليته فكيف 
نثبت الاستقراء ونوثقه بها.!؟؟١1‏ كا نستطيع القول (ضمن حجة أخرى): إذا لم تكن الوقائع والمعطيا 
الاستقرائية سبباً لتنامي الترآم الاحتاللي فكيف نتبت القضية الاستقرائية بثنمية احقالها. والواقع اننا نستطيع 
اقتراح جح أخرى كهاتين (ولكن لاحاجة للمزيد). كا اننا نستطيع تعميم هذا النوع من الحجج المضادة لتفنيد 


اننا لا نرى إمكانيةٌ لاعتبار بديبيات الصدر من صنف القضايا النظرية حسب مباني الصدر والتزاماته. 

]١57[‏ هذا في الواقع يذَكْرنا بنشبيه آخر ‏ قد التقيناه سابقاً ‏ لا يقل غرابةٌ عن هذا التشبيه حيث يقول الصدر في صفحة 
232 من كتابه: وحن رخ أننا نؤمن بتلك المصادرة [أي مصادرة أن التصديق الإاستقرائي يحصل على أعلى درجة بوصفها درجة 
موضوعية أولية] التي يطالب الدليل الاستقرائي بها لكي ييرّر حصول التصديق الاستقرائي على أعلى درجة موضوعية وه الجزم 
واليقين» لا فستطيع أن برهن عليهاء كم| لا يمكن البرهنة على أي مصادرة أخرى من هذا القبيل» فكا لا يمكن أن نبرهن على 
أن الدرجة العليا الني تع بها التصديق بمبدأً عدم التناقض ‏ مثلاً ‏ هي درجة موضوعية معطاة بصورة مباشرة» رثم أن افتراض 
ذلك هو الأساس في تحديد أي درجة موضوعية تالية» كذلك لا يمكن أن نبرهن على أن الدرجة العليا التي يحصل علبها التصديق 
الاستقرائي هي درجة موضوعية معطأة بصورة مباشرة. (انتبى الاقتباس) 

[غ4١]‏ ] في الواقع نحن فستخدم هنا مفهوماً عا العضيرة 


ادعاءات الصدر المشابهة (كادعائه 'معرفتنا بالواقع الموضوعي للعالم استقرائية» وهو ما سنتعرض إه في الفصل 
التاللي). 


١‏ إمكانية اد عن اللاستنباط 


من يقرأ كتاب الصدر يخرج بنتيجة لم يصرّح بها الصدر وي إمكانية الاستغناء عن الاستنباط والدليل 
00000 الح صر النظرية قابلة للاستدلال اسنة ل الاستدلال 
ستقرائياً على الة لقضية النظرية' في صفحة 440 وما يلها من كتاب الصدر). وهذا يعنى انه حسب نظرية 
0 إثباته ١‏ 0000 إثباته اسدة ستقرايً دون العكس. 0 
على إثبات بعض القضايا النظرية ا1: لمشنتة استنباطياً إذ ما دا مت القضايا "القبلية' قابلة للاستدلال استقرا 
عسبب ذفن الصدر فكيف بالقضا؛ النظرية. نا العجب ان يكون الاستقراء بهذه | الا 
يكون الاستنباط ببذه الضالة وقلة | الي جم لان اس عدكيا والواقع | ن القضايا ا 
عموماً (خاصةً التجريدية منها كقضايا الن لفلسفة والمنطق والرياضيات) لا تستغني غن ادلي الااستنباطي 
لعجز الاستقراء مادةٌ وصورةً عن الوصول اليها واثباتها وهو ما سنبحثه لاحقا بقدر من التفصيل (راجع مثلاً 
5 05 وهذا يشير الى ما قلناه سابقاً وسنردده لاحقاً من ان الصدر يبالغ في الااستقراء ويغالمي فيه 
من حيث القهمة ومن حيث سعة النطاق والصلاحية وهو سعة واضحة في نظرية الصدر ومنبجه. 


4 تقيهم نظرية الصدر في الاستقراء 


2-007 ير و خم 31 ]١6‏ 
- مرهونة بسلامة 0 0 ضروري ةا أساس غير 


١44[‏ الع ا ا لمر ا ا ا اد 
اك حل لالت جلها قد يحية نف الأقساء اعد يا الفصل» ولهذا فالغرض الأساس من هذا القسم هو 
التلخيص والإ 


. نظرية الصدر في الاستقراء ‏ باستنادها في حيثياتها وأسسها إلى الترا الاحتاللي ‏ تعجز عن تفسير 
التصديق بقضايا مصاديقها الااستقرائية محدودة جداً (كما في كثير من العلوم) كما انها تعجز عن تفسير 
عدم حصول الاستقراء في حالات تتوفر فيها مبررات موضوعية لحصول ترآكمات احقالية. والواقع ان 
هذا لا يختص بنظرية الصدر بل هو يشمل ‏ من حيث المبدأ على الأقل كل النظريات التي ترهن قهمة 
الاستقراء وتربطه بالاحقال (اي الترام الاحالي). ورغ ان الترآم الاحاللي يلعب دوراً في كثير من 
الاستقراءات ‏ وربما في معظمها ‏ فانه لا يكفي وحده لإقامة الاستقراء وتوثيقه. وهذا ما حاول الصدر 
معالجته بمذهبه الذاتي الذي حاول فيه سد هذه الثغرة الناجمة من ع الترام الاحتالي منفرداً في إقامة 
الاستقراء. ولكن هذه المحاولة الصدرية لا تعجز من حيث المبدأ فقط عن إقامة الاستقراء (بسبب 
التحفظات الكثيرة على القفزة الذاتية والنقود العديدة لهاكأساس منطقي مبرر لسد الثغرة الاحتالية وإقامة 
الاستقراء) بل ان كثيراً من الاستقراءات المبررة ‏ في العلوم الطبيعية مثلاً ‏ لا تصل التراكمات الاحقالية 
بها الى المستوى الذي يهرر القفزة الذاتية حسب المذهب الذاتي الذي يتبناه الصدر. والخلاصة ان الترام 
الاحتالي لا هو بالشرط الكافي ولا هو بالشرط اللازم لتكوين المعارف الاستقرائية وتوثيقها رثم ان له 
دوراً قت فها عموماً وبنحو الإجال. 
ومقابل ذلك نجد ان المذهب التعريفي قادر على مواجحمة هذه المشكلة. بل في الواقع لا توجد مشكلة كهذه 
لدى المذهب التعريفي لأن الترآم الاحتالي في المذهب التعريفي (لو تحقق) انما هو عامل مساعد لتوثيق 
الأساس التعريفي (المقثل أساساً في الحس التعريفي والحدس الاستبطاني) وتعضيده. فها بلغت القههة 
التراكية للاحقال فهي توثق هذا الأساس التعريفي وتعضده دون الحاجة الى افتراض بلوغ قهمة معينة (او 
نسبة عالية) للتزاع الاحتالي لكي يكون مفيداً وقهاً ومسههاً في إقامة الاستقراء وتوثيقه. 

*. وبما يلاحظ على نظرية الصدر في الاستقراء (وكذلك المعرفة المبتنية عليه) اغفال دور الحدسء لانها 
نظرية آلية ميكانبكية قامّة في جوهرها على ترام الاحتالات ضمن علوم اجالية مفترضة ومصطنعة (بل 
مفتعاة ومفبركة). والواقم ان المعرفة في جزء كير منها تقوم على اساس الحدس المعرفي الاستبطاني ذي 
الطابع التعريفي التخليقي بعيداً عن تراكيات احقالية ذات طابع آلي ميكانيي. نعمء التزاكمات الاحتالية 
لها دور في تشكيل الحدس وتوجبهه وتقويمه وإثرائه في كثير من الحالات والسياقات والمصاديق» ولكن 
هذا لا يمنح الترآكمات الاحقالية ذلك الدور المركزي (المقارب لد التفرد إن لم يكن كذلك) الذي يدعيه 
اعدو ليا 


؟. نلاحظ ان نظرية الصدر في الاستقراء ذاتية ا ٠‏ فهي تستند في المرحاة 
الاستنباطية (او مرحلة التوالد الموضوعي) الى مفهوم الاحتال الإجالي الذاتي الطابع» وهي تستند في 
مرحلة التوالد الذاتي الى مفهوم التوالد الذاتي الذاتي الطابع كذلك. وهذا يقلل ‏ على الأقل ‏ من قهتها 
المعرفية كنظرية ساعية ‏ زعأ لإيجاد الأسس الاير ء كإسياة لاكتساب معارف موضوعية 
الطابع كاشفة عن الواقع الخارجي كالعلوم الطبيعية والإمان باللّه خاصةً لمن يلتزم بالواقعية الوجودية (ك| 
هو حال الصدر). 

ه. كما أشرنا سابقاًء نلاحظ ان سلوك العلماء والمتخصصين ‏ فضلاً عن الأفراد العاديين ‏ في تغمية الاحقال 
لمعارفهم الاستقرائية (المستندة ‏ فرضاً ‏ الى ترآكيات احقالية) لا تخضع للحسابات والتقنيات الرياضية 
للاحقال التي يقدتما الصدر ويعقدها اساسأ لنظريته. وهذا يعني ان هذه الحسابات الرياضية هي على 
اقل تقدير عديمة القيمة والفائدة. وباختصارء ان نظام الاحقال الرياضي لدى الصدر قد يمكن القبول 
به كنظام رياضي مجرد ولكن فته في تمثيل الواقع الموضوعي للاحقال والاستقراء والمعرفة غير مبرهنة. 
بل على العكس نستطيع القول ان الأفراد لايتبعون هذا النظام الرياضي في تكوين تعارقهم الاسترائية 
بدليل بسيط هو ان وصولم الى 'العلم الاستقرائي' والحصول عليه يختلف سرعةٌ و بطأ وشدةٌ وضعفاً من 
فرد لآخر ومن جاعة لأخرى فلا يمكن أن يكونوا خاضعين في سيرهم المعرفي لهذا النظام الرياضي الواحد 
الموحد. وما يزع من كون نظرية الصدر مقركزة على الجانب الموضوعي والقهمة اله 
ا ا وام اننا نحتاج الى نظرية تفسسر وتبرر وتقيم استقرا السب 
الواقعية والعملية الاستقرائية عا ل و 0 
وتبرر وتقيم استقرا ستقراءاً واستقراءات مفترضة لاواقع لها او ضعيفة الصلة بالواقع ا 
الي لدينا في عالم الواقع صحيحة ومعقهدة فنظرية املو عله لال لعف اانا ت لا تتبع هذه النظرية, 

وان كانت الاستقراءات ا باطلة فنظرية الصدر ‏ التي يراد لها أن تكون أساساً 
د الاستقرائية القائمة كالعلوم الطبيعية والإهان بالله ‏ عدية القيجة. 

3 مفهوم | لسببية الذي يتدناه الصدر ساسا 5 الاستقرائية يواجه جملة من الانتقادات وعلامات 
الااستفهام التي اقل ما يقال عنها انها تلنتي ظلالاً من الشك على نظريته ان لم تنسفها من أساسها. وهذا 
في الحقيقة لا يختص بنظريته في الاستقراء بل يمند الى نظريته في المعرفة (وهو ما سنتعرض له في الفصل 
القادم). 


ل 


. نلاحظ الاستخدام المجحف للمصادرات والادعاء الاعتباطي للبديبيات كما لوكان استخدام المصادرات 


والبديبيات - أو 0 وسيلة او ذريعة للقفز على المطبات والإخفاقات 0 0 وللنستر على 
تغراتها ونواقصها. وهذا يتمثل بنحو فاضم في المصادرة الأساسية للمذهب الذاتي التي لا تفتقر الى البداهة 
والوضوح خُسب بل ينبغي رفض مضمونها ومحتواها على اساس استناده الى ممارسات وعادات عقلية 
خاطتة ينبغي ان تنبذ وتدان بدل ان تجعل اساسا لتبربر المعارف الاستقرائية وتوفير الأساس المنطقي 
لها. 


. نلاحظ ان الصدر يغاي في ثمة الاستقراء من حيث الوثاقة ومن حيث سعة التطبيق. فهو يرفع المعرفة 


ستقرائية الى مستوى المعرفة اليقينية 0 احتالي موضوعي - زعا معرّزاً بقفزة ذاتية رغ ان كلههما 

تي الجوهر والمضمون) حيث يراد لهذا اليقين 0 ص الواقع الخارجي ‏ بمعنىّ واقعي وجودي 

مام الكافي بلحاظ ١‏ لس في المشار اليه. و بذا يمنح م 00 وثاقة 

وقيمة في الكشف الموضوعي القطعي ‏ بالمعنى الواقعي الوجودي ‏ لا يستحتها إطلاقاً. ثم ان الصدر يِدّد 

صلاحية الاستقراء لبيشمل مجالات وفضاءا 0 بنبغي له أن يصل إلهها (كقدرته 0 على إثبات 

قضايا أولية وقضايا غيبية ومواضيع أخرى سنتعرض لها في الفصل التالي وما يليه) وهو بذا يوسع من 
صلاحية الاستقراء ومجالات تطبيقه بنحو لم يُسبّق به من قبل (فها نعلم). 


. ادعاء الصدر وجود درجات موضوعية للتصديق معظأة بصورة مباشرة دون ان تكون انل مستنطة من 


درجات أخرى محط نظر بل رفض (على الأقل من النطاق الاستقرائي)» إذ ليست هذه الدرجات 
المزعومة موضوعية بأي معنى حقيقي للموضوعية إذ هي لا تعدو غالباً ان تكون تعبيراً عن رواسب فكرية 
او معتقدات شائعة او عادات عقلية خاطئة ومن ثم هي لا تحظلى بقمة موضوعية وكاشفية عن الواقع. 


.٠‏ يناقض الصدر نفسه حين يجعل من القفزة الذاتية للتصديق من الرجحان الى القط في مرحلة التوالد 


ننيجة موضوعية ويجعل التصديق القطعي الناتح عن هذه القفزة تصديقاً موضوعياً. 


. يكن رفض نظرية الصدر (او على الأقل بعض تطبيقاتها وتفاصيلها) بمبدأ الاقتصاد ومبداً الحدس (راجع 


5 2.5.5 و 8 0.5.7). فنظريته مخالفة في كثير من اجزائها وتفاصيلها للحدس وهي مسرفة في متطلباتها 
فهي تحتاج الى كتريهن الشروط والفيود والفرضيات والموضوعات التي يصعب تبريرها. وهذا بخلاف 
نظريتنا التعريفية التي هي حدسية وبسيطة ولا تحتاج الا الى اقل القليل من المتطلبات القبلية (ان 
احتاجت اطلاقاً). 


؟. يبدو ان نظرية الصدر تواجه إشكلاً من حيث تصنيف القضية الاستقرائية قضيةٌ أولية او ثانوية» وهذا 
ما سنبحثه في سياق عرضنا للقضية التجريبية (راجع 21.51 


الفصل الا 
نظرية الصدر في | فه 


من الواضم ان الصدر يتتي في جذوره الفلسفية الى المدرسة العقلية في المعرفة. وهذا ظاهر من الاطلاع 
على تاريخه الفلسفي ومساره التطوري في هذا امجال» إذ ابتداً مسيرته الفلسفية بتبني المذهب العقلي في 
المعرفة على الطريقة الأرسطية كما فهمها وكينها الفلاسفة المسلمون في عهود ازدهار الحضارة العربية الإسلامية 
(راجع مثلاً كتابه 'فلسفتنا'). والواقع انه يمكن اعتبار نظريته المعرفية التي يطرحما في كتابه 'الأسس المنطفية 
للاستقراء' توسيعاً أو تصحيحاً (بزعمه) للمذهب العقلي في المعرفة حيث يتبنى الصدر في جزء من أطروحته 
المذهب كن المذهب الذاق في الذي يعد الجزء المبتكر والإضافة الأصيلة للصدر 
على النظرية العقلية في المعرفة.1:1 

مل .شع قل امل اصرق ةبش الى جزثين: جزء يتبع فيه المدرسة 
العقلية وهو الجزء المتعلق بالمعرفة الموضوعية ذات ت الطابع الاستنباصي القياسمي بمتبنياته وخلفياته الفلسفية 
(متمثلة ١‏ 00 0 بوجود معارف قبلية اولية). وجزء يصطنعه هو وهو الجزء المتعلق بالمعرفة الذ 
ذات الطابع الاستقرائي التجرببي (وإن كان الصدر في ل" 7 
الخارجي - بما هو كذاك ‏ الذي هو قضية فلسفية بحتة واثبات وجود الإله الذي هو كذلك أيضأ). وبعبارة 
اخرى (لا تخلو من تسامح) ان الصدر عقلي أرسطي فها يخص المعرفة الاستنباطية (بحيثياتها وجذورها 
الفلسفية) وذائي صدري فيا بخص المعرفة الاستقرائية (منطقها الاحالي التوالدي). 

إذاء تقييم نظرية الصدر في المعرفة تستدعي تقيماً للمذهب العقلي من جحتمة وللمذهب الذاني (او بالأحرى 
الجزء الصدري من المذهب الذاتي ان كان 'المذهب الذاتي' تعبيراً عن نظرية 0 والشيول) 
من جحمة أخرى. ولكن لأن الصدر في الجزء العقلي من نظريته لا يأتي بجديد (إذا استثنينا ادعاءات هامشية 


[151] حسب علمناء او ادر ا الجزء من حيث تبرير اليقين الاستقرائي بالتوالد الذاتي آخذين بعين الاعتبار ان 
تبرير الاستقراء بالترام الاحتالي (اي في المرحلة الاستنباطية حسب نظرية الصدر) ليس من ابتداعات الصدر رت انه أدخل 
على هذا الموضوع إضافات هامشية. 1 حالء ليس المذهب الذاتي بهذا القدر من الأصالة والجدّة كا قد يتصور البعض. 


امد 


متنائرة يخالف فيها المدرسة العقلية كادعاء ان بعض المعارف الأولية يمكن اثباتها استقرائياً وادعاء ان بعض 
المعارف المصنفة أولية في المدرسة العقلية هي معارف م م الجزء 
من نظريته تفصيلاً (وإن تعرضنا لبعض جوانبه استكالاً واستطراداً في مواضع وسياقات مناسبة حين نرى 
ضرورة او فائدة في ذلك) لأنه خارج عن مقصدنا وغايتنا في هذا الكتاب, إذ كتابنا ليس موجماً لنقد المذهب 
لموضوع بحثنا) لا يحتاج الى تقيهم المذهب العقلي (اعني في جزئه العقلي الاستنباطي البرهاني القياسمي) بنحو 
ادم 0 نطاق جانبه وى 00 00 ترام 0 انان 0 
ادعاته 9 0 لرئيسية) بوجود دما لية 0 عن المدرك ابعداءا بحسب 
رأئنا «مقوقي غراق وتجاجات تعيوية خضويه أرلية لطر لأحقا فق صووة كل اقبرينةة 121 00 المعرفة) 
تهدف الى تحقيق التكيف الأمثل والإشباع الأفضل لهذه الغرائز والحاجات #مظهراتها السفلى والعليا وبأشكالها 
المباشرة وغير المباشرة. بعبارةٍ أخرى» إن كان للكائن المدرك 'معارف عقلية قبلية أولية' فهي ليست سوى 
قابليات عريزية وا إمكانات فطرية تكوينية و8 غالباً عبر المسير التطوري النوعي) لتحصيل وتكوين 
معارف كهذه عد لتحصيل والتكوين يتم عبر ترام خبرات ت النوع خلال مسيرته التطورية الحكومة بعوامل 
الوراثة والبيئة. م فن السناجة جة - برأينا - الا“عتقاد بأن الإفسان حين ولادته يمتلك المعرفة الفعلية باستحالة 
لأنه حين يولد لا يمتلك المفاهيم والمفردات الأساسية التي تدخل في تركب هذه القضايا فكيف يكنه المعرفة 
ام الموضوع بنحو افضل). نعمء غرائزه الحكومة بنظامه الجبني 
0 00 و ا 0 3 او صياغة هذه ا 00 الأساشعة 
يُ م الحاجات م ل 
2 0 مبدأ الانساق) الغريزي المزوّد به كل كائن حي والمقظهر لاحقاً في الأنواع الحيوانية الراقية 


]١44[‏ ينبغي ان نشير هنا الى خلافنا (او بالأحرى خلافاتنا) مع المذهب العقلي (ومع مذاهب الواقعية الوجودية بشكل عام) في 
جانب فلسفة الوجود ومتبنياته الفلسفية بشأنها التي تنعكس على الجانب المعرفي وهو ما تعرضنا له سابقاً في مواضع عدة. وعلى 
كل حال بحثنا هنا مقصور (او على الأقل متقحور أساساً) على الجانب المعرفي لا الوجودي. 


0 


(وعلى رأسها الإنسان) في شكل نظام رمزي لغوي اصطلاحي هو جوهر وأساس العملية المعرفية ومنتجاتها 
ومخرجاتها. 

نيجه اراي اسع ناعن قم المذهب العقلي) يتركز نقدنا وتقهنا لنظرية الصدر في المعرفة على 
الجانب الذاتي في هذه النظرية وا وان كنا قد نتعرض أحياناً للجانب العقللي حين نرى حاجة او فائدة في ذلك. 

الاح لكسقاي ب ايو او النظرية الذاتية وما شابه ذلك من عبارات) فينبغي ان يُنْهُم ان 
ارود فين 3ك يو اكز اناق م جقاة ادر 

ويمكن تلخيص المذهب الذاتي الذي يتبناه الصدر لتفسير الجزء الأعظم من المعرفة بهذا الاقتباس من 
كتابه حيث يقول في صفحة 131-130: ومن أجل ذلك نلاحظ إذا انطلقنا من وبحمة نظر المذهب الذاتي» 
امو تمصو نو داكي كنف الشروظ النني تجعل طريقة التوالد 

الذاقي معقولة» كما احتجنا إلى المنطق سنا للدم ين كل القضايا الني تجعل طريقة 

التوالد الموضوعي معقواة. 

لالع كل مدره انز دل هلبا قارفل لفان لوال الاق قر ل ماناو لافنا ار 
مرحلة التوالد الموضوعي» وفي هذه المرحلة تبداً المعرفة احتالية» وعفو الاحتال باسقرارء ويسير نو الاحتال 
هذه الرلة ارين الوالد روعي يق تع المترفه اعرسية كبز يندا ون الخع امغر اناري 
التالد الموضوعي تعجز عن تصعيد المعرفة إلى درجة اليقين» وحينهذ تبدأ مرحلة التوالد الناتي لكي تتجر 
ذلك وترتفع بالمعرفة إلى مستوى اليقين. 

والتعمهات الاستقرائية كلها تمر بهاتين المرحلتين» ففي المرحلة الأولى ‏ أي مرحلة التوالد الموضوعي ‏ 
بتخذ الدليل الاستقرائي مناج الاستنباط العقلي» ويغي باسقرار درجة احقال القضية الاستقرائية على 
00020 0 ل زر ا عا ار ار 
الموضوعي» وبصطيع طريقة التوالد الذاتي لتصعيد المعرفة الاستقرائية إلى درجة اليقين. (انتبى الااقتباس) 

وهكذا نستطيع 0 الصدر المعرفية (اي في جزئها الصدري المعبر عنه بالمذهب الذاتي) في 
النقاط العالية:1451] 


.١‏ النظرية هي محاواة لاقتراح منطق استقرائي للمعرفة الاستقرائية مناظر للمنطق الاستنباطي القياني 


]١49[‏ نلاحظ ان هذا التلخيص لا يستند الى الاقتباس الآنف فقط بل هو يستند الى جمل كتاب الصدر والى تصريحات 
ونصوص في مواضع أخرى من كتابه. 


ع5 


للمعرفة الاستنباطية. 
". المعرفة الااستقرائية تبدأ (وفق هذه النظرية) بالتوالد الموضوعي الاحتالي المقنّن بنظرية الاحتتال حيث 
ترلهم المعرفة بالترام الاحتالي إلى درجة عالية من الاحتال تقارب اليقين ولكن تعجز عن الوصول إليه 
؟. تحدث في هاية مرحلة التوالد الموضوعي قفزة (أو طفرة) ذا يه الام تت بامدرفة من عورها سنال 
او الظني الى طورها اليقيني» وهذه القفزة الناشئة من التوالد الذانني تسد الثغرة (او العجز) في المعرفة 
الاستقرائية وتصل بها الى مستوى البقين القطعي. 
عا عه ساس سجن ا الل 
ائية (الني تشمل فها تشمل - حسب الصدر ‏ معارف غير استقرا ا 
0 الارتكازي الشائع عن طبيعة المعرفة الاستقرائية 5 سنفصل 0 ونتيجة أذلك اختبر 
هذا المنبج بتطبيقه على امثلة ونماذج وجوانب من المعرفة الاستقرائية؛ حيث استنتج لصدر 
0 ا لى النتائح المرجوة التي تشمل فها تشمل اثبات واقعية الوجود 
الخارجي واستنباط مبدأ السببية استقرائياً وتوثيق جملة من انواع المعارف الخعروي افيا رار 
ما درس سابقاً في المدرسة الأرسطية ‏ وتبريرها على أساس استقرائي. بل ان الصدر قد طبق منهجه على 
قضايا جزئية محددة كإثبات وجود الخالق ‏ حيث أظهر ‏ بزعمه ‏ نجاح نظريته في إثبات ما اراد إثباته 
بمنبجه الاستقرائي ومجز محاولات الطعن والتفنيد ضده. والواقع اننا نختلف جوهرياً مع الصدر لا في قدرة 
الانستقراء على إثبات انواع من القضايا زعم الصدر إثباتها بالاستقراء لخسبء بل نختلف معه كذلك في 
صلاحية الاستقراء من حيث المبداً وا 0 النوع من القضايا وقدرته على الوصول إلهها 
بسبب انها (او بعضها على الأقل) غير استقرا ثية الطابع وخا غارجة عن نطاق الاستقراء ومنبجه. وعلى كل 
حال سنبحث هذا الموضوع اكه الملاثم وسياقه المناسب. 
والواقع ان الجوانب المتعلقة بالنقاط الثلاث ارا السابقة» وإذا 0 
ل شار البها في النقطة الرابعة» وهو ما نعتبره نظرية الصدر في المعرفة (اي 
لمستندة الى المنبج الاستقرائي) بما تتشمل من تطبيقات الاح ك عرصي المتر باد فرشو 
ل التلخيصات والإشارات والإرجاعات لجوانب من نظريته الاحقالية الاستقرائية ‏ التني 
تشكل الأساس لنظريته المعرفية بما يخدم غرضنا في عرض نظريته المعرفية ونقدها وتقبيهها. وعل ىكل حال, 
هذه المواضيع متداخلة ومتشابكة وهو ما قد يستدعي قدراً من المزج والتكرار الذي سنحاول ان نقلله الى 


الحد الأدنى المطلوب. 

وأخيراً نلاحظ اننا أفردنا الفصل التاللي لدراسة موضوع الإجان باللّه لأهمية هذا الموضوع ‏ للصدر ولنا ولكل 
كائن - ولكونه حافز 0 0 والأساس لاقتراح نظريته الاحقالية الاستقرائية 0 00 ان الفصل 
التاللي ليس إلا جزءاً وامتداداً لهذا الفصل لآن الإمان بالله . حسب الصدر ‏ معرفة استقرائية (على الأقل 
بمعنى ان وجود الخالق 7 اثباته استقرائياً .كما يدعي الصدر ‏ وان كان قابلاً 6 بأدلة ووسائل 
أخرى). فوضوع الفصل التالمي ومحتواه ليس الا تطبيقا لنظرية الصدر ‏ بل هو التطبيق الأهم لها وقد أفرد 
لأهيته كا اشرنا. 


-تطاق المعرفة الاستقرائرة 


نتحدث هنا عن الضوابط والمعايير المقترحة لتحديد نطاق المعرفة الاستقرائية تبة (اي ما هي القضايا الِي يصلح 
الاستقراء منهجأ لتحصيلها). وسنحاول في هذا السياق نقد الصدر في استعاله الاستقراء لإثبات قضايا 
فلسفية وغيبية بحتة كواقعية قعية الوجود الخارجي ووجود الخالق مما هو تقليدياً - خارج نطاق المبج الاستقرائي 
وحدود صلاحيته. ونلاحظ في هذا الصدد ان الاستقراء ‏ المبرّر صدرياً ‏ على اساس ترا احالي تكراري 
لا يصلح أساساً لإثبات قضايا من هذا القبيل آلا إذاكان منبعه ذاتيا» مما يعزز ملاحظاتنا السابقة حول ذاتية 
المميج الصدري ويمدد نطاقها ‏ اي نطاق هذه الملاحظات ‏ من إطارها الاحةاللي الاستقرائي الى إطارها 
لمحرئي. والسبب في ذلك ان هذا النوع من القضايا الفلسفية والغيبية تسم بالافتراض والتجريد والانتزاع 
ومن ثم لا يصلح ان يكون موضوعا لتراكمات تكرارية موضوعية الطابع» فاي تراكمات تكرارية مزعومة ينبغي 
ان تكون ذاتية تية الطابع. والواقع ان ن تطبيقات الصدر في هذا لجال لا تدع مجالاً لللشك في صحة ملاحظاتنا 
أن الصدر ينطاق في تطبيق مهجه الاستقرئي على هذا انع من الا من منطتات ذاية بيدة 
كل البعد عن المنبج الاستقرائي التتعي المألوف وا لمستند الى الملاحظة والتجربة المباشرتين لا الى احتالات 
ذاتية مصطنعة ومصممة إدع قضايا | فتراضية مجردة لا تمت بصلة مباشرة للواقع الملموس. 
وتفصيل القول في ذلك ان المفهوم الارتكازي عن الاستقراء هو انه منبج لتحصيل المعرفة تتبُعا بالملاحظة 
والتجربة. وواضم ان قضايا تجريدية عقلية وقضايا غيبية ماورائية لا يطالها الانستقراء بهذا المعنى ولا تدخل 
في فظاق صلاحيته. فالراك الاتحتالي المزعوم في نظرية الضدر إن حدث فإفا هو قاثم على أساس احتالات 
ذاتية الطابع لا موضوعيته. فثلاً, القوانين الطبيعية في علوم الفيزياء والفلك يُتحصّل عليها بالاستقراء بهذا 


0 


المعنى الموضوعي الخاضع للملاحظة والتجربة» ولكن قضايا من قبيل إثبات الواقع الخارجي أو إثبات وجود 
الإإه لا ضع المنيع الاسطاي هذا المعنى الموضوعي ولا تندرج فيه لافتقارها الى لى الملاحظة والتجربة (ك| 
سنوكم ذلك)» فهي ! ل 0 
لا معني موضوعي حقيتي » ٠‏ وبذا لا تحطلى نتاح 'استقرا ات' كهذه بقجة معرفية استقرائية أيأكانت هذه القمة. 
وباختصارء مداليل هذه القضاا ا خاضعة للملاحظة المباشرة والتتبع الاستقرائي؛ 
وبذا هبي إن أأخضعت للاستقراء زعا فإنما يكون ذاك بمداليلها الذاتية بمعنى ان النتائج المستخلصة 'استقرائيا' 
ليست هي النتائه الامستقرائية 0 وإسقاطاتها الذاتية. فثلاء استفتاج قانون الجاذبية من 
الملاحظات الفلكية هو معرفة استقرائية لأن كل المداليل المستنبطة باستدلال | ستقرائي كهذا هي مداليل 
حسية خاضعة للملاحظة المباشرة ومقننة ومكممة 0 وأما استنتاج وجود إله حكيم مجرد مفارق وراء 
هذه النظم الفلكية الخاضعة للجاذبية وغيرها من القوانين والنظم الفيزيائية فهو مدلول ذاتي مسقط على هذه 
الظواهر والمعارف الاستقرائية وتمة فلسفية مضافة لها. 
ثم اننا ينبغي ان نلاحظ ان الاستقراء بالمعنى الموضوعي القائم على أساس الملاحظة والتجرية يفترض أساساً 
في حيثياته ومبرراته (ولو ضمناً) واقعاً خارجياً خاضعاً للملاحظة والتجربة فلا يجوز ان يكون الاستقراء 
بهذا المعنى الموضوعي تاها رقات وسودتهذا الواقع الخارجي لما في ذلك من دور واضم. والواقع ان هذه 
الحجة غير مقتصرة على إثبات الوجود الخارجي بل هي جارية في كل ما يُفترّض من حيثيات الوجود الخارجي 
ومتعلقاته ‏ كالتشابه بين المحسوس والواقم او القائل بين الأشياء ‏ مما زع الصدر إمكان إثباته بالاستقراء بل 
زعم انه أثبته به. فكل ما للوجود | ال ل 0 
0 8 لاو ا إذ لامع ولا منزر للاستقراء 
ناعون راض الرجود داري عقا رتملقه الأصيلة اللعان الياء: لقا هذه زاك روف اراق 
ال ضيه التي يفقد الاستقراء معناه ومبرراته من دون | 0 وضناً) 
ماله اننم اها لقن تسق ست .بوبنا نع قيار سف قله بي بوش وها 
وأما إثبات وجود الإله بالدليل الاستقرائي فواضم ان وجود الإله قضية فلسفية تجريدية غيبية ماورائية 
لا تخضع للملاحظة والتجربة ومن ثم لا تكون موضوعا 00 بالمعنى الموضوعي لقصور صلاحيته عن 
شمولها وخرو”م 3 نطاق مفهومه وتعريفه. فكل استقراء مزعوم يراد توظيفه لإثبات وجود الإله ينبغي 
ان يكون. "اسعقرا ' ذا طابع ذ 00 احتالية تفتقر للمحتوى 


ا 


00 لقجة المعرفية الكاشفة عن الوا الواقع | اوضكحناه في فقرة سابقة). وبذا لا يصح 
ان يسمى هذا ا 00 الحقيقي للاستقراء ووفق مفهومه الطبيعي المألوف. وهذا يعني ان النتيجة 
المستخلصة من "استقراء' كهذا لا تحظى بأي قبة استقرائية بالمعنى اي يما 

اال ) رين مي انائنة لي ل سترفة زغل الأقل من جانها 'الاستقرائي'). وهذا القول جارٍ في 
كل القضايا | لغيبية الماورائية لي و ل والتجربة 
ماس ري المألوف. 

والخلاصة ان ام الصدر للاستقراء ؤ فى إثبات هذا ا | النوع من القضايا تجاوز لحدود الاستقراء ومد 
ل والميج الالستراق حت لو ستلمنا بموقوقية الامسعتراء وقفنه 
اا 0 
د النطاق المألوف لعمل الاستقراء كإثبات القوانين الطبيعية من فيزياء وفلك وطب وما 
شابه ذلك). وهذا التجاوز لبس سوى مظهر من مظاهر غلو الصدر و مبالغته في ثمة الاستقراء وحدوده 
النبي تعج بها نظرية الصدر الاستقرائية ة المعرفية (بما اشرنا الى بعض امثلته الأخرى فها سبق وسنشير الى 
بعضها الآخر فيا سيأتي). 


يقول الصدر في صفحة 426 من كتابه تحت عنوان 'معرفتنا بالواقع الموضوعي للعالم استقرائية': وفي ضوء 
ما تقدم نعرف: أن اعتقادنا بوجود الواقع الموضوعي لعا يعبر عن معرفة استقرائية, لأن كلمة «الواقع 

الموضوعي للعلم» تعني: أن إدينا قضايا محسوسة لها وا وافقع موضوعي مستقل عن إدراكنا وتصورنا. وقد 2 
قبل لحظات أن التصديق بالواقع الموضوعي للقضية المحسوسة ‏ آي قضية محسوسة ‏ مستدل استقرا 

وهذا يعني: أن التصديق بالواقع الموضوعي للعالم معرفة استقرائية» 0 المعرفة تجميع لقم التصديقات 
المتعددة بالواقع الموضوعي للقضايا المحسوسة:» إذ يكفي في وجود الواقع الموضوعي للعالم أن تكون بعض 
القضايا امحسوسة على الأقل ذات واقع موضوعي. ومن أجل 0 التصديق بواقع موضوعي للعالم أكبر 
درجة من التصديق بموضوعية أي قضية محسوسة: لآن الاستقراءات التي تدع موضوعية القضايا المحسوسة 
كلها تثبت موضوعية العالم. (انتبى الاقتباس) 
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7 ان ادعاء الصدر أن اعتقادنا بوجود الواقع الموضوعي للعال يعبر عن معرفة استقرائية هو ادعاء 
يتسم بالغرابة. وبإمكاننا تفنيد هذا الادعاء بحججح وأسباب عديدة منها ما يلى: 

© أسبقية 0 لخارجي تصور 0 7 أي 0 أو مبداً آخر 7 الوجود ١‏ لخارجي لحق 
يدون 0 0 لخارجي ولو 0 وهذا 0 لا يختص بالواقعية 5 1" يجري سواء 

التزمنا بالواقعية الوجودية او الواقعية المعرفية (رت ان معنى هذا الوجود يختلف في الحالتين).19:1] 
© أسبفية الوجود ١‏ لخارجي تصورا أ وتصديقاً على بدهيات 00 واحيية ]| المنطفية خقوضا ديد 
لاحتياج بدمبيات الاستقراء (الصدرية وغبر الصدرية) ضمنأ الى افتراض الوجود | لخارجي (ك| هو واصم من 
مطالعة هذه البدهيات). 
قامَة افتراض م ِ- موضوعي: 
© نلاحظ ان الصدر يخلط بين 'الإحساس” بالواقع الموضوعي الذي هو 'معرفة استقرائية' بالمعنى العرف 
للاستقراء وبين الاعتقاد الفلسفي بوجود هذا الواقع الموضوعي الذي يريد الصدر إثباته استقرائياً بمنبجه في 
المنطق 0 وشتان ما بين 0 0 الخلط 0 0-0 الاقتباس السابق. 
فلسفية وبين 0 بوجود 0 00 0 الجرزية 0 كصاديق ومفردات لتلك القضية 
الكلية» خْتى لو آمنا بأن التصديق الثاني تصديق استقرائي فان التصديق الأول 0 وخلاصة القول 
في هذا اننا لو تبنينا وجود الواقع الموضوعي للعالم كقضية اولية فان هذا يبرر استخدام الاستقراء ‏ بمعونة 
هذه القضية الأولية - للإثبات وجود الواقع الموضوعي للتفاصيل الجزئية إذ بدون هذا التبني لا معنى للاستنتاج 
الااستقرائي لهذا الوجود التفصيلي. بعبارة أخرى: افتراض وجود عام خارجي بعرر الااستنتاج الااستقرائي 
لتفاصيله وجزئياته ا محسوسة وليس العكس إذ مع غياب هذا الافتراض لا معنى اصلا لافتراض وجود هذه 
التفاصيل الجزئية المحسوسة. فالصدر بقوله 'وهذه المعرفة تجميع لمهم التصديقات المتعددة بالواقع الموضوعي 
للقضايا المحسوسة' إنما يعكس الموضوع ويقلبه رأسأ على عقب. وخلط الصدر هذا يبتني في الواقع على خلطه 


]15١[‏ الواقع ان هذا هو ما يبرر التزامنا بالواقعية (اي المعرفية) كضرورة لأي نظام معرفي عقلاني رغ عدم التزامنا ‏ إثباتاً او نفياً 
- بالواقعية الوجودية (اي الوجود الأونتولوجي للواقع الخارجي). راجع ملآ 8 1.0.7. 
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الذي اشرنا له في النقطة السابقة إذ يرى 0 0 بالمعنى العرفي جسراً 'استقرائيً' للوصول الى 
المعرفة الاستقرائية للوجود الكلي احرقيا ازع إن انرا الوتره 0 امجرد والالتزام به هو ما يبرر 
المعرفة الاستقرائية“ بالوجود التفصيلي ره ن نلاحظ ان لهذا الخلط نظيراً (ورما نظائر) 
فها سنتعرض إه لاحقاً في 5 7.0.5 من < الس هه اتوم الشيوة 
وجزئياتها وبين الاستدلال الاستقرائي على مبدأ السببية الكلي, فكلا الخلطين يستندان الى نفس الحيثية 
ويتمتعان بنفس المضمون. 

والواقع ان ادعاء الصدر ان الاعتقاد بوجود الواقع الموضوعي للعالم معرفة استقرائية مثل من أمثلة الغلو 
والمبالغة في قهمة الااستقراء ونطاقه التي تعج بها نظرية الصدر (والتي أشرنا الى بعض منها فها سبق وسنشير 
الى بعضٍ آخر فها سيأتي) بل لعله المثل الأبرز 


م ١‏ اللالقتقات والتشبارة وين سوس والواقع 


يقول الصدر في صفحة 428 من كتابه تحت عنوان 0 المحسوس والوا اقع: إننا نعتقد 
عادة بوجود اخااد الصورة المحسوسة اللي ندركهاء وا قع الموضوعي لها ا 
التطبيقات السا 
هذا الاعتقاد اسن سل ٠‏ وليس علا أوليً مباشراً ؛ لأننا في إدراكنا الحسبي لا نواجه الواقع الموضوعي 
0 انما نواجه الصورة ا محسوسة. فإذا رأينا مثلاً قطعة ل ٠‏ فنحن نواجه في 
الحفيقة صورة محسوسة موجودة في جحمازنا الحسي تتطيفت بالتربيع» ولهذه الصورة واقع موضوعي هو الذي 
سبب إثارة تلك الصورة. 
ورغ | الثنائية بين الصورة ا قع الموضوعي» نتجه إلى الاعتقاد بآن صفة التربيع التني الاحظها 
في الصورة المحسوسة ثابتة في الوا 0 لتلك الصورة 0 انتبى الاقتباس) 
ولنا على ادعاء الصدر ا 0 بالتشابه بين المحسوس والواقع اعتقاد استقرائي جموعة من الملاحظات 
نسجل أههها في الفقرات الا 
فأول ما نلاحظ انه لا معنى لهذا التشابه أصلا بأي معنىّ وجودي واقعي لأن التشابه انما يكون بين شيثين 
من جنس واحدء وليس المحسوس والوا والواقع من جنس واحد إذ هذا واقع وجودي' وهذا 'انطباع' ذهني و 


'صورة' ذاتية. والدليل على لغوية هذا التشابه المزعوم ان المحسوس يختلف من نوع لنوع ومن فرد لفرد 
بل ومن حالة لخحالة لدى الفرد الواحد. فلو كان هناك واقع محدد بالمعنى الوجودي الذي يكون الحو 
صورة مشابهة له لكان هذا الواقع محطأ لكل الأضداد والنقائض وجمعاً في آن واحد لكيفيات متضاربة متناقضة 
حسب ما يقتضيه مفهوم ا ا م في تشابه مزعوم بين المحسوس 
0 يعدو ان يكون افتراضاً تعريفيا مبرّراً بالمذهب | التعريفي الذي يتخذ من الانساق | اي 
معياراً للمعرفة بمعناها افا التكيف والإشباع هدفاً وغاية لهاء وواضم ان افتراض تشابه كهذا يحقق 
الانساق ويلبي الت لتكيف والإشباع وبذا هو مبرر بهذا الفرض التعريفي لا بالاستقراء. 
بل الواقع | 0000000 يي ة القامغة على أساس ان 
الملاحظة الاستقرائية هي انعكاس للواقع وهي إذ ذ تتكرر إما تمثل واقعاً واحداً مشابهاً لها إذ من دون افتراض 
هذا التشابه يجوز ان تكون الملاحظات الاستقرائية المتشابهة (اي الصور المحسوسة المتشاببة) مسبّبة عن 
ا" النتيجة الاستقرائية باعتبارها تعمياً للملاحظات الاستقرائية الجرئية إذ لا 
لهذا التعميم دون افتراض نشوء 0 ل ثية المتشابهة عن واقع استقرائي وحداني الكيفية 
و امشايا.الصور السسوسة الاتهاية أو او الوحدانية الكيفية. فليس الاستقراء سيبأ للاعتقاد 
بالنشابه بين المحسوس والواقع» بل هذا الاعقاد | و الفرض - هو ما يبرر الاستقراء (اي جزثياً) ويوفر له 
(جزءاً من) القاعدة المنطقية التي يحتاج الهها. 
واستكالاً لا ذكرناه أولاً نلاحظ ان هذا التشابه المزعوم يفترض وجود واقع موضوعي ذي خصائص ذاتية 
مستقلة عن الإدراك» وهذا غير مبرهن. بل ان نقيضه 'مبرهن' لأن خصائص "الأشياء الموضوعية' تتغير 
المدرك حالةٌ وفرداً ونوعاً. لما أدركه أنا في حالة ما قد لا ادركه في حالة اخرىء وما يدركه انسان 
"قن لايدركه اناق لخر .وما بدركه نوع من الحيوانات قد لايدركه نوع آخر. والأمثلة كثيرة» فبعض 
الميوانات مثلآ (حسب المنظومة الإدراكمة والمعرفية التي يقر بها الصدر) لاقدرة لها على تمييز الألوان ومن 
هنا مُفهوم اللون بالنسبة لها غير ذي موضوع | و معنى. وحجة الصدر في صفحة 429 وها يليا مز كتانة 
حول المربع والدائرة!١*١!‏ هي حجة تسسيطية فهناك امكانيات اخرى للاحساس الدائري ب 'المربع الموضوعي” 


[151] فشير الى قوله في صفحة 430-429 من كتابه: إن افتراض أن الواقع الموضوعي للصورة المحسوسة المستديرة مربع يعني 
أحد أمرين: إِمَا آنا لا نرى جزءاً مما نواءتمهء ٠‏ وامًا آنَّا نرى شيئاً لا نواحمه. الناخنيها برو ورفة مسقديرة ونفترض أنها مربعة في 
الواقع» فإن كان هذا المربّ هو المربع الذي يمكن أن يرسم في داخل الدائرة التي نراهاء فهذا يتضمن أن الامتداد الذي تثله الصورة 
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غير احتجاب جزء من الواقع المفترض او امتداده. وابسط مثال على ذلك انكسار العصا ‏ المنغمسة في 

اي ننشأً هذا التشوه الهددسي في استقامة العصا مثلاً قادر على تفسير التشوه الهددسي للمربع 
لدو دائزيا بللا احتجاب جره از | متداد جزء منه. وباختصارء ان حمج الصدر هذه وامثالها تبدو ساذجة 
ومستندة الى نظرة عرفية سطحية لا الى تحليل علمي معمق او رؤية فلسفية ثاقبة. 

والواقع ان "أخطاء الإحساس» (كاتكسار العصا في الماء ورؤية الشكل الدائري ببضوياً) إفا أكتثشفت (اي 
اكتشف كنبا 'خطأً) لوجود إحساسات موازية مختلفة في طبيعتها ودلالاتها عن 'الأحاسيس الخاطتة'. ولا 
فق ان الالسدما سات الى لبن اوجرا رادا ا جاسوضن :العرو الله تعن انين صما عطي ا 
تعكس الواقع الموضوعي بصدق وفق الرؤية الواقعية وبالمعنى الذي تتبناه مدارس الواقعية الوجودية). بل 
ان نفس وقوع الخطأ في بعض الأحاسيس (بغض النظر عا إذا قارنها أحاسيس موازية 3 
يضع علامة استفهام على مصداقية قبة الأحاسيس وواقعيتبا (اي بمعنى عكسها للواقع نع وفق رؤية مدارس الواقعية 
الوجودية) ووثاقة معطياتها ومخرجاتهاء لآن 0 الخطأ (بمعنى حصول تضارب في مخرجات 00 رط 
بواقع موضوعي واحد) ولو مرة ---00 ان الإحساس إنا هو انطباع تركئبي في عقل الك المدرك 
عن واقع موضوعي ما وليس انعكاساً واقعياً وجودياً اذلك الواقع الموضوعي. وهذا يبر تبني ساس تعريفي 
للإحساس والإحساسات كمديل عن الأساس الوجودي الواقعي لأن الأساس التعريفي لا يصلح فقط لتفسير 
الإحساسات 'الصحيحة' بل هو يستطيع كذاك تفسير الإحساسات 'الخاطئة“ بتبنيه ‏ تعريفياً - استقامة 
العصا ودائرية “البيضوي”' (مثلاً) انطلاقاً من مبداً الانساق ما دامت الاستقامة والدائرية تحقق انساقاً 
افضل مما يحققه الانكسار والبيضوية. 

والحقيقة اننا لسنا مضطرين لتبني فلسفة مثالية لتبرير اعتراضنا على الصدر وتفنيد ادلته المزعومة لأن اسأ 
فرض التشابه بين الصورة الذاتية والواقع الموضوعي (بالمعنى الأونتولوجي) يمكن التشكيك فيه بان الأمرين 
مختلفان في طبيعتماء اذ ما معنى الشكل التربيعي مثلاً وجودياً مق ذون' اق« اقرالك إل من قبل كن “مدرك: 


الحسوسة لنا أكبر من واقع الورقة. وإ ن كان هذا المربع أكبر من المربعات التي يمكن أن ترسم داخل الدائرة التي نراها كما إذا 
كانت الورقة بحجم المربع الذي يمكن أن ترسم تلك الدائرة داخله ‏ فهذا يتضمن أن جزءاً من امتداد المربع لا نراه. 

ونستذتج من ذلك أن عيني إذا كانت ضمن الشروط العامة للرؤية ‏ ترى كل ما يواجمهاء ولا ترى شيئاً لا يواجحمهاء فسوف 
يكون الشكل المرثئي لي هو نفس الشكل الواقعي للشيء؛ لأن اختلاف الشكلين يعني -كما رأينا 

أن عيني لا ترى كل ما تواجحمه. أو ترى ما لا تواجحمه. فهذه قضية شرطية نعلم بصدقها سواء كان الشرط فبها ثابتأ أم لا. (انتبى 
الاقتباس) 
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وعلى هذا الأساس فافتراض الشبه بنفسه لامعنى له. نعم يمكن القول ان هناك واقعاأ موضوعياً بكيفية ما 
تثير تصور الشكل التربيعي لدى الكائن المدركء رغ انه ما لا معنى له وصف هذه الكيفية بانها شكل تربيعي 
(إلا بمعنى مجازي وبافتراض تعريفي لا بمعنى واقعي وجودي بمعنى كون التربيع صفة ذاتية للشكل التربيعي بما 
هو روخص النظر عن الناظر والمدرك). خلا ٠لا‏ مانع في ان يوجد كائن مدرك ذو ما 0 
تجعل من هذه الكيفية الوجودية مثيرة لشكل المستطيل او الدائرة في حمازه الإدراي. وا اقع ان هذا ليس 
ل ا ل ا الى نفس الواقع 
الموضوعي (المفروض انه تربيعي) من زاوية معينة وهذا يعني اننا غالبأ ما نرى الشكل 0 
أو بأشكال أخرى حسب زاوية النظر رغ اننا نعزفه كشكل تربيعي لأن هذا التعريف يحقق اتساقاً وتكيفاً 
واشباعاً أفضل. ونفس الشيء يقال عن الشكل الدائري الذي يتحول الى شكل بيضوي حين ننظر الى نفس 
0 الموضوعي (المفروض انه دائري) بزاوية معينة ثما يعني ا الشكل الدائري بيضوياً بحر 
وية النظر رح اننا نعررفه كتشكل دائري لأن هذا التعريف يحقق اتساقاً وتكيفاً وإشباعاً أفضل. وما قد يقال 
من تفريق بين الإحساس والإدراك حيث اننا بالإدراك نصحم أحاسيسنا الخاطئة كالإحساس بمستطيلية 
0 وبيضوية الدائرة ‏ ليس سوى افتراض تعريفي مبرره الانساق وغرضه التكيف والإشباع.771١!‏ 
خيرأء نكرر قولنا السابق ان الصدر يخلط ‏ فها يبدو بين الإحساس؟ بالتشابه الذي هو 'معرفة 
استقرائية' بالمعنى العرفي للاستقراء وبين الاعتقاد الفلسفي بواقعية هذا التشابه كحقيقة موضوعية وهو ما 
0 ستتائيا معطقه الاستقائي. كا هيد ما لويد ا 1ن 3ق لدو ان اناه 
بالتشابه بين المحسوس والواقع اعتقاد استقرائي مثل آخر من أمثلة الغلو والمبالغة في ثمة الاستقراء ونطاق 
عمله الني تعج بها نظرية 0 


7 

ه؛ الاعتقاد بالتاثل بين الاشياء 
يقول الصدر في صفحة 431 من كتابه تحت عنوان 'الاعتقاد بالتاثل بين الأشياء“: إننا نعتقد بالتاثل بين 
وهذا الاعتقاد يقوم على أساس استقرائي» وذلك لأننا في التطبيق السابق للدليل الاستقرائي أثبتنا أن 


[1557] فشير بهذا الى التمييز بين الإحساس والإدراك من حيث ان الإدراك يحتوي عنصراً ذاتياً تصحيحياً مسقراً من الخبرات 
السابقة | هو الحال في تصحيح رؤية العصا المنكسرة في الماء او تصحيح بيضوية الدائرة المرئية بزاوية معينة. 
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الواقع 07 0 المحسوسة يشامهها في كثير من الخصائصء فإذا كانت الصورة المحسوسة لأشياء 
متعددة متاثلة ١‏ من ذلك: التائل بين تلك الأشياء. فالتاثل بين الصور المحسوسة نفسها نتعرف 
عليه مباشرة» 0 بين الأشياء المثيرة لتلك الصور مستدل استقرائياً بالقائل بين الصور نفسهاء مادمنا 
قد عرفنا أن كل صورة محسوسة تشابه الشيء الذي أثارها في الواقع الموضوعي. (انتبى الاقتباس) 

ولنا على ادعاء الصدر ان الاعتقاد بالتاثل بين الأشياء اعتقاد استقرائي جموعة من الملاحظات نسجل 


أهمها في الفقرات التالية. 
فا قلناه بشأن الاعقاد بالتشابه بين المحسوس والواقع' (راجع 8 5.") يجري عموماً وبشكل مشابه على 
الاعتقاد بالتائل بين الأشياء». فثلاًء 'الهائل' في أصله مغهوم إدراكي تصوري لأن حكمنا بالهائل إنما هو 


ل ا نا وهو الصور الذهنية الي نستطيع مقارتتها فندرك تائلها وتطابقهاء ومن ثم 

ن القائل بين الأشياء كا هي في واقعها الوجودي المفروض غير مبرر إلا على أساس تعريفي ما دامت هذه 
المسسم وات بعائلها وتطابقها (إن كان لتاثلها وتطابقها اي معنى 
وجودي إطلاقاً وبغض النظر عن القائل والتطابق الحسي والإدراكي ومن حيث النسبة اليه). 

ثم اننا نحتاج الى مجموعة من الافتراضات القبلية (او بالأحرى التعريفية) اللااستقرائية لنبرر حكدنا واعتقادنا 
بالقائل بين الأشياء في وجودها الواقعي. شثلاً نحتتاج الى افتراض وجود 0 هذه الأشياء' وهذا 
افتراض غير استقرائي كا أشرنا سابقاً. كما نحتاج الى افتراض قبي لااستقرائي آخر لتبرير هذ 00 
والاعتقاد وهو ان الأشياء المتاثلة نيج صوراً ذهنية متاثلة. كذاك نحتاج الى مات لامر 
ثالث وهو ان الصور الذهنية المقائلة لا تنج إلا عن أشياء متاثلة. كما نحتاج | لى افتراض قبل لااستقرا 07 
هو افتراض دوام الذاكرة وان من الممكن استعادة الخبرات التصورية لد ني نعمء كل هذه التاثنلات 

والتطابقات وأسسها الاستقرائية وغير الاستقرائية والافتراضات القبلية التي تستند هي إليها مبرّرة تعريفياً 
ندا الالساق ويدف تحَقيق التكيئتن والإشباع. 

ا ا و ام لى المتانة والإقناع. كا انها تحتاج لتبريرها 
واستساغتها الى ججموعة من الافتراضات اللااستقرائية (ذكرنا بعضها) وهو ما يفند صلاحية الاستقراء 
وقدرته (استقلالاً على الأقل) لإثبات هذا التاثل. 3 الصدر هنا _كحججه في مواضع اخرى ‏ تبسيطية 
تسطيحية لا تخلو من سذاجة وضحالة. أما تفسيرنا نحن (حسب المذهب التعريفي) فبسيط يمثل في ان 
الاعتقاد بالتاثل بين الأشياء (كالاعتقاد بالتشابه بين المحسوس والواقع واف انما هو افتراض تعريفي 


يستهر شرعيته من شرط الانساق الذاتي والموضوعي سعياً لتحقيق هدف التكيف الأمثل مع البيئة والإشباع 
الأفضل للحاجات الحيوية. فهذه الافتراضات التعريفية قادرة على إقامة هذه الاعتقادا 500 القضايا 
والقناعات والتصورات والتصديقات التي تشكل بمجملها ما فسميه 'المعرفة') بلا حاجة الى الهج الاستقرائي 
او الدليل الاستقرائي الذي يدعيه الصدر. بل ان المنيج الاستقرائي مبرّر - جزثيا او كليا ‏ بهذه العملية 
0 ومعطياتها ومخرجاتها كا بِيّنًا سابقاً. 

وأخيراً ٠‏ تعيد ما قلناه شانياً وهو | ن ادعاء 0 ن الاعتقاد بالعاثئل بين الأخياء اعتقاد استفراني مثل 
0 ل 


عاك إمكان الاستدلال ١‏ ستقرائياً انا على القضية للحي الا 0 
يقول الصدر في صفحة 434 من كتابه تحت عنوان "إمكان الاستدلال استقرائياً على القضية 
والنظرية“::والسؤال الأسناس ذا الضدذ :هو أنه: ل أ م كان طن ضير امسا لدم 
57 عالتسيس اع ائية يتحك فيها الااستدلال الاستقرائي بكلتا مرحلتيه: 
كا يتحك في أي قضية استقرائية أخرى ؟. (انتبى الاقتباس) 

وبعد أن > سر ع رن جد جع ون و ا 
القضايا الأولية يصل الى الخلاصة التالية ا صفحة 436): وبهذا يمكننا أن نتوصل إلى إثبات علاقة 
اللروم والضرورة [إي التي تتستبطها القضية الأولية] بالدليل الامستقرانيء وفقاً لطريقته العامة التي شرحناها 
فها سبقء في آي قضية من القضايا 5 المنطق الأرسطي من الأوليات والفطريات. (انتبى 
الاقتباس) 

00 الصدر في صفحة 436 وما يليها تحت عنوان 'استثناء مبداً عدم التناقض ومصادرات الدليل 

ق 4 ولكن يوعد اسشاءان لهذا 2 

اه ستثناء مبداً عدم التناقضء أني القضية القائلة باستحالة اجتاع النقيضين ... !ل. 

الثاني: 00 ١‏ اق عناعا التليل اسه اق في سه الاسعااقل: ال اتشييات 
نظرية الاحتال. (انتبى الاقتباس) 


ثم يعمّب الصدر على ذاك لاحقاً بالقول (راجع صفحة 437): وحيغا نوكد: أن بالامكان تطبيق الاستدلال 
الاستقرائي على كل الأوليات الأرسطية إلا في حدود هذين الاستثناءين» لا نعني بذلك: أن تلك القضايا 
استقرائية فعلاً وليست قبلية» وإما نعني: أن بالامكان نظرياً أن نفسرها على أساس الطريقة التي حددناها 
للاستدلال الاستقرائي» ولا ينفي هذا أن تكون قضايا أولية قبلية. (انتبى الاقتباس) 

والواقع اننا تعرضنا الى هذه المواضيع في سياقات أخرى سابقاً فلا نعيد. نعم» يحسن بنا ان نذكر بإيجاز 
بهم ما قلناه ضمن النقاط التالية: 
© القضايا الأولية قضايا تجريدية غالبا ومن ثم لا تدخل من نطاق صلاحية المنبج الاستقرائي وفي دائرة 
عمله. 
© الاستقراء يتوقف مدا على جملة من القضايا الأولية كالسببية فلا يمكن ان يكون وسيلة لإثباتها.[؟15! 
© القضايا الأولية سابقة رتبة ووضوحاً على بديهيات الاستقراء المزعومة فلا يجوز التسليم يبذه البديبيات ‏ 
إن سلّمنا بها كشرط لازم للاستقراء الذي لا يمكن قبوله بدونها حسب الصدر ما ل فسلم بالقضايا الأولية. 
وهذا يعني ان هذه القضايا لو كانت ور والعناتفقه إلى إقناتبالدليل فالاو ميا 
الاستقراء أن تكون كذلك فلا يجوز استخدام الدليل الاستقرائي لإثباتها (اي لإثبات القضايا الأولية). 

© القضايا الأولية حسب الصدر ‏ تستبطن الضرورة واللزوم بخلاف القضايا الاستقرائية (راجع 5 

5.) وهذا يعني ايز نوعيا عياً بين القضايا الأولية والقضايا التي تصلح ان تكون موضوعاً للاستقراء ومحطاً 
له. فالضرورة واللزوم المستبطنان في القضايا الأولية والاذان يفترض ان يكونا مكوناً اصيلاً لها ينبغي ان 
يجعلا من القضايا لأولية عد مختلفة نوعاً عن القضايا الاستقرائية ومن ثم يتعذر تبرير إخضاع القضايا الأولية 
للمبج الاستقرائي ومحاولة إثباتها به. والواقع ان محاولة 0 إثبات علاقة اللزوم استقرائياً (راجع صفحة 
4136-4 من كتابه ) لتبرير ادعاته إمكان الاستدلال استقرائياً على القضية الأولية لا تخلو من مغالطة (بل 
مغالطات أحدها هو الخلط بين اللزوم العقبي ‏ المفترض تضمنه في | القضية. الأولية ‏ واللزوم الواقعي المفترض 
إثباته استقرائياً). 


[157] نلاحظ فها يخص علاقة السببية بالاستقراء اننا لو افترضنا حجية الاستقراء بمعنيّ من المعاني فهو قادر ‏ من حيث المبداً 
على إثبات العلاقات السببية الفردية لا مبدأً السببية بمعناه الكلي الجرد. بل ان إثبات العلاقات السببية الفردية بالاستقراء 
متوقف على افتراض مبدأ السبيية الكلي المجرد الذي بدونه لا يوجد مبرر موضوعي (من ملاحظة او تجربة مباشرة) لإثبات 
العلاقات السببية الفردية لأن الملاخظ (بواسطة وسائل الرصد والتجربة) هو الاقترانات بين 'ما يسمى سبباً' و 'ما يسمى 
مسبباً. فسمتا 'السبب' و 'المسبب“ اللتان الصقتا بالشيئين المقترنين إنما ثيرّر لو افترضنا مبدأ السببية الكلى الجرد 0 
لك قرو علا الاقراسى ل جين .دل الامو - الاق هنس اسمن ودين التعرنه 
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© يجدر هنا ان نلاحظ قول الصدر في صفحة 105 من كتابه: وأنا أرى: أن الأفضل للفلسفة العقلية: 
الي تؤمن بأن مبداً العلية قضية عفلية قبلية» أن تتجه | لى القول بأنه قضية أولية في العقل» بدلاً عن الاتجاه 
إلى استنباطه من قضايا عقلية مسبقة. وبذلك يصبح من المستحيل الاستدلال عليه بمنايج الاستنباط 
العقلي» ما دام قضية أولية. (انتبى الاقتباس) ونقول للصدر: إذاكان من المستحيل الاستدلال على مبدأً 
العلية بمناج الاستنباط العقلي حينئذٍ فينبغي ان يكون الاستدلال عليه بمناج الاستنباط الاستقرائي أشد 
استحالة. وحجتنا هذه في سياق مبداً العلية ينبغي ان تجري في غبره من المبادئ العقلية القبلية والقضايا 
الأولية (حسب معتقد الصدر) ولا يجوز ان تقبل في دحضها عذراأ من قبيل الشك فيها. 

وأخيرأء ينبغي ان يعد هذا (اي ادعاء الصدر إمكان الاستدلال استقرائياً على القضايا الأولية) مثالاً آخر 
من امثلة الغلو والمبالغة في قبمة الاستقراء وحدوده. | نلاحظ ان مساواة مصادرات الدليل الاستقرائي 
مبداً عدم التناقض (اي من ججحمحة الاستثناء) غلو غير مبرر في بديبيات الاستقراء المزعومة وتهتها ورتبتها 


هه علاقة مبدأ السببية بالاستقراء 


السببية بالاستقراء, والآخر عدم حاجة الدليل الاستقرائي للبدأ السببية كمصادرة قبلية. والواقع ان هذين 
الأمرين مرتبطان» فثلاً لو التزمنا بحاجة الدليل الاستقرائي بدا السببية كصادرة قبلية فلا مجال لإمكان 
إثبات ١‏ السبيية بالاستقراء (ملاحظين ١‏ ن عدم حاجة ١‏ الدليل الاستراي لمبداً السسبية كصادرة قبلية - لو 
قلنا به - لايكفي لتبرير ادعاء إمكان إثبات السببية بالاستقراء لآن هذا التبرير يتوقف على شروط اخرى 
ألحنا الى بعضها فها سبق). كا لا يخفى ان إمكان إثبات السببية بالاستقراء (وما يرتبط به من حاجة الدليل 
الاتسدران لبذ لبعد عار ا ابرز تطبيقات الصدر للاستدلال استقرائياً على القضا 
الآولية والقبلية (ورا الأبرز لو استثنينا ادعاء الصدر ان 'معرفتنا بالواقع الموضوعي للعالم استقرائية' الذي 
بحثناه سابقاً في 8 1.5). 

وبهذا الصدد يقول الصدر في صفحة 258 من كتابه:[؟11 وهكذا نثبت نقطة في غاية الأهمية وهي: أن 
نظرية الاحتال» بالمعنى الذي تقدمء بالامكان تطبيقها لاثبات استحالة الصدفة المطلقة» وتفية احتال لسبيية 


[154] يحسن بالقارئ ان يرجع كذلك الى صفحة 270 من كتاب الصدر وما حولها حول هذا الموضوع. 
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[السبيية] العدمية إلى درجة كييرة على أساس عم إجاللي شرطي. 

وبذلك يثبت أن الاعتقاد السائد بأن الدليل الاستقرائي بحاجة إلى مصادرة قبلية عن السببية» ينطوي 
على خطأ أدى إليه 1 المحاولات السابقة عن تطبيق نظرية الاحةال على الاستدلال الاستقرائي» بالطريقة 
التي اكتشفناها. (انتبى الاقتباس) 

والواقع | 00 قد استعرضنا وبحثنا معظم الجوانب المتعلقة بهذين الموضوعين فها سبق ضمن سياقات 
متنوعة ومختلفة عن السياق الحالي» فلا يبتى هنا إلا ان نسجل جموعة من الملاحظات الموجزة حول هذين 
الموضوعين من النقاط التالية (تلخيصاً لما سبق واضافة لا استجد): 
© نخالف الصدر في الرأي في كلا الموضوعين» فلا إمكان لإثبات السببية بالاستقراءء ولا غنى للدليل 
الااستقرائي عن مبدأ السبيبة كصادرة قبلية على الأقل إن التزمنا بالواقعية الوجودية (راجع مثلاً 58 ٠١١1.5‏ 

من كتابنا هذا). 
© نلاحظ (مفترضين حجية الاستقراء بمعنيّ من المعاني) ان الاستقراء ‏ من حيث المبداً 0000 
ل) إثبات العلاقات السببية الفردية لا مبدأ السببية بمعناه التجريدي الكلي. بل الواقع ان إثبات الاستقراء 
للعلاقات السببية الفردية متوقف (خلافاً للصدر) على افتراض مبداً | وم 3 ال 
مبرر موضوعي (من ملاحظة او تجربة مباشرة) لإثبات العلاقات السب ل لآن الملاحظ (بواسطة 
وسائل الرصد والتجربة) هو الاقترانات بين 'ما يسمى سببا و 'ما يسمى مسبباً. فسم_تا 'السبب* و 
'المسبب“ اللتان الصقتا بالشيئين المقترنين إما ثُبرّر لو افترضنا مبداً السببية الكلبي الجرد أولاً وقبلاً» ومن 
دون هذا الافتراض لا مبرر ‏ بل لا معنى ‏ لإلصاق هاتين السمتين هذين الشيئين. والواقع ان هناك خلطاً 
في كلام الصدر وححججه بين إثبات العلاقات السببية الفردية بالاستقراء وبين إثبات مبدأ السببية الجرد 
الكلي به وهو ما سنشير أه لاحتاً (راجع 0 6). 

© التزام الصدر بإمكان إثبات السببية بالاستقراء لا يقتصر على السببية العدمية (كيا قد يُشعر به الاقتباس 

السابق) بل ينبغي ان يمتد ليشمل السبيية الوجودية (اي ان العطدر يلتزم - او ينبغي ان يلتزم - بإمكان 
إثبات السببية الوجودية بالاستقراء كذلك). وينبغي ان نلاحظ في هذا السياق ان السببية العدمية - إن 
قلنا بها متفرعة عن السببية الوجودية إذ لا معنى للسببية العدمية من دون افتراض السببية الوجودية, 
ومن ثم إثبات السببية العدمية بالاستقراء ينبغي ان يسبقه إثبات السببية الوجودية به. 


هه.؟ التطبيقات الا 


نستعرض هنا بإيجاز تطبيقات الصدر الأربعة (راجع صفحة 229 من كتابه وما بعدها) التي تمثل أوج نظرية 
0 ية المعرفية ونقطة ذروتها حيث يلجأ الصدر في هذه التطبيقات المطولة الى جمل نظريته 
0 تقيانيا الشكلانية وأسسها المنطقية لتحليل هبدأ السبيية وتحديد الموقف منه استقرائياً 
ل هذا لا ينسع للخوض في التفاصيل التقنية لهذه التطبيقات لأنها طويلة جداً ومتشعبة وهو 
ما لا يسمح حم كتابنا لاستيعاب تفاصيله عرضا وتحليلاً ونقدأكما أشرنا الى ذلك في مطلع الكتاب (راجع 
١ 5‏ ). مضافاً الى ذلك انكل هذه التفاصيل قد نوقشت فها سبق أو ستناقش فها سبأق ‏ بح وكلى 
شول وها كرابما لشم نظرية الفيدر ومسو قدا متك تعد التطيات سيت سوق مضاذيق 
وجزئيات لنظريته الكلية التي أشبعناها (في حدود مقصدنا وغرضنا من هذا الكتاب) عرضاً وتحليلاً ونقداً 
بنحو كلي ثمولي. واذا نلخص فا يلي من فقرات بعض النقاط العامة المتعلقة بهذه التطبيقات مما لم نتعرض 
له عموماً ضمن معالجتنا الكلية الشمولية السابقة. 
0 التطبيقات الآ الأربعة أنها تطبيقات | فتراضية ومن ثم هي لا تنبت صلاحية منبح 
الاستقراء الصدري او النتاح التي يراد الوصول الها ببذه التطبيقات. فهذه التطبيقات مثلاً قائمة بمجملها على 
جموعة من الافتراضات اللامبرهنة عملياً (وربما الممتنعة عن البرهان من هذه الحيثية)» إذ كثير من مفاهيم 
ا الور سكيم ناجحة وموثقة 
الى النتائ المطلوبة حتى لو قبلنا بنظرية الصدر الاستقرائية من حيث المبدأ (والتي هي أساساً موضع 
شك وطعن حسب ما فصلناه ابن )؛ وقد ممجلنا فها سبق عدداً من تحفظاتنا على مفاهيم الصدر ومتبنياته 
بهذا الشأن فلا نعيد. 
ثم ان هذه التطبيقات تجريدية تسسيطية لا تحاي الواة اقع المعقد عادة في المشهد الاستقرائ بوقائعه و معطياته. 
فالمشهد الاستقرائي غالباً ما يكون معقداً 000 السو دل رالا الواقعي (خاصة في استقراءات 
المعارف الراقية المعقدة). فثلأء في الاستقراءات ت العملية من نطاق هذه يي 0 
زك)وا(ت)ف. .إل معدودة او متناهية ١(‏ ي انها كثيرة جداً او لامتناهية) بل قد لا تكون واضعة ضىة ومحددة 
أصلاً. فتنظيرات الصدر وتحديداته من هذه لجهات والحيثيات تتسم بكثير من الت لتبسيط والتسطيح وتفتقر 
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للواقعية والمصداقية العملية. 

ولعل اهم اوجه الخلل في هذه التطبيقات هو الخلط بين إثبات العلاقات السببية الفردية بالاستقراء واثبات 
مبدأ السببية بالاستقراء. فن يتمعن في هذه التطبيقات يجد انها عمومأ تدور حول إثبات العلاقات السببية 
الفردية استقرائياً وهذا ‏ لا شك أمر مبرر ‏ وأن خالفنا الصدر في منهج الإثبات الممفل في هذه التطبيقات. 
ولكن يبدو ان الصدر يريد ان يبرر ‏ من هذه التطبيقات ‏ إثبات مبدأ السببية بالاستقراء. 

يقول الصدر في صفحة 258 من كتابه (ضمن بحثه في هذه التطبيقات): وهكذا نثبت نقطة في غاية الأهمية 
وهي: أن نظرية الاحتال» بالمعنى الذي تقدمء بالامكان تطبيقها لاثبات استحالة الصدفة المطلقة» وتفية 
احتّال لسبيية [السبيية] العدمية إلى درجة كبيرة على أساس علم إجالي شرطي. 

وبذلك يثبت أن الاعتقاد السائد بأن الدليل الاستقرائي بحاجة إلى مصادرة قبلية عن السببية» ينطوي 
على خطأ أدى إليه مز المحاولات السابقة عن تطبيق نظرية الاحةال على الاستدلال الاستقرائي» بالطريقة 
الني اكتشفناها. (انتبى الاقتباس) 

فنلاحظ ان الصدر يخلط في هذا الاقتباس (او بالأحرى الكلام الذي اقتطع منه هذا الاقتباس) بين 
مصاديق السبيبة وجزثئياتها ويين مبدأ السببية الكلي لآن هذه التطبيقات تقتصر على مصاديق السبيية 
والعلاقات السببية الفردية ومن ثم فالدليل الاستقرائي الذي تستند اليه هذه التطبيقات بحاجة إلى مصادرة 
قبلية عن السببية سابقة للاستقراء ويستند الاستقراء اليها إذ بدون هذه المصادرة لا معنى لإثبات العلاقات 
السببية الفردية لأنه من دون هذه المصادرة القبلية يمكن ان نفترض ان جميع العلاقات الفردية علاقات 
لاسببية.[1100 بل نستطيع الذهاب ابعد من ذاك بتكرار احتجاجنا السابق من انه لا يوجد مبرر موضوعي 
(من ملاحظة او تجربة مباشرة) لإثبات العلاقات السببية الفردية ما ل نفترض - قبلا مبدأ السببية الجرد 
الكني لأن الملاحظ (بواسطة وسائل الرصد والتجربة) هو الاقترانات بين 'ما يسمى سببا و 'ما يسمى 


مسيب. فسمتا 'السبب" و 'المسبب" اللتان الصقتا بالشيئين المقترنين إما ثبرّر لو افترضنا مبدأ السيبية الكلي 


امجرد أولاً وقبلاًء ومن دون هذا الافتراض لا مبرر ‏ بل لا معنى ‏ لإلصاق هاتين السمتين بهذين الشيئين. 
ونذكُر أخيراً بأن كثيراً من تفاصيل هذه التطبيقات قائة على أساس علوم إجالية ذاتية ومن ثم هبي لا تصلح 


[15] نلاحظ هنا ان مبدأ السببية هو مبدأكلي تجريدي وإذا هو خارج نطاق صلاحية انبج الاستقرائي (راجع 8 1.5 و 8 
5) بها مصاديق السببية والعلاقات السببية الفردية ليست كذلك وإذا هي تدخل في نطاق صلاحية المميج الاستقرائي من 
نفيك نذا 


كدليل موضوعي لإثبات الوقائع الخارجية المتعلقة بالسببية وما يتصل بها من تطبيقات. كما ان قسمأ من هذه 
العلوم الإجالية اعتباطية اصطناعية مختلقة لا تعبر عن وقائع ومجريات حقيقية ومن ثم هي لا تحطلى بشعة 
موضوعية كاشفة عن الواقع. والخلاصة اننا نضع كثيراً من علامات الشك والاستفهام على هذه التطبيقات 
من حيث هي ومن حيث نتاتجها ومخرجاتهاء بل الواقع اننا نرفضها بنتائجها ومخرجاتها (من حيث دلالاتها 
الاستقرائية على الأقل) ولا نرى فها إلا إخفاقا آخر لنظرية الصدر الاحتالية الااستقرائية المعرفية. 


اليقين كأساس لقجة المعرفة 


أشرنا فها سبق (انظر مثلاً حاشية ٠١4‏ في صفحة ١١١‏ من كتابنا) الى مسألة نحمة جداً نود التذكير بها 
هنا لأهمية استحضارها واعتبارها في هذا السياق وهو نقدنا للمذهب الذاق (بل وربما للمذهب الأرسمطي 
الذي يستند اليه المذهب الذاتي في هذه المسألة رغ | ن المذهب ١‏ 0 قد يكون له عذر في ذلك كما 
0 ال اق بودي لقن الاين ام 0 0 
0 المذهب ١‏ 707 الأرسطي ملاحظين الفرق المشا . تواً) تسهر فبيا 
0 و اعتبار لآي معيار موضوعي لهذا توا واد يرسيو 
امس فق ي الذي قد يكون مكافا للجيل المركب. وهناك الكثير من تنظيرات | 
وتعبيراته وشروحه في 0 الأسس المنطقية للاستقراء (كا في كتبه الأخرى) ما يصرح فيه او يلمح 5 
البقين ‏ بما هو كذلك ‏ في عملية المعرفة وموثوقية المعرفة اليقينية باعتبار تمتعها بأعلى قمة وه اليقين القطعي 
ل ْ 
عتبار القطع (حسب التعبير الأصولي) قمة مطلقة للمعرفة ‏ أيأكان مصدره ومنشؤه ‏ لا يذبغي 
ا ل ل ا 
منجّز ومعذّر دون اعتبار لمصدره ومنشئه (وإن اخثلف في بعض تفاصيله الهامشية 0 
نلأ ملاحظين ان قطع غير القطاع ليس بالضرورة موضوعي 1000 بل الواقع ان فس اقزاج الصد 
لمرحلة التوالد الذاقي وتبريره لها بالمصادرة الأساسية للمذهب الذاقي (راجع 8 3.5 والفقر: ل 
خاص) شاهد ودليل على مكانة القطع (الذي هو ذاتي في هذه المرحلة لحصوله بالقفزة الذاتية) في نظريته 


[157]لمزيد من التفاصيل عن حجية القطع وقبمته التنجيزية التعذيرية نرجع القارئ الى كتب اصول الفقه الشيعى الحد 


الا 


كقهة مطلقة للمعرفة أيأكان مصدره ومنشؤه حتى لوكان هذا | | المصدر والمنشاً قفزة ذاتية الطابع والمضمون 
وإن برت - ادعاءاً وزع بكونها درجة موضوعية للتصديق. 

والخلاصة ان اعتبار القطع واليقين تمة مطلقة للمعرفة ايأ كان مصدره ومنشؤه هو احد الركائز الضمنية 
النني تستند اليها نظرية الصدر الاستقرائية المعرفية (الموسومة 3 بالمذهب الذاقي)»: وهذا ما قد يُقبَل في 
نظرية فقهية او اصولية او لاهوتية او ما شابه ذلك ولكن هذا يذ لبي أن ترف جزم في لقارية فلبفية بمنطفية 
معرفية غايتها كشف الواقع وبلوغ الحقيقة (خاصة إ 00 النظرية نستند الى عفيدة واقعية وجودية 
كنظرية الصدر). فقهمة اي اعتقاد او تصديق في نظرية كهذه أن كر لد ملسن ره الى) 
اسس موضوعية» فالظن 0010000 ينبغي ان تعاير تمتها بمدى استناده) الى معطيات واقعية 
موضوعية مستقاة عن الاعتبارات الذاتية والانفعالات النفسية. وهذا يعني ان القبمة المطلقة حينئذٍ لا تعود 
او تنسب الى الظن واليقين كحالة ذاتية نفسية يخيرها الظان والمتيقن بل تعود وتنسب | لى القضية التي تعلق 
بها الظن واليقين باعتبارها معزّزة بأدلة واقعية موضوعية مستقاة في دلالتها وشمتها عن الظان والمتيقن لإمكان 
0 يد ن ومنامج موضوعية مستقلة عن هذا الظان 0 او ذاك. 

وينبغي أن نشير | خيرأ الى التصادم والتضارب (الضمني على الأقل) بين اعتبار اليقين قمة مطلقة من جحمة 
ا ليقين الموضوعي واليقين الذاتي من بحمة أخرى. فإن كان يقبن قجة مطلقة فلا ذا للعبي 

يتين اموضوعي والبتين اناق دما عام كلاهرا ينا إن ل يكن اليتين كذاك لم يكن: داع لاطا 

هذه قرم للحصول عليه بأي وسيلة ولوكان ذلك بادعاء قفزة ذاتية مبررة بزع كونها درجة 
موضوعية للتصديق. 

كما ينبغي ان نشير الى ان ل الل 
الأرسططي ل (بشكله القياسي أساساً) أساسه الأهم ورا الوحيدء وبذا تتستند المعرفة 
بجملتها برهانيا | الى قضايا قبلية يقينية (ذاتية الصدق وبالغة الوضوح وموضوعية المضمون افتراضاً) وتؤول 
الهها. ولكن هذا لا ينبغي ان يكون مغتفراً ومقبولاً في المذهب الذاتي الصدري الذي تستند المعرفة فيه بجملتها 
او بمعظمها الى الاستقراء الذي يستند اليقين فيه إن حصل ‏ على اسس غير مضمونة الصدق موضوعياً 
وبذا يكون اليقين فيه ذاتي الطابع والمضمون مما لايسمح له بان يكون قعةٌ مطلقة للمعرفة وأساساً لها. 


رد 


3 
”27 انواع | 
50-07 0 0 7 انواع القضايا الني تعرّض لها الصدر #0 0 
ينبغى ان نلاحظ ‏ قبل | 0 0 انه لاا عنام لذأ لفت اسن انرا 0 
0 التزمنا به سابقاً). ولذا سكوتنا عن المذهب الأرسطي لا ؛ اهيقاس كل 
نقدنا للصدر لا يعني تعضيدنا للمذهب الأرسطي في قباله لأننا حددنا خياراتنا والتزاماتنا ‏ المقثلة في المذ 
التعريفي - سابقاً (راجع الفصل الثاني) فلا نعيد. 


٠.‏ القضية التجريدية 


ما بهمنا من كلام الصدر عن القضية التجريبية يتركز اساسا على مسألتين: الأولى هي ادعاؤه (ترجيحاً وان 
وا 0 واقعة جرئية استقرائية تغبت كامل مدلول القضية التجريدية 
ولكن بنحو احالي» والثانية هي الموقف من تصنيف القضية التجريبية (والاستقرائية بنحو أعم او أغلب) 
كقضية أولية او ثانوية. 

أما بشأن المسألة الأولى فيقول الصدر في صفحة 385 من كتابه: ا الثاني - وهو الأصوب - إن 
كل قضية من القضايا ان لقضية التجريدية. لي 
وأكن ااا لكمل مدلول اقضية التربي إثبات ناقص. فهك إذن ‏ على أساس هذا التصور .أدة على 
0 لقضية التجريدية بعدد القضايا الجزئية ا م احتالية. ويهذا 
تكون القضية التجريدية بكامل مدلولها قضية مستنتجة ومستداة كأي قضية نظرية ثانوية. (انتبى الاقتباس) 

والواقع ان ادعاء الصدر هذا لا ينبغي ان يختص بالقضية التجريبية بل ينبغي 0 
التعال الامسطراية لؤرها جيه ار اغليا 1811ل بوعل كل ,حال متيسجل الراك اللي انان 
الملاحظات على هذا الادعاء. 


[151] يقول الصدر مثلاً في صفحة 387 من كتابه: فالقضية الحدسية قضية ثانوية مستدلة» وه بكامل مدلولها مستنتجة من 
القضايا الجزئية التي تكوّن منها الاستقراء لصاح تلك القضية الحدسية» ولكن بدرجة من الاستنتاج والاثبات أقل من اليقين» 
وفقاً للمرحلة الاستنباطية من الدليل الانستقراي. (انتبى الاقتباس) 


لمر 


فأول ما نلاحظ على هذا الادعاء انه لا يبدو متفقاً مع الحدس والحس وا 
الواقعة الجزئية الااستقرائية ‏ أيا كانت لا ينبغي بتكمل سا القضية الاستقرائية ولو بنحو احتالي 
لعجزها عن ذلك بسبب الاختلاف المفهوبي بين مدلول الوا قعة الجرئية الختص بتلك الواقعة تحديداً ومدلول 
القضية الاستقرائية الني ه وكلي وممتد لكل مصاديق المفهوم الكلي الذي هو متعاّق القضية. وباختصارء 
نحن نحتاج الى نوع من العناية والتكلف والتقطيط لنجعل الواقعة الجزئية مثبتة لكامل مدلول القضية التجريبية 
(والاستقرائية بنحو أع او أغلب). 

ثم انه لا يبدو هذا الادعاء منسجأً تماماً في روحه وخواه مع مضمون قول الصدر (في صفحة 321 من 
كتابه) ”وأما الدليل الاستقرائي في مرحلته الاستنباطية فهو لا يبرهن على الجانب الموضوعي من الحقيقة» لأن 
الدليل الاستقرائي | ن ل يكن مبرهنأ على | الجانب الموضوعي من املاس 0 الت 
عنه) فكيف تكون القضايا الجرئية المكونة للاستقراء مثبتة لكامل مدلول القضية التجريبية (والاستقرائية 
بنحو أع او أغلب). 

وكأن الصدر يريد ضمناً ‏ بادعائه هذا تبرير ادعاته ان الدليل الاستقرائي في مرحلة التوالد الموضوعي 
استنباطي (راجع 8 705). بل يبدو ان الصدر يريد بادعائه هذا تبرير جمل مذهبه الاستقرائي اأني 
جوهره استناد 0 لى تراكمات احقالية» لآن هذا الادعاء يجعل الوقائع الجزئية 0 


النتيجة الانستقرائية الكلية وإثباتها لها. والواقع ا نكلام الصدر لاحقاً (في صفحة 385 من كتابه) يعزز هذا 
الو ا 00-0 المصادرات ا لجر سمه رمه سرت ل 
هذه 0 د واحدة من قضايا ١‏ لصنف الأول [ا ي القضايا الجرئية] من عوامل ! إثبات 


كامل مدلول القضية التجريدية» وقد عرفنا سابقاً أن الحد الأدنى من هذه المصادرات يكفي فيه الاحقال 
القبلي السببية مغيوتها العقبي. (انتبى الاقتباس) 

وأما بشأن المسألة الثانية فيقول الصدر في صفحة 386 من كتابه: وعلى هذا الأساس يكننا أن نعتبر 
القضية التجريدية ثانوية ومستدلة ‏ وفقاً للمرحاة الاستنباطية من الدليل الاستقرائي ‏ ما دمنا نتكلم عن 
درجة من التصديق أقل من اليقين. وأما اليقين بالقضية التجريدية فهو لدس مسددلاً ولا مستنتجاً استدلالاً 
واستنتاجاً منطقياً من تصديقات سابقة» وإنما هو وليد ترام الاحتالات في محور واحد وفقاً للمرحلة الثانية 
من الدليل الاستقرائي» فهو تصديق أولي من الناحية المنطفية» ولكنه يتوقف في نفس الوقت على افتراض 
كل التصديقات التي تتطلبها المرحلة الاستنباطية المؤدية إلى ترام الاحتالات» وإن ل يكن مستتتجاً مها 


منطقياً. (انتبى الاقتباس) 

ورح ان هذا الكلام منسجم عموماً مع التزامات الصدر ونظريته الاستقرائية فاتنا نود تسجيل بعض 
الملاحظات عليه (من هذا الجانب كما من جوانب اخرى). فهذا الكلام لا ينبغي ان يكون مختصاً بالقضية 
التجريدية بل ينبغي ان يمتد ليشمل كل انواع القضايا الاستقرائية وهو ما يبدو منسجأ كذلك مع التزامات 
الصدر ونظريته الاستقرائية (إذ لا يبدو ان للصدر داعياً للمانعة في ذلك بل هو يصرح بذاك بشأن القضية 
الحدسية كما سنفصل ذلك في 8 .)١.7.5‏ وعلى هذا فالقضية الاستقرائية (أتأكان نوعها) لا هي بالقضية 
الأولية (لأنها ثانوية ومستدأة في المرحلة الاستنباطية من الدليل الاستقراي) ولا هي بالقضية الثانوية (لأنها 
تصديق أولي من الناحية المنطقية في المرحلة الذاتية من الدليل الاستقرائي)» وهي بذا ينبغي ان تصتّف 
قضيدٌ هبينة أوليةثانوية او قضيةٌ من نوع ثالث.[198] وهذا النوع من الهجانة او التثليث (حتى لو قبلناه 
منطقياً) لا يبدو منسجأً تقاماً مع تقس القضايا عموماً الى أولية وثانوية وهو (اي هذا التقسيم) مما يلتزم به 
الصدركم| يفهم من كلامه في مواضع عديدة من كتابه. 

ولا يبدو ا بان القضية التجريدية (والاستقرائية عموماً او غالباً) قضية أولية ‏ بزم ان البقين الذي 
تتصف به القضية التجريدية في طورها النهائي تصديق أولي ا ل البجائة 
والتثليث رح أنه يبدو متفقاً مع المذهب 0 انواع القضايا الاستقرائية (والقضية التجريدية 
ا ان تصنيف القضية التجريدية قضيةٌ | بصا ا 
أرسطي). والسبب ان هذا اليقين حاصل بالقفزة الذ لإ ارد ل مقررع نا ا عن رلا وريه 
ابس لطصلييا وا 

وعل كل حال يبدو أن لهذا امح د ووه روج الح ل 1 
وكل هذا نتيجة من نتاخٌ تقسيم الصدر في نظريته الاستقرائية الاستدلال الاستقرائي الى مرحلة استنبا 
ومرحلة ذاتية» وهو أحد أمثلة الهجانة الا ا الصدر التي سجلناها 3- 
مواقم أخرى (راجع مثلاً 5 3.5) والتي لا يبدو ان مذهباً آخر من المذاهب المعروفة (كالعقلي والتجريبي) 
يشاطره فيبا. وواكم ان مذهبنا التعريفي بعيد كل البعد عن هذه 5 والمشاكل والأزمات كما أوضكنا 
ذلك سايق مزاراً ويكرار :عيذ 


[154] الواقع انه حتى لو رُفض هذا التعميم لكل أنواع القضايا الاستقرائية فان هذا الإشكال يبقى وارداً على بعض القضايا 
الاستقرائية كالقضية التجريية والحدسية. 


.»ا القضية الحدسية 


يساوي الصدر بين القضية الحدسية والقضية التجريبية إذ يقول (في صفحة 386 00 'والقضايا 
الحدسية كالقضايا التجريبية تمامأ".[1991] ولانرى داعيا للاختلاف معه في ذلك. وا 0 القييز بين 
القضيتين مصطنع في معظم الأحوال والظروف إذ لا تكاد تستغني القضايا 0 إذا استثنينا ‏ احقالاً - 
أوم الواضحات) عن الحدس في تكوينها وتشكيلها واستتتاجحما ل مغايرة سابقاً). 
وعلى كل حالء ينحو الصدر (اتساقاً منه مع موقفه هذا) منحئ مطابقاً لمنحاه في القضية التجريبية إذ يعدّ 
القضية الحدسية قضيةٌ مستنتجة بكامل مدلولها من القضايا الجزئية 0 0007 وهي قضية 
ثانوية مستدالة في مرحلتها الاستنباطية وقضية أولية في مرحلتها الذاتية (معنى ا ن اليقين بالقضية الحدسية 
0 من التصديق؛ م ل وهذا يعنى ان ما قلناه بشأن 
لقضية التجريدية في هذا الصدد (اي ما أشير اليه في 8 1./.5 ب المسالة الافل و 1 الثانية') يجري 
ا سية. وباختصارء نجد انفسنا مرةٌ ثانية أمام ادعاء الصدر المرفوض (او المشكوك في 
قعل 1 ماه المسألة الأولى». كما نجد انفسنا مرةً ثانية أمام مشكلة تصنيف القضية الحدسية 
كقضية أولية او قضية ثانوية» وهذا يؤكد ما أشرنا له سابقاً من ان مشكلة التصديف هذه (اي التصنيف 
الى اولية او ثانوية) ينبغي ان تنتد ‏ وفق نظرية الصدر ‏ لتشمل كل (او على الأقل معظم) أنواع القضايا 
الاستقرائية» وهو ما ينبغى ان يثّل تحدياً إضافياً (ضمن تحديات كثيرة أخرى مما أشرنا وسنشير اليه) لنظرية 
الصدر الااستقرائية المعرفية. 


»م القضية المتواترة 


الحديث في التواتر وفي اله سمح ل و فالبحث في هذا الموضوع متشعب وغني 
ويستدي عرض ل كتين لتخا والواضيع امهم الى لا تدع كان ليابوم تنا داشا و بضوقف 
الصدر من الى لقمة المعرفية فية للتواتر التبي أرجعها 0 الى الاستقراء إذ يقول (في صفحة 388 من كتابه ): 
والقضية المتواترة في رأنا ليست إلا قضية استقرائية تقوم على أساس امنا الاستقرائية في الااستدلال. 
كلقضايا التجريبية والحدسية» فهي ننيجة للدليل الاستقرائي. (انتهى الاقتباس) وقد استعرض الصدر 


[159]كذلك يقول في صفحة 387 من كتابه: ورأيّنا في القضية الحدسية هو رايا المتقدم في القضية التجريدية. 
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بالتفصيل (راجع صفحة 400-387 من كتابه) اسس التواتر الانستقرائية وحلله على أساسها مستخدماً 
تقنيات نظريته وأثماطها الشكلانية مما لا يمكننا ال م 
وتحليلات عمومية لنظرية الصدر في الاستقراء التي لا فيز التواتر ‏ كتطبيق من تطبيقاتها - عن غيره من 
التطبيقات بشأنها رح امتيازه كما سنعرف ‏ بنقاط ضعف وخلل إضافية. 

وعل ىكل حالء ستحاول في هذا القسم القرعي أن تلامس أهم القضايا التسلقة والتواتر والقضية امتواترة 
بالقدر وانحتوى الذي يرتبط بموضوع كتابنا ويدخل في نطاق اهتامنا المقحور حول نقد الأسس المنطقية 
للاستقراء 00 المعرفة الصدرية. ع ان بحثنا هذا سيدور حول محورين أساسيين هما: القهجة المعرفية 
لواو ناريا ولي المرقية للتوار 

0 7 الأول» فنبداً ل (الذي ينقله الصدر عن المنطق الأرسطي) 
0 إخبا 0 . وهذا يعني بحكم التعريف ‏ ان مضمون الخبر المتواتر قطعي 

دام التواطؤ على الكذب متنعاً. وهذا قد يدفعنا الى الاعتقاد بان الخبر المتواتر حجة اي يتمتع بقيجة معرفية 
له رصيق أو نيوا لعافم را سق 
التعريف ما هو ممتنع هو التواطؤ على الكذب وليس الصدق الواقعي بمعنى مطابقة مضمون الخبر المتواتر 

للواقع إذ كثيراً ما يكون الصادق مخطتاً. وبعبارة أوضمء ينبغي ان تميز بين الصدق الشخصي (الذي يعني ان 
1 يعتقد بأن ما يخبر به صحيح ومطابق للواقع) وبين الصدق الواقعي (الذي يعني ان مضمون الخبر صحيح 
ومطابق للواقع). فامتناع التواطؤ على الكذب ‏ لو تحقق ‏ يعني ثبوت الصدق الشخصي لا الصدق الواقعي 
وهذا لا يعني ولا يستلزم الصحة والصواب. نعم» لوكان التواتر يعني بحسب التعريف ‏ 'إخبار جاعة يمتنع 
خطؤهم' لكان التواتر مستازماً للصحة والصواب (بحكم التعريف).1١١1!‏ 

70 ان هذا التعريف يعني صدق الخبر المتواتر من حيث نسبته للمخبرين لا من حيث نسبته للواقع 

أن المخبرين الصادقين قد يخطؤون في إصابة | الواقم.! 1١11‏ وهذا ما ييرر الاعتقادات المتضاربة حيث تعتقد 


[17] الواقع ان هذا ينبغي ان يذَكّرنا باعتقاد بعض علاء الشيعة بحجية الإجاع من جحمة دخول المعصوم في المجمعين (او من 
جحمة كشفه الاستازائي عن دخول المعصوم او عن رأيه)» وبهذا يكون الإجاع بحكم 'إخبار جاعة يمتنع خطؤهم' لاشتالهم على 
المحصوم الذي هو بحك كونه معصوماً ‏ يمتنع خطؤه. وعلى كل حال هذا الموضوع خارج عن نطاق بحثنا في هذا الكتاب وربا 
سنتعرض أه في المستقبل في كتاب آخر. 

[171] الحقيقة ان احقال الخطأ في مضمون الخبر المتواتر يجعل من الممكن ان يكون بعض الخبرين صادقاً (اي صدقاً شخصياً) 
وبعضهم كاذبًء وحينئذٍ يكون الخبر كاذب واقعياً وصادقاً شخصياً (نسبةً لبعض الخبرين) وكاذباً شخصياً (نسبةٌ لبعض آخر من 
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جاعة جزماً بقضية ما بينا تعتقد جاعة اخرى جزماً بنقيضهاء فكلتا الجماعتين صادقة في اعتقادها (لأنها تعتقد 
بقضيتها) رثم ان ل 0 و نية الحقيقة في 8 1.5.7). 
والواقع ان هذا الموضوع يرتبط بموضوع اليقي نكأساس لقهة المعرفة (الذي تعرضنا له في 8 1.5) من حيث 
ان اليقين والاعتقاد الجازم بمضمون القضية (لأقنلة في هنا السياق في الخبر المتواتر 0 
المخبرون او بعضهم على الأقل كما يعتقد بصدقه المبرون بحم التواتر) لا يستازم الحجية والقهمة المعرفية 
من حيث الصدق الخارجي والمطابقة للواق. خْتى لو تيقن المخبّرون بصدق م 7 تر فان هذا 
اليقبن لا يعني الصدق الخارجي وإصابة الحقيقة ما دام المخبرون عرضةٌ للخطأً. 
واذ ميزنا بين الصدق الشخصي والصدق الوا ا" - بل من اححثم - حصول التضارب في 
الأخبا ر المتواترة حيث يحصل تواتر بقضية ما وبنقيضها او خلافها في آن واحد. والحقيقة ان هذا ليس إمكانية 
نظرية مجردة بل هو واقع قطعأ في التواترات التاريخية والتواترات المعاصرة (مما سنشير الى بعض مصاديقه 
لاحقاً وان في سياق آخر) حيث تنقل جاعة ما (متنع اتفاقها على الكذب بالمعنى الشخصي) قضية ما يها 
مه أخرى (بمتنع كذلك ل بالمعنى الشخصي ) قضية مغايرة او مناقضة ويكون إدينا 
اتر بالقضية وتواتر بنفيضها (او ضدها او خلافها). 

دم المحور الثاني» فنحن تنظر الى مصاديق التواتر الشائعة (كها في حالات الروايات الدينية) 
النيي قد يريد الصدر وامثاله اثبات صحتها بتواتر شكلي مزعوم بسبب كثرة ورودها في كتب الروايات (وكذا 
ما شابهها من تواترات تاريخية ومعاصرة مثل التواترات المزعومة في كتب السير وأخبار الماضين المسطرة في 
تلك الكتب او التواترات المعاصرة المتناقلة في وسائل الدعاية والإعلام) ىا تنظر الى استخدام الصدر نيجه 
الاستقرائي لتوثيق التواتر وتثبيت فته المعرفية باعتبار التواتر تطبيقاً من تطبيقات نظريته الاستقرائية 
وحمي ها قرا اليه آنفاً)؛ فأول ما نلاحظ في موضوع الاي ديه المحور ان معاملة الإخبارات 
ا ل البعض قد لا يكون صحيحاً من الناحية العملية. فضلاً عن ذلكء ان 
وجود التواتر بنفسه قد يكون مشكوكا. فتعدد الزوالاك متاك قدلا طلم تيرد الرواة وتعددة طرق ا 
ف الواقع» بل قد يعني عملية اختلاق منظّم له مصدر واحد صنع روايات متعددة ونسبها لطرق واسانيد 
مختلفة. ولهذا فالتواتر (حتى لو سلمنا بمقبوليته وحجيته بحد ذاته وضمن شروطه المثالية المنصوص عالبها وهو 


الخبرين). بل ان التبيز بين الصدق الواقعي والصدق الشخصي ينبغي ان يجعل هذا مكنا حتى في الخبر الصادق واقعياً (اي حين 
يعتقد بعض الخبرين بصدقه ويعتقد بعضهم بكذبه). 


ذا افر اميد موري اوقا با امسرطاد ناخو 0 3 
وتوفر شروط صلاحيته وحجيته في كثير (ورجا معظلم) التو ت المزعومة. 
كاتلاعظ ايها كا لالحنا سانا ان ثرا عرو دازم 0 الإجالية في هذا لمجال _كغيره من الجالات 
ذات تبة الطابع كا تبتني وتؤسّس عموماً على جمل بالواقع المفترض. ثمثلاً الصدر يفترض - في مقارباته التقنية 
الشكلانية ‏ قبا معينة للاحتالات ككونها متساوية حين تجهل ظروف الحالة موضع البحث. فلو افتره 
000" وامخبر فاننا حسب علوم الصدر الإجالية سنعطي كلا من احقال 0 
لنصف رتم | ل ا لم ا 
1 (بالإضافة الى عوامل أخرى). فالخبر الثقة قد يكون احقال الكذب إديه يقارب الصفر بها احةا 
الكذب لدى 0 ال 96100. وبذا فالقهم والحسابات | ا 
00 الصدر في بحثه للتواتر المشار اليه فوقً 20 لجهل ولذا لا تصلح ان تؤسّس عليها 
نظرية كية معرفية جادة يوثق بنتائجها 0 وهذا يعني ان التراكمات الححتالية للتواتر حسب حسابات 
الصدر ا من ساني لسروا راج كران لهي قي العملية حبى لو سلمنا بقجة التواتر 
نظرياً مة 


أفت ل لاض ىاد 3 0 5000 1" 1 
بغض النظر عن العوامل التفصيلية لتغصيلية الموضوعية الأخرى التي لها دور في تحديد قبة العلم الحصّل. ورها 


ا الحال كذلك ! 00 الذاتي (الذي هو غاية اله ا اولي التنجيزي 
التعذيري التعبدي المطمّن لضمير الكلف) ولك الأمر ليس كذلك إن أخذن الع معنى | حاتريو 
عن الواقع الخارجي نض (الذي هو غاية الباحث عن الحقيقة كالم الطبيعة مثلاً وفق الرؤية الواقعية 
خاصةٌ إن تبنينا فلسفة واقعية وجودية). 
الميقة | ن إشكلات كيذه 6 ا 0 ئية المعرفية بل هي تشمل التواتر 

عموماً - كصدر من مصادر المعرفة اليقينية المعتقدة ‏ في نظريات المعرفة التقليدية خاصةًٌ الأرسطية منها 
التي تستند الها معظم مدارس المعرفة في 0 الموروث الثقافي العربي الإسلابي (كا في علم أصول الفقه 
مثلاً). فالواقع ان معظم التواترات المزعومة لا قهمة لها إطلاقاً في جانها المعرفي وان كان لها قمة في الجانب 
الذاتي التطميني. فكثير من (ورا معظم) التواترات التاريخية ‏ بل حتى المعاصرة ‏ تبتني على ترام أكاذيب 
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(او على الأقل على ترام اخطاء) لا ترام احتالات ذات قمة معرفية. فإذا كان الواقع المعاصر في كثير من 
تفاصيله وأحدائه 'المتواترة' عرضة لملات التزييف والتضليل والكذب المنبج والتحيزات الدينية والسياسية 
والآيديولوجية وما شاببها (او على الأقل العرض اللامتوازن المضلل) من قبل وسائل الدعاية 00 (التني 
توصف بوسائل ا وما يسمى بمنصات 7 200 نا بالك بالتواترات التاريخية التني 
تبعد عنا عقوداً وقروناً وألوفاً من السنين. وكل هذه التواترات ‏ التاريخية والمعاصرة ‏ لها أتباع لا عدّ لهم ولا 
1 0 الى حد ام أحياناً) بفضل التواتر رحم تناقضها وتهافتها 
وبعدها (او كثير منها) عن المنطق والعقل. 
والخلاصة» ان من السذاجة ان يعد التواتر 0 المعرفة ‏ فضلاً عن ان يكون من مصادرها 
اي ا ذاتية التطمينية الي لا تنكر. وهذا يعني ان 
الخبر ‏ اي خبر ‏ سواء كان متواتراً ام غير متواتر ينبهي ان «ستهد قهته من معطيات موضوعية وضوابط 
0 احتالية مصطنعة مزعومة منشأ قهتها هو كثرة الخبرين. لما دام الخطأ 
والسهو والنسيان سمة مميزة للإنسان وما دام الكذب والالتواء 00 عادات الإفسان وألصقها 
ال 00 لتعضي واجيل من صناه ارد تية وسماته اللصيقة» يكون 
تحصيل تواترات قائّة على ترام الأخطاء والغفلات او على تراك | الأكاذيب 0 الكذابين ‏ عفواً أو قصداً 
او على عقد وقناعات جاهلة راسخة أمراً لا ممكن | 0 ادي يعنى ان 
التواتر كتواتر ‏ لا قجة معرفية له رغ فته التنجيزية التعذيرية ‏ القاة على أساس ثمته لتطمينية - التي لا 
تتكر. 

هذا الموضوع مرتبط في الواقع بموضوع اليقين كأساس لقجة المعرفة الذي اشرنا له فوقاً (والذي تعرضنا له 
ا التواتر حتى لو أورث اليقين لا ينبغي ان يكون حجة من حيث ثمته 
المعرفية من هذه الحيثية ما لم يقترن بشواهد موضوعية تؤكد مضمون القضية المتواترةء وهو ما يعني ان 


]١75[‏ الواقع ان التضليل المتعمّد لا يقتصر على 'وسائل الإعلام' بل يمتد لكثير من 'مصادر المعرفة' و 'مراكز البحوث* ذات 
الضيئعة *العليية الأكاديية الرصينة' ‏ زعا - الني تروج لأفكار وادعاءات وأكاذيب صانعيها وموليها. بل ان التضليل والافتراء يمتد 
احياناً حتى الى العلوم النظرية والتطبيقية التي لا يتورع بعض علائها عن الترويج لآكاذيهم ومزاعمهم بدافع المصلحة والشهرة والتروج 
لهذا الفريق او ذاك او رفع هذا الشخص او ذاك. والأمثلة على ذلك (من الانترنت وغير الانترنت) كثيرة» وهي إن دلت على 
شيء فإنما تدل على مدى انحطاط الإنسانية ‏ على طول تأريخها ‏ أخلاقياً وادمانها على الكذب والتزييف رخ تشدقها بقيم الصدق 
والحقيقة وما شابهها من مزاع وادعاءات باطلة. 


القمة المعرفية لا تنبع من التواتر بحد ذاته وبما هو كذلك بل بالشواهد والقرائن الموضوعية المقارنة له والمؤيدة 
لمضمونه (إن كانت). 

را 00 التواتر ببعض الملاحظات المفيدة المكيّاة لبحثنا وذلك ضمن النقاط التالية: 
© ينبغي ان نلاحظ افا ل لامر التواتر كي يُقبل (إن افترضنا قبوله ولو ضمن 
0 وحدود معينة) ينبغي على الأقل ان تكون القضية المتواترة مبرّرة في أصلها 00 بأن تكون 
معرفة صحيحةٌ من حيث المبدأ ومبرّرة موضوعياً فاك مع اول ماعل أ ا تر. فى) قلنا 
سابقاًء لا ينبغي ان يُقبل بالتواتر أشياء غير قابلة للتصديق بحد ذاتها (كخرق القوانين الطبيعية بالمعاجز مثلاً 
فضلاً عن المحالات العقلية كاجتاع النقيضين وارتفاعه|).51١!‏ فالتواتر إذ ا المعرفية 
ثانوية وعارضة (لا أولية وأصيلة) لأنه لا يصلح أن يويّق قضية ما ويكون أساساً لقبولها ما لم تكن القضية 
بنفسها قابلة للتوثيق والقبول. 

بنبغي ان نلاحظ كذلك ان اعتبار الصدر التواتر تطبيقاً من تطبيقات نظريته الاستقرائية قد لا يكون 
متفقا ماما مع التعريف الأرسطي للتواتر (اي 'إخبار جاعة يمتنع تواطؤهم على الكذب') الذي يبدو ان الصدر 
بلتزم به. لحسب هذا التعريف تواطؤ الجماعة على الكذب ممتنع, بها حسب منهج الصدر الاستقرائي تواطؤ 
الجماعة على الكذب غير ممتنع بل هو ممكن وإ نكان ضعيف الاحقال. ولا يقال ان القفزة الاحةالية في مرحاة 
التوالد الذاتي كافية للوصول الى اليقين وإفناء هذا الاحقال الضعيفء لأننا حتى لو سامنا بهذا لا يبدو ان 
هذا بحد ذاتهكافٍ لتحقيق الامتناع لآن اليقين ليس مكافتأ للامتناع (خاصةً إن اخذنا في الاعتبار الطبيعة 
الذاتية لهذا اليقين الحاصل بقفزة التوالد الذاتي لا بأساس ومنشأ موضوعي). نعمء قد يكون اليقين مكافتاً 
رت الصدر وتصويبه من هذه الجهة. 
ل 0 0 ل ل ل 
حيث كرنها اولية أو ثانوية إذا قبلا كنها تطبيقا للمنيج الااستقرائي الصدري .741 


[17] نحن في هذا ننظر أساساً من منظور واقعي وجودي (او 'صدري' ما دمنا في سياق تقييم نظرية الصدر ودحضها) 
ملاحظين ان المعاجز وأشباهها قد ثبل من منظور تعريفي وهو ما التزمنا به (اي من حيث الأصل) في 8 5.؟.1. 

[14] نلاحظ هنا ان كلام الصدر وكلامنا بشأن 'المسألة الأولى' الذي قيل في القضية التجريبية والقضية الحدسية (راجم 8 
5 و 8 7.5.؟) لا يبدو صالحاً للجريان في القضية المتواترة باعتبارها قضية استقرائية حسب المنبج الصدري لأن مضمون 
القضية الاستقرائية في هذه الحالة هو مضمون الخبر المنقول بالتواتر. نعم قد يجري بنحو من التكلف والتعسف وهو ما لا نحتاج 
انه ماك حكن اق هدة الساة فعرة ونا فية): 


© ينبغي الإشارة الى كلا 00 في صفحة 392-391 من كتابه (اي الفقرة 'والسبب في أن قيم الأطراف 

... أطراف العلم الإجالي» والفقرات التي تليها) حيث يجري فيه ما أشرنا له في سياق عرضنا لمثال الرميات 
ل 0 ل ا يل 
احتال الاختلاف مموعاً (لا فرداً فردً) أكبر من احقال الاتفاق. وعلى هذا الأساس إنما يصح اعتبار الصدر 
أحالة وجود دافع مصلحي للاخبار بوقوع | الحادثة ١‏ التي سآلنا عنها ‏ عند جميع الشهود أضعف احتالاً من أي 
حالة أخرى من الخحالات الممكنة التي وات العلم الاجالي' بهذا المعنى الجمعي او بالمعنى الفردي 
لو افترضنا وجود أسباب موضوعية تبرر ضعف احتال وجود دافم مصلحي عند جميع الشهود مقابل احقال 
اي حالة فردية اخرى. 


2 القضية الحسيوسة 


تحت عنوان 'القضية المحسوسة مستراة كالقضية التجريبية' (راجع صفحة 416 وما يليها من كتاب الصدر) 
يقول الصدر: والحقيقة أن افتراض موضوعية الحادثة ليس افتراضاً دون مبرّر كا تقول المثالية» وليس أيضاً 
افتراضاً أولياً ومعرفة أولية كما يقول المنطق الأرسطي» بل هو افتراض مستدل ومستذتج حسب منا الدليل 
الاستقرائي » كالقضايا التجريدية والحدسية والمتواترة تماماً. فالتصديق الموضوعي بالواقع يقوم على أساس ترام 
القيم الاحقالية في محور معين» وفقاً للطريقة العامة التي فسسرنا بها المرحلة الأولى الاستنباطية من الدليل 
الاستقرائي » ويتحول هذا الترام إلى اليقين عند توفر الشروط اللازمة» وفقا للمرحلة الثانية الذاتية من الدليل 
الااستقرائي. (انتبى 0 ثم يستطرد الصدر بعد ذلك في ببان الطرق التي يتخذها الدليل الاستقرائي 
00 لإثبات القضية الحسوسة. 

قع ان حمج الصدر هنا كحججه في إثبات واقعية الوجود الخارجي استقرائياً مثلاً (راجم 8 1751)9.0] 
0 مبدأ السببية بالاستقراء كذلك (راجع 8 5.5 و 8 00 ان حجنا ضده هنا كحججنا 
ضده هناك فهو مثلاً يحاول إثبات موضوعية المحسوس بالاستقراء الذي يتوقف أساساً على افتراض الوجود 
الموضوعي الخارجي للمحسوس (راجع 8 7.5)»كما انه يخلط بين إثبات العلاقات السببية الفردية بالاستقراء 
١[‏ 00 ن نلاحظ هنا ان كلام الصدر في واقعية الوجود الخارجي واثباته استقرائياً قد جاء تعقيباً على كلامه في القضية 


المحسوسة وكيفية إثباتها استقرائياً "ركتطييق للقضية المحسوسة)ء وهذا ينطبق كذلك على كلامه وبحثه في الاعتقاد بالتشابه بين 
امون والواقة والاعتقاد بالقائل بين الأشياء (راجع 8 4.” و 8 4.0 من كتابنا). ولكننا فضلنا تقديم هذه البحوث الثلاثة 
وفصلها عن موضوع القضية المحسوسة لأهميتها وأسبقيتبا حسب اعتقادنا. 


تدر 


م ل لقضية الحسوينة من 
حيث "ونه اولية او ثانوية إذا التزمنا بكونها تطبيقاً للمنبج الاستقرائي الصدري. وقد فصلنا القول ك0 
لكي سق للاغيد 

ونلاحظ اخيراً ان جملة من حمج الصدر واستدلالاته بشأن موضوعية القضية المحسوسة يمكن الاعتراض 
عليا بالأحلام. وخداع الحواس وما شابهها (كالحالات المرضية وأحلام اليقظة) حيث يحصل الإحساس (أي 
بمحتواه الحقيقي الذاتي) من دون منشأ موضوعي له. ومثل هذا الاعتراض ينبغي ان يجري ايضا في مسألة 
0 واقعية الوجود الخارجي وحيثياته وشؤونه بطريقة الصدر الاستقرائية (راجع 0 

00 


م العللامات الفا لم بين القضية الاولية والقضية 
الااستقرائية 


لقد ذكر الصدر ثلاث علامات فارقة يمكن | ستخداهما للقييز بين القضية الاولية ؛ والقضية الاستقرائية (راجع 
صفحة 437 من كتاب الصدر وما يلها)ء وهذه العلامات هي: 

© درجة وضوح 07 الأمثلة والشواهد عليهاء بمعنى | ن القضية إن ازدادت وضوحاً بزيادة 
الأمثلة والشواهد فهي استقرائية وال فهي أولية قبلية. 

م ل ب قرافو كمه ابه م اك القضة القانلة 
للاستثناء ‏ لو وجدت شواهد على الاستثناء ‏ هي قضية استقرائية وإلا فهى قضية أولية قبلية. 

© درجة صدق القضية وما إذا كان نظها الانساء يلق أو جاكان مدق انتما عرم عالن ينا فلي 
5-06 ار لمفترضة فهي قضية أولية قبلية. ْ 
ولنا على هذه العلامات الفارقة واستخداحا وسياة للييز بين القضية اللاولية والقضية الاستقرائية 
5 

فأول ما نلاحظ انه لا ينبغي للصدر أن يحدد علامات فارقة بين القضية الاولية 0 
لأن الصدر ‏ حسب متبنياته ومعتقداته ‏ ليس محتاجاً إلى هذه العلامات الفارقة في المقام ايعاد 


تدرا 


0 الضرورة واللزوم بها القضية الاستقرائية ليست كذلك.77[1١!‏ فا دامت 
القضيتان تتايزان هذه الصفة اإذ ا الأصيلة فلاذا نحتاح إذ 0 
يكفينا ان نميز بين النوعين بهذه الصفة الذاتية والخصوصية الأصياة التي ينبغي ان تكون أشد وضوحاً وأسبق 
رقبة علخ اي علامة فارقة مدّعاة. 

ويبدو ان لموضوع العلامات الفارقة علاقة بادعاء الصدر إمكان الاستدلال استقرائياً على القضية 
إذ يبدو الخلط بين هذين النوعين من القضايا (بنتخفيف شدة الفرق بها بما يحوجتما لعلامات فارقة) 'منطفيا” 

او أكازة نظي" ما دمنا فستطيع ! إثبات احدها بالآخرء بعبارة أخرىء إمكان الاستدلال استقرائياً على 
القضية الأولية يبدو أكثر انسجاماً واتساقاً ومقبولية لو خففنا من شدة الضرورة واللزوم المستبطن في القضية 
الأولية لنجعل الفرق بين النوعين غَائًاً الى حدٍّ ما مما يبرر الاحتياج لعلامات فارقة للقبيز بينهها.!172] 
أدري ! إن كان الصدر قاصداً لهذا (او حتى واعياً به) ام لا 

ثم ان درجة وضوح القضية تخضع للألفة | لاحظ الصدر نفسه ذلك - ما يفقد هذه العلامة الفارقة قهتها 
العملية وقدرتها القييزية. فقضية استفرائية قد تبدو أولية لشدة وضوهحها عند من ألفها وقضية أولية قد لا 
تبدو كذلك عند من ل يألفها خاصة إن أرجعنا | الحم في ذلك الى عموم الناس وسوادهم (وهو ما ينبغي أن 
يكون ما دمنا نبحث في الاستقراء الذي هو منهج عام ونحلل ثمة هذه العلامات الفارقة التي ينبغي ان تكون 
عامة النفع). مضافاً الى ذلكء درجة الوضوح تختلف باختلاف الأشخاص والجماعات والثقافات والظروف 
والقضايا (وا) وهذا يجعل هذه العلامة عرضة للشك والترديد فلا تكون حامعة في إثبات الفرق (الذي 
يراد - حسب الفرض - نسبته الى القضية لا الى المعتقد بها). دم اشيسو سا 

يصحت إن حم أصلاً ‏ فها هو مشكوك فيه او لم يبلغ التصديق به درجة اليقين القطعي إذ مع اليقير: 0 

0 لزيادة الوضوح بازدياد الأمثلة والشواهدء وهذا يعني قصور عي العلامة الفا 

وأما قابلية القضية للاستثناء فيجري فيها معظم ما قلناه في درجة الوضوح فلا نعيد. بل يجوز لنا 


[177] يقول الصدر في صفحة 45 من كتابه: وإذا كان المبدأ الأرسطي ينفي تكرر الصدفة النسبية في عالمنا الذي نعيشه. مع 
الاغزاف مكان تكررهاء فن الطبيعي أن لا يكون هذا المبدأ من المبادئ العقلية الأ ولية المستقلة عن التجربة» لأن هذه المبادئ ‏ 
حينا تنفى أو تثبت ‏ تستند داماً إلى الاستحالة والضرورة» وإذا ما أدركنا إمكان شيء ماء فكيف نستطيع أن ننفي وقوعه بصورة 
منفصاة عن الحس والتجربة؟. (انتبى الاقتباس) كما نحيل القارئ الى صفحة 60-59 والى قسم 'إمكان الاستدلال استقرائياً 
على القضية الأولية والنظرية' من كتاب الصدر (صفحة 434 وما يلها) لمزيد من الاطلاع حول هذا الموضوع. 

[1] يصح لنا كذلك ان نعكس هذه الحجة فالأمران مرتبطان. 


ا 


هذه العلامة شكلاً آخر من العلامة الأولى لأن قابلية الاستثناء وعدما مظهر من مظاهر درجة وضوح 
القضية ولذا فهها يرجعان الى أصل واحد وحيثية متشابهة (إن لم تكن متطابقة). فضلاً عن ذلكء لا يبدو 
ان عدم قبول القضية للاستثناء يشمل جميع القضايا الأولية ليصلح علامة فارقة لها. فالسببية مثلاً قابلة 
للاستثناء في مصدر الوجود الذي يعتقد الصدر انه لا سبب له. بل ان الصدر يبدو قابلاً ‏ كرهأ ‏ لمخرق 
السببية حتى في 'ظواهر 202 للم 
وحاشية ١175‏ في صفحة 187 من كتابنا)ء ولا أقل من ان الصدر لا جواب له على ذلك. 
وكذا| | الخال في درجة صدق القضية إذ يجري في هذه العلامة ا 00 
السابقتين» كما يجوز اعتبارها شكلاً آخر من العلامة الأولى وتطبيقاً من تطبيقاتها (بل يحوز اعتبارها كذلك 
شكلاً آخر من العلامة الثانية وتطبيقاً من تطبيقاتها لأن نسبية الصدق تعني قبول الاستثناء في العوالم 
الأخرى). 
والخلاصة ان هذه العلامات الثلاث لا تعدو ان تكون علامة واحدة عليها كثير من علامات الاستفهام 
والتساؤل ومن ثم هي قابلة للرفض والنقض. مضافاً الى ذلك انها لا تبدو جامعة مانعة لتصلح ان تكون 
علامات فارقة. وهذا ما يبدو واضحاً (او اشد وضوحاً) في قبول القضية للاستثناء الذي لا يبدو جامعاً ولا 
عر ا (بسبب الألفة و 'شدة الوضوح' مثلاً) كما ان 
بعض القضايا الأولية قد تقبله (لضرورات و دينية قاف اومن 2 لالدو سانا اا اد منه 
200000 
0 ان نحكم على عوام ا 0 ل 
ن القضية صادقة هناك ام لا. فه| بلغت درجة وضوح اله لقضية وما اشتد اعتقادنا بها فلا يمكن ان 
ال 00 لعوالم الأخرى المزعومة مبنية على احكامنا لاه 
الذي لا نستطيع الانسلاخ عنه حتى في خيالنا وأوهامنا. وأقل ما يقال انه حتى لو جاز لنا التعميم لبعض 
القضايا 0 ن يكون هذا شاملاً لكل القضايا الأولية مختلف اشكالها وأنواعها (وهو ما يفقد 
قجنا القبيزية وصنتها الفارقة) لأن القضاياً الأولية تاوت مق حيكيات غديدة. فالضدر مكل لا شيل 
خرق مبدأ عدم التناقض (وهو قضية اولية) في اي عالم وعلى اي مستوى ولكنه يقبل خرق مبدأ السببية 
(وهو قضية اولية كذلك) في مصدر الوجود الذي لا سبب [ه.681٠1‏ وكذا الحال في كثير من القضايا الأولية 


[14]كما أشرنا توأء يبدو الصدر قابلاً كرهاً ‏ لخرق السببية كذلك في 'ظواهر العالم الذري وتصرفات الجسم البسيط' مما 


رق 


اده 0 
ردابي ع 0 التعريفي علومن ومعارفنا. 00 
لين السام الواقعي الوجودي لعلومنا ومعارفنا ييقى ان وضوح كثير من هذه 0 واطلاقها 
مسيرٌ من الألفة والثقافة | السائدة ولسن تعبيراً عن خبرورات:ازلية ابدية وجودية تتجاوز كل الحدوذ والقيود 
وتمتد الى كل العوالم والأوان» ومن ثم يبدو من شبه المستحيل إصدار لسكا ةا ل وا ادر 
مفترضة ما دام من الممكن ان تكون هذه الاحكام نابعة من ثقافتنا وقعجنا ومبادثنا البشرية وليست تعبيراً عن 
ضرورات ازلية ١‏ ابدية وجودية (راجع مفلا 5 .)4.١‏ 
فضلاً عن كل ذلك» يصح لنا ادعاء لّغوية هذه العلامة من الأساس بادعاء لَغوية الحم على عوالم 0 
ما دامت هذه العوالم مفترضة لأن الأحكام الصحيحة ذات المعنى والمضمون (على الأقل بالمعنى الوا 
رمم ال مسحي ويه ل 
ا م ل لل ولا كلفة على الخيال لآن 
المؤونة والكلفة انما تكون بضرورة 0 والحقيقة 
ثم انكل هذه العلامات الفارقة الرعومة ذاتية 20 ولا تحظى بقمة موضوعية لأن هذه العلامات خاضعة 
كا اشرنا ‏ لاعتبارات نسبية (شخصية وجقعية وثقافية ... ل 0 
الواقع الوجودي (اي في القييز بين القضايا بما هي) وان كان لها قبمة تطمينية ذاتية. وهذا يعني ان علامات 
كن يست ناتف ةو ةو ينقد صل لاست م 
الفقه والأصول وما شابهها من 'علوم' ومعارف اعتبارية وضعية الطابع. والواقع ن الصدر لو التزم بالضرورة 
واللزوم كعلامة فارقة بين القضايا الأولية والقضايا الاستقرائية (بما ل 
00 |.. كانت هذه١ا‏ واس عي 0 العلامات 0-00 
ا ب ا 0 
اشرنا له سابقاً (راجع مثلاآ 8 .4.11 وحاشية 17.6 في صفحة 187). ولا أقل من ان الصدر لا جواب له على ذلك بما 


يضعف موقفه ونظريته. 


[179] نذكر هنا بالقول المأثور: فرض المحال غير محال. 


ثم لا ادري كيف يطبق 0-0 الفارقة هذه وثمييزاته ا ادر 
التي يمكن الحصول عليها استقرائياً بزعمه ؟ فهل هذه القضايا “الاولية' التي يراد اثباتها استقرائياً واضحة بما فيه 
تسق سناد لوكت كنا اج فا لست لل مع ماك 6 
واضحاً انها اولية. وان لم تكن كذلك فلا ادري كيف سيحك عليها ‏ إنكانت استقرائية ام لا بهذه العلامات 
الفارقة ام بغيرها من علامات وشواهد. وهل سيُبطل هذا 0-7 اها لاسرا اك 
اولية لآن العلامات الفارقة لم تسعفها لتكون كذلك. وباختصارء هل هي أولية ام استقرائية حسب علامات 
الصدر الفارقة هذه؟ بل لعلها أمرٌ بين أمرين أو أمرٌ ثالث فلا هي بالأولية يه 
بنبغي ان يذّكّرنا بأزمة القضية الاستقرائية من حيث كونها أولية او ثانوية التي بحثناها سابقاً؛ راجع مثلاً 8 
.)٠.‏ 


1.5 تفييم نظرية الصدر في المعرفة 


نلخص فيا يلي من نقاط عدداً من ملاحظاتنا حول نظرية الصدر في المعرفة:1701] 
القضايا اولية قبلية لايمكن 0 عليها 0 0 م 0 [31731] وان بعض القضايا اوأ 
ا 0 م ا ل 
اخرى كقابلية الاستثناء في بعض القضايا الأولية دون بعض مما اشرنا ا )1 وهذ و 
صلاحيتبا وشرعيتبا من الانساق الذاني والموضوعي (اعني من الانساق الذاتي للقضايا الموسومة بالاولية 
ومن الانساق الذاتي والموضوعي للقضايا الاخرى). 

؟. أن استعراضاً بسيطأ لأمثلة الصدر وتطبيقاته لنظريته الاحتالية الاستقرائية في المعرفة (القَائمُة في جوهرها 


٠7٠١[‏ ]كل هذه الملاحظات او جلها قد بحث في الأقسام السابقة من هذا الفصل» ولهذا فالغرض الأساس من هذا القسم هو 


التلخيص والإيجاز. 1 
١1/1‏ نكرر هناما شرن ه سابتا من غموض موقف الصدر تبه قبلية ادهيات' الااستقاء وان ن كان الأرخ انه ملتزم بذلك 


(اضطراراً ىما يبدو)ء وهذا يعني ان بدبهيات الاستقراء هي مثال آخر لقضايا قبلية لايمكن الحصول عليها بالاستقراء. 


ا 


حم 


على تراكمات احقالية) يكشف طبع الافتعال والاختلاق الذي تتصف به هذه العملية المزعومة وبعدها 
: 00 ومجافاتها للحقيقة (وهو ما أشرنا له سابقاً). فالعملية المعرفية اسمى واذى واكثر حيوية وتنوعاً 
ان تكون مجرد تراكمات احتالية رتيبة متكلّفة (بل مزيفة). ويكفي | ن نعود الى ذواتنا (سواء كأفراد 
0 يمارسون التفكير اليوبي ال لبسيط او كفلاسفة ومناطقة ورياضيين يمارسون ارقى اشكال التفكير 
0 تعقيداً وتجرداً وغموضاً) ب ن نظرية الصدر هذه لاواقع لها ! إطلاقأء إذ هي لاتعدو ان تكون 
تنظيراً بحتأ يحلق في عالم | الأ وهام والخيال دون سند له من الواقع. ولا يُعتدّر للصدر #مبيزه بين التصديق 
الذاقي والتصديق الموضوعي (إذ قد يدعى ان نظرية الصدر تتمحور حول تبرير المعرفة الموضوعية وتفسيرها 
لا امعرفة الذاتية) لأن امعرفة الموضوعية ينبغي ان تكون تبريراً وتفسيراً المعرفة “الذاتية 0 
مفترضة. وعلى الأقل» يلبغي ان يكون هناك تشابه ما بين هذا الموضوعي المزعوم ونظيره ومقابله "الذال 
كما نلاحظ هنا (كا لاحظنا سابقاً في سياق دحضنا لنظرية ترم الاحقالات) إغفال الصدر للدور 0 
لكي يعبه الحدس في العملية العفية بمختلف اشكلها وفي مختلف مراحلا. 


. استكالاً للنقطة السابقة واستطراداً لهاء نلاحظ على المذهب اإذ تي ايضاً (راجع مثلاً صفحة 335-334 


من كتاب | الفضاذر) ان التفاوت بين الافراد في القفز من مرحلة التوالد الموضوعي الى مرحلة التوالد الذاتي 
تجعل ادعاء اليقين الموضوعي في الاستقراء خاضعاً لشروط ذاتية اعتباطية غير معرّفة جيداً -000 
هذا اليقين الموضوعي المزعوم موضوعيته. فنلاحظ ان حصول التوالد الذاتي يختلف حسب الأفراد فبعض 
الأفراد يسبقون بعضأ آخر في حصول التوالد الذاتي وانقلاب الرجحان الموضوعي الى قطع ويقين (آخذين 
بنظر الاعتبار انه لا وجود لأي محوّد كي في نظرية الصدر لحصول هذا التوالد الذاتي 'موضوعياً'). وهذا 
00 ن التوالد الكو ات مووي ا ن تكون اساساً لتصديق ويقين موضوعيين. 
00 00 لسشدة إلى تسد موضون 0 افع رد - 

تبة المعرفية هو اعتراف كمني بنفي الواقعية (او الموضوعية) في المعرفة بالمعنى الوا 

0 بي الررلسهية اذاتي يظهر تجر اي مذهب 3 وجودي (سواء كان عقلياً 8 
و ذاتياً) عن ان يكون واة 0 ولهذا حتى الصدر اضطر الى ردم الهوة بين المعرفة 
0 المزعوم باضافة هذا العنصر من التوالد الذاتي (مفترضين ان امعرفة في مرحلة التوالك الموضوعي 

مساسهة اسوا بالمعنى الوجودي ‏ وهو ما لا نقبله).17"1] 


]كا اشرنا شابقاء رغ ان التوالد الذاتي هو لسد ثغرة صغيرة في التصديق الموضوعي فهو في الحقيقة قفزة عملاقة من 


0 


كان اغناه عن هذا التزقيع لو انه منذ البداية اعترف بناتية المعرفة كما يقتضيها مذهبنا التعريفي (ولكن 
بمعنى آخر). ذهب الصدر في المعرفة هو مذهب نصف واقعي في أحسن احواله» بل هو مذهب ذاتيٍ 
بحق (ولا أصدق من تسميته بهذا ادم الذي سمّاه به واضعه). والخلاصة أن تبني الصدر لاذاتية (ولو 
جزئياً) في نظريته المعرفية هو اعتراف ضمني بعجز مذاهب الواقعية الوجودبة عن لاع اطرية عرد 
ثامة ومتاسكة قادرة على تفسير المعرفة تفسيراً واقعياً وجودياً بردم الهوة بين 0 عم 
في جوهرها) والواقع الوجودي (الذي هو موضوعي ومستقل عن الوعي الذاقي افتراضاً) بما يجعل الا 
تعبيراً أمينأ وانعكاساً دقيقاً للثاني. واما على مذهبنا ل الواقعية 0 
الوجودية وهذا يبرر تبني معتقدات تعريفية حسب مبدأ الانساق لأن الانساق الذاتي هو خبرة ذاتية 
والانساق الموضوعي ليس سوى خبرة ذاتية مصاحبة لافتراض الستقولوجي (اي بكونها انعكاساً لواقع 
خارجي مفترض) لا نتحتاج فيه الى افترناض وجود خارجي حقيقي منفصل مستقل مفارق (اي بالمعنى 
الأونتولوجي) وهذا ما يحتاجه اي مذهب واقعي با في ذلك المذهب الصدري في المعرفة. فالفرق بين 
الذاتقي والموضوعي ‏ حسب المذهب التعريفي ‏ ليس فرقاً جوهرياً 9 من هذه الحيثية) وانما هو فرق 
بنوع الخبرة ل البين لتْردم)» بها حسب المذاهب الواقعية الفرق كير وا 
ورم الهوة متعسّر بل متعذّر. 

. معظم تطبيقات الصدر الاستقرائية مشكوك ‏ على الأقل ‏ في صلاحيتها إما لأن القضايا المراد إثباتها 
استقرائياً لا - في نطاق عمل الاستقراء وحدود صلاحيته (لكونها مثلاً تجريدية فلسفية او غببية 

ماورائية)» وإما لآن الدليل الاستقرائي المزعوم مبانٍ على مفاهيم وفروض وادعاءات غير 07 7 

مبرهنة 00 عن السببية العدمية والسببية التجريدية)» واما لأن الاستدلال الاستقرائي يستبطن 
ضداً افتراض النتيجة 0 (كحاجة الاستقراء الضمنية لافتراض وجود العالم الخارجي او 
افتراض السببية). وإما (على الأقل وهو ما يشمل الميع) لأن منبج الاستقراء الصدري ومنطقه الذاتي 
0 وصلاحيته من حيث الأصل وا المبدا (للأسباب الببي فضلناها في الفصول السابقة). 
وهذا يشمل اهم تطبيقات الصدر الاستقرائية (إن لم يكن كلها) كمحاولته إثبات وجود الواقع الموضوعي 
0 0 واثبات ١‏ السببية استقرائياً. 

*. معظم تطبيقات الصدر لنظريته الاستقرائية في المعرفة تمثل مغالاة في تمة الاستقراء من حيث الوثاقة 


الموضوعي الى الذاني تقلب نظرية الصدر رأساً على عقب كنظرية واقعية موضوعية. 


امشرا 


والاعقاد ا والشمول» إذ يرفع الصدر نتائٌ استقراءاته الى مرتبة العلم الموضوعي البقيني 
عا 0 00 ا 
2 سا يسلا من القضايا لا نبغي أن يقارها او يصل الها كالقضايا الأولية القبلية والقضايا 
م والقضايا الغيبية الماورائية. وهو بهذ ١‏ اعفد لس ع و المضمار 
وأتى بما ل يُسبّق 0000 
000 اه ا لد مارت روه يستبطن مشاكل عديدة كا انه 
متسقاً مع القييز بين اليقين بيقين الذافي واليقين الموضوعي. 
8. هناك مشكلة ١‏ مم القضايا الاستقرائية 0 ء الصدري 0 
الؤاغهااغل الأقل (معل التتيرييية والدوشية) كتضانا اولية او قانوية لمحضياها حرفا بالأستدلال 0 
للمرحلة الاستنباطية من الدليل الاستقرائي) ومن ثم هي 7 من هذه الجهة» وجزثيا بالقفزة اذ 
(وفقاً للمرحلة الذاتية من الدليل الاستقرائي) ومن ثم هي أولية من هذه الجهة. 

4. هناك مشاكل عديدة فيا اقترحه الصدر كهلاماتٍ فارقة بين القضية الاولية والقضية الاستقرائية ومدى 
الع آلها ومعداققنا اظيا وغلدا .وها الأمن يسع حصوما عدو ملحظة للهلا الأرنة الى ولعي 
لصدر إمكان إثباا بلدليل الااستقراني وحاواة تطبيق هذه ا يهاء كيا له يقود 
الى مموض 0 القضايا كقضايا اولية او كقضايا استقرا 

.٠‏ هناك مشاكل عديدة فى لتواتر وقبمته نظرياً 0 0 الصدري على إقامة 

ا 


ال“عنتقاد بالخالق 


الاعتقاد بوجود خالق لهذ لهذا الكو مغارق له ومتفصل عنه هو أحد اهم القضايا الفلسفية (إن لم يكن اهمها 
على الإطلاق) التي واجمها الانسان وعالجها منذ لخر الحضارة البشرية وظهور بوادر التفكير الفلسفي المجرد. 
هذا الاعتقاد هو جوهر الأديان التوحيدية ونقطة ارتكازها الأولى وقطب رحاها. ورم تقلب الدشرية في 
م وهبوطا ورغ تقدمما الهائل في العلم والمعرفة وأصناف الصناعة والتكنولوجيا لم تجد هذه 
القضية حلا شافياً وجواباً مقنعاً يحسم الجدل حولها. بل ظلت هذه القضية تراوح مكاها منذ ظهورها فيين 
مؤمن ومشكك وجاحد وكلٌ يجد لنفسه مبرراً ويد ع اعتقاده بحجج و براهين' يحترحها ويؤلفها ويركيها لإثبات 
ف لقن او الازعتيف بل ار طقل بهكة لحب ول اعون علات كاي سن ظهورها الأول عطنة مل لتر 
والتقدم والتأخر. وهذا الاعتقاد يمثل ويعكس حيرة الإنسان الكبرى الناشئة من حيرته في أصل الكون 
وكيف ظهر الى الوجود وخرج من العدم. 
فلا غرابة بعد كل هذا ان تكون محاولةٌ الصدر في كتابه عن الأسس المنطقية للاستقراء لاقتراح نظرية 
ا ل ا ا ل 0 
مسلم - من هذه القضية وتدعيم اعتقاده تجاههاء اي إثبات وجود الخالق بدليل استقرا مستند الى اساس 
فلسفي ومنطقي مكين يرتكز في جذوره الى الدليل الامستران» التري الملخص في القول المأثور 'البعرةُ 
تدل على البعه لبقي والاكر دل عم المسير ... ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير'. فقد ذيّل الصدر عنوان كتابه 
بوصفه “دراسة جديدة للاستقراء تستبدف اكتشاف الأساس المنطقي المشترك للعلوم الطبيعية وللإيمان 
بالله'. كما ختم كتابه بقوله في كلمته الأخيرة (راجع صفحة 469 من كتابه): وتبرهن هذه د 
الوقتء على حقيقة في غاية الأهمية من الناحية العقائدية» وه ي الهدف الحقيقي الذي توخينا تحقيقه عن طريق 
تلك الدراسة. وهذه الحقيقة هي أن الأسس ١م:‏ منطقية التي تقوم عليهاكل الانستدلالات العلمية المسترة 
من الملاحظة والتجربة» هي نفس الأسس المنطقية التي يقوم علبها الاستدلال على إثبات الصانع المدبر لهذا 


ار ا العالم من مظاهر الحكمة والتدبيرء فإن هذا الاستدلال _كأي استدلال علي 
خر ‏ استقرائي بطبيعته. وتطبيق للطريقة العامة | التي حددناها للدليل الاستقرائي في كلتا مرحلتيه. (انتبى 

0 

فواضم من كلام الصدر هذا ان الاستدلال على إثبات الصانع المدبر لهذا العالم هو الهدف الرئيس من 

كتابه وسو اام لحر اراد ب «العردات رحو قر وضدز الصل السو مع برص انا 

الفصل جزءاً من موضوع | لفصل السابق وامتداداً له وقد أفردناه بفصل منفصل بسبب اهميته الاستثنائية 

نات رقي تون هك مسيهي ١:‏ لين عوك هذا لصا ااا 


٠‏ الاستدلال العقلى على المعتقدات الغيبية 


نبتدئ هذا الفصل بتسجيل موقفنا المثل بنفى إمكانية المعرفة البرهانية ‏ اي القائمة على اساس الاستدلال 
اران 1لا لمعل فى قطي غبينة ار جاورا نز يوهنا المرقف لا طرق متطا مق لتنا بان اهلان 
البرهاني على طريقة مذاهب الواقعية الوجودية في المعرفة (والمذاهب العقلية منها بالخصوص) غير معترف به 
- بل غير موجود ‏ في مذهبنا التعريفي (وهو ما فصلنا القول فيه سابقاً؛ راجع مثلاً 5 7.') بل لأنه توجد 
- بالإضافة الى ذلك أسباب ومبررات أخرى لهذا النفي» على رأسها انعدام الخبرة والتجربة السابقة والمعرفة 
المباشرة ‏ خاصة الاستقرائية منها - بعوالم الغيب (المفترض وجودها) وقصور حدسنا المتشكل بالخبرات 
الماضية عن بلوغ هذه العوالم (راجع ملا 5 .)4.١‏ 

فإذا تجزت معارفنا وخبراتنا وتجاربنا ونظرياتنا عن انتاج نظرية مفهومة عن عام الى "11 اإني هو عام حسي 
تصله أدواتنا التجريدية واللحاظية (بطريقة مباشرة اعرنا ولعي افر لان تكو ) رغ اخارلات 
الجّارة من أجيال من كار العللاء وفلاسفة العلم لنسج نظرية كهذه فكيف نطمع بان تمتد قابلياتنا المعرفية 
لتصل الى عوالم الغيب التي لا خبرة لنا مها إطلاقاً (لا حسية ولا غير حسية ولا مباشرة ولا غير مباشرة)» 
بل لا عام لنا عن اط ,فط بحلل لا جني ن تكون عوالم افتراضية تخيلها الإفسان في محاولة منه لفك 


[17] نلاحظ ان 'الاستدلال البرهاني' (وما شابهه من عبارات) في كلامنا أوسع مفهوماً مما هو في المذهب الأرسطي. 

[17] فشير 0 الى انعدام تفسير مفهوم لنظرية ال الفيزيائية (375125طم 113261112) سيب انعدام الخيرة والتجربة السابقة 
والمعرفة المباشرة وما يترتب علبها من حدس مناسب للتعرف على عام الكم الميكروسكوبي. لمزيد من الاطلاع على هذا الموضوع 
ننصح القارئ بالرجوع الى كتابنا عن فيزياء الكم. 
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مك النازها! الواذة واللصون وعد خرى خافي 11141ب اعتضاره ان اماه سان ستوومة وو 
بالدليل البرهاني عن عوالم الغيب (سواء كان بالدليل الاستنباطي او الاستقرائي أو بأي دليل آخر) هو 
أشد صعوبةٌ ‏ بل استحالة ‏ من إنتاج نظرية مفهومة عن عوالم حسية شهودية حضورية ‏ كالم الكم ‏ التي 
تبقى (رخ افتقارنا الى الخبرة بها وقصور حدسنا عن بلوغها) في متناول ايدينا ومرلى ومسمع من أدوات 
قياسنا ورصدنا. 

ومن هنا فالدليل الاستقراي الذي يقدمه الصدر لإثبات قضايا غيبية (ك.جود الخالق) لا أساس إه إطلاقاً 
لأنه ‏ على أقل تقدير ‏ يعامل العوام الغيبية المأوراثية وقضاياها وأدلتها واستازاماتيا ومعطياتها وتخرجاتها معاملة 

العام الحسي المشهود (بل الكلاسيكي سي الاووسكري كناك). » وهذا يتناقض مع محدودية المعرفة وفسبيتها 
وبشريتها - بل قصورها في مطهاء يم ومنبجأًء بعالمها ونطاقها الذي استقيت منه واستندت إليه ‏ لا 
ل لا ا م يه ا ول هنا الأساس ينبغي حصر 

ا القضايا الغيبية بالإيمان القلبي ‏ لا البرهان العقلي ‏ الذي يمكن تبريره ‏ كغيره 

من المعتقد ت على أساس تعريفي (إن احتاج الى تبربر أصلاً) لا على 3 واقعي وجودي. 0 
0 لمستند الى مذهبنا التعريفي) لا توجد وامواسد (أي عترت ره قعي وجودي) على القضا 
البرهانية الحقيقية' المرتبطة بعالم الحس والشهود فكيف بالقضايا الغيبية الماورائية ثية امرتيمطة : 0 اطي 

والخلاضة إن عوام الغينن غير مألودة ولا مدروقة ار لأاتضيلها زان وتجاربنا (على افتراض وجودها) 
00 عدويها وفارذا رعافة ما انق هوا ززع :ال اناس راف 00 [17! وهذا 
يستازم 0 ن اثبات اي قضية غيبية ماورائية بالمعنى البرهاني (خاصةٌ الوجودي الواقعي)» فلا يبقى 
أمامنا ‏ إن إردنا 5 معارف' ومعتقدات عن هذه العوالم - سوى طريق الإهان القلبي المبرّر ب (والمستند 
ال 0 تعريفي خالص تحاي 'معارفه' و 'حدوسه“ نظائرها من العالم امحسوس المشهود (إن احتجنا 
تبرير كهذا). 


زهل/ا١ا]‏ من الواضم ان ال“دعاءات والأدلة النقلية التي تستند اليها الأديان لا تدخل في نطاق الاستدلال البرهاني. 


كلاق] راج منلا ما شمف 9 ١‏ عن بشرية المعرفة ونسبيتها وتحددها بنوع العالم الذي تبتني عليه المعرفة من حيث المقياس 
والنوع بسبب استنادها الى الخرات الماضية. 


كارا 


ا امعد دل الااستقرائي على المعتقدات الغيرية 


مضافاً الى ما ذكرناه في القسم السابق من سبب عام لتبرير اعتقادنا بنفي إمكانية المعرفة البرهانية على القضايا 
0 الف بمو الله سي نا السابقة وحدوسنا)ء هناك سبب آخر 

ل ا لفصل السابق (راجع 8 1.5) من قصور 
0 قراء عن بلوغ القضايا الغيبية امجردة وتنا وها علر وها من اعطاق صاححه رمن عن هويا من جيك 
الأصل والمبداً لأ ن الهج الاستاق منج تجربي حسي تلتبي طبه ومهوه فلا يصلح اساسا لات 
قضايا غيبية ماورائية او نفهها. وواضم ان من هذه القضايا الغيبية امجردة ‏ بل على رأسها وفي مقدمتها - وجود 
خالق مجرد مفارق لا تدركه الأبصار ولا تبلغه الحواس. ل القول في ذلك هنالك فلا نعيد. وهذا 
السبب ينبغي ان يكون كافياً لدحض محاولة الصدر اثبات وجود الخالق 0 الاستقرائي الذي عرضه 
وثقَه في مؤخرة كتابه (وان كان هذا لا ينفي إمكان الإثبات "البرهاني* المستند الى غير المديج الاستقرائي). 


00 الي ل الى ان الاستدلال العقلي البرهاني على المعتقدات الغيبية متعذرء لا يبقى 
أساس ‏ حسب رأينا ‏ للمعتقدات الغيبية (وعلى رأسها الاعتقاد بالخالق) سوى الإهان القلبي. فالإمان القلبي 
هو الأساس الوحيد الممكن لتبرير المعتقدات الغيبية» وهذا الأساس قابل للتبرير فقط على أساس تعريفي إذ 
الأساس الواقعي الوجودي غير يمكن مع انعدام الدليل العقلي البرهاني ‏ النظري والاستقرائي ‏ لآن مقولات 
مذاهب الواقعية الوجودية (كالمذهب العقلي والمذهب الذاقي) لا تستند إلا الى الحجة والدليل العقبي البرهاني 
- زعا - بيه المذهب التعريفي قائم على أساس افتراضات تعريفية مبررة بالاتساق الذاتي والموضوعي الحقق 
للككيف والإشباع والقادر على تبرير الاعتقاد بمعنى الامان القلبي. 

والخلاصة ان وجود لق زوا لدين وكل ما يتصل , بعوالم الغيب) لايمكن إثباته عقلياً بل يغدت قلبياً فقط. 
فحاولات عقلنة قضايا الغيب والعقائد المرتبطة به (اي على طريقة مذاهب الواقعية 0 المفهوم 
الشائع للعقل واللاية) مر معذر ل ل تود ظرة عل برهانية ‏ استنباطية او استقرائية ‏ قابلة لفعل 
ذلك وتحفيقه. فضلاً عن ذلكء ان محاولة عقلنة الدين لا ا 
مضرة بالدين م العقل 0 ن بما هو وكما هو لمن أراد - دون محاولة مزج 
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العقل والعقلانية فيه (حسب المفهوم الشائع للعقل والعقلانية). نعم» يمكن (بالاستناد الى المذهب التعريفي) 
اقتراح واعقاد نوع من 'العقلنة 0 التي لبست بالضرورة مطابقة ‏ في مفهوتحا ومحتواها وأصولها وأسسها 
لما هو معتمد في مجالات الفلسفة او العلوم الطبيعية ‏ مثلاً ‏ ونحوها من نظم تعريفية متمحورة اساساً وغالباً 
على عام الحضور والشهادة.!/17! 

وكما اشرناء تشييد المعتقدات الغيبية على أساس الإيمان القلبي وعقلنتها كذلك (اي وفق المفهوم التعريفي) 
51 المذهب التعريفي من المعرفة 0 تعريفي قاتم على اساس تعريفات واصطلاحات 
مبررة بالاتساق الذاتي والموضوعي 5 الى التكيف والإشباع. وكل محاولة لتأسيس المعرفة البشرية على 
اساس واقعي وجودي تظل ادعاءاً يفتقر الى الدليلء و البرهان' ما دام الواقع بمعناه الوجودي يفتقر الى 
الدليل و البرهان (فضلاً عن توابعه ومتعلقاته)» وهذا ينطبق بشكل خاص ومن باب أولى على 'المعرفة' 
المتصلة بعوالم الغيب التي أصل وجودها (حتى بمعنى الوجود المنسوب لعالم الحضور والشهادة) غير ثابت ولا 
مبرهن فضلاً عن أحكانا ومتعلقاتها. 

وينبغي أن نلاحظ أخيراً ان كون الإمان القلبي هو الأساس الوحيد للمعتقدات الغيبية قد يخرج هذه 
المعتقدات عن دائرة المعرفة العقلانية11781 مما يجعلها في عَنىَ عن العقلنة (على اسس تعريفية او غير 
تعريفية)» وهذا يحل المشكلة من أصلها إذ يجعلنا في حل من الالتزام بعقلنة هذه المعتقدات تعريفياً او بأ 
منهج آخر. وخروج هذه المعتقدات عن دائرة المعرفة العقلانية لا يعني نقصأ فيها فليست المعرفة كل شيء 
ولاهي اشرف او اا دورها وظيفياً كغيرها. فكثير من نشاطات الكائن المي نشاطات 
غير معرفية» وه لا تقل اهمبية وضرورة عن نشاطاته المعرفية. كما ان نشاطات الإفسان ونتاجاته الفكرية 
غير العقلانية ‏ كالفن الأب - لا تقل في سموها ورقتّها عن نشاطاته الفكرية العقلانية -كالفلسفة والعام - 
وهذا يؤهلها لأن تؤدي دوراً في حياته لا يقل أهمية عن الدور الذي تؤديه نشاطاته الفكرية العقلانية. بل 
ان بعض هذه النشاطات الفكرية اللاعقلانية يمكن (إن أحسن استخداهما وتوظيفها) ان تؤدي دوراً إيجابياً 
لصاح النشاطات الفكرية العقلانية بتعزيزها ورفدها وإثرائها.[14] 


]كما سنلاحظ لاحقاً في الفقرة الأخيرة من هذا القسمء قد لا نحتاج أصلا لعقلنة الدين لأن إقامته على أساس قلبي إهاني 
قد يخرجه عن كونه نشاطاً فكربأ عقلانياً (وبذا يكون خارج نطق المعرفة والنظم المعرفية). 
[04] راجع 8 1١١‏ بشأن المقصود من "العقلانية» وما شابهها م نكلمات في هذا السياق. 
[175] الواقع انه يمكن اقتراح وتبني اساس للدين (والمعتقدات الغيبية عموماً) اوسع من اساس الدليل العقلي او الإيمان القلبي وهو 
الأساس السلوكي البحت (أي باعتبار الدين نمط سلوك وطريقة حياة) مما يغنيه عن الدليل العقلمي والإمان القلبي (وإن لم يكن 
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6 يحاواة الصدر إثبات الخالق بالدليل متدرا 
تحت عنوان 'إثبات الصانع بالدليل الاستقرائي' (راجع صفحة 403 وما يليها م كتاي الصدر) يقدم الصد 
دليلاً استقرائياً حسب زعمه على فرضية الصانع الحكيم مقابل ثلاث فرضيات أخرى.1:1 ونسجل على 
هذا الدليل الاستقرائي 0 موعة من الملاحظات نلخصها في الفقرات التالية (مضافاً ا ممجحلناه عموماً 

على الاستدلال العقلي على المعتقدات الغيبية في 8 .1 وعلى الاستدلال الاستقرائي على هذه المعتقد 
في 5 ".7 بل مضافاً لما ممجلناه عموماً على منهج الاستقراء الصدري في الفصول السابقة وجوانب الخلل 
فيه كاستناده ١‏ الى علوم إجالية ذاتية ية الطابع وهو ما يشمل هذا الدليل الاستقرائي المذعى). 

فأول ما نلاحظ ان دليل الصدر هذا ليس بالغ الد لتعقيد وعسير الفهم لحسب بل هو عسير الهضم وال“سققراء 
أيضاً لتجاوزه حدود المعقول في التكلف والاصطناع, فهو مبني على سلسلة من الفرضيات والادعاءات 
والاحتالات الشاذة التي تفقده فمته المنطقية البرهانية وتجعله بعيداً كل البعد عن المنطق الاستقرائي 
والااستنباطي معأ.[١18]‏ 

ثم ان هذا الدليل مبني على سلسلة من القواعد وال“دعاءات ت اللامبرهنة التي يصطنعها الصدر ويقدمما 
كحقائق بها هي لا تعدو ان تكون فبركات خالية من اي محتوىّ برهاني او مضمون واقعي. فثلاً يقول 
الصدر في صفحة 406 من كتابه: أولاً: أناكلم| واجتمنا علمين إجاليين لا نملك فكرة عن عدد أعضاء كل 
نوا وكان أي احقال للعدد ف أعضاء أحدها يوازيه احتال مماثل ف أعضاء الآخرء كان العلمان في قوة 
مناقضاً لما بل هو متسق معهه| وبدونه|). وهذا يضمن للدين ديمومة اكبر وتبريراً اثمل ويجعل الالتزام بالدين مبرّراً (وربما مرغوباً 
ايضأً) حتى ممن لم يمتلك التصديق العقلي والإمان القلبي. وعلى هذا الأساسء لا يكون الإيمان القلبي اساسا وحيداً للمعتقدات 
الغيبية (ك| يصرح به عنوان هذا القسم) إلا من حيثية تعريفية (احتالاً). وعلى كل حالء هذا موضوع واسع ومتشعب ومعقد 
ولا يدخل في اولويات هذا الكتاب وإذا تكتفي بهذه الملاحظة الوجيزة (آملين ان تتاح لنا الفرصة لعرضه وبحنه في كتاب قادم). 
[180] ينبغي ان نشير هنا الى ان هذه الفرضيات الأربع ليست جامعة ولا مانعة. إل اننا فقي ان لامكا دكت وكارك وليل 
كدليل الصدر هذا (اي محاولته إثبات فرضية الصانع الحكيم) لإثبات فرضيات اخرى ما دام تريب واختلاق علوم إجالية ذاتية 
اعتباطية (تدع هذا الفرض او ذاك) أمرأ متاحاً وميسوراً دامًاً. 

[141] الطريف ان الصدر قد ختم كتابه بالقول رج مهن 170 ين ا هذا إضافة إلى أن الدليل التجربي على وجود 
الله - الذي يضع هذا الكتاب 07 المنطقي ‏ أقرب إلى الفهم البشري العامء وأقدر على ملء وجدان الانسان ‏ أي انسان ‏ 
وعقله بالايمان من البراهين الفلسفية ذات الصيغ النظرية المجردة التي يقتصر معظم تأثيرها على عقول الفلاسفة وأفكارهم. (انتبى 


الاقتباس) ولا أدري إن كان الصدر يقصد بالدليل التجريبي دليله هذا الذي هو أعسر فهأ وهضما من اي برهان فلسني قرأته 
في حياتي (ملاحظين ان قول الصدر 'الذي يضع هذا الكتاب أساسه المنطقي“ يبدو دافعا لهذا الاحقال). 
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علمين متساويين في الأعضاءء أي أن اله و ا ال لقمة الفعلية للعضو 
الواحد من العام الآخر متساويتان. (انتبى الاقتباس) ولا أدري من اين | 0 القانون. نعم» هو 
ل ا لي د المنطق عن هذا القانون نفسه. وللاطلاع على مزيد 
من هذه القوا عد التي يصطنعها الصدر دون اساسء على | لقارئْ ان يراجم صفحة 406 وها يلها مق كيات 
الصدر. 

ومن الواضم | ن دليل الصدر هذ ذا يستند بكامله وبجميع تفاصياه (صراحة او ضمناً) على مبدأ السببية (متلفعاً 
بثوب حساب الاحتال حسب نظرية الاحتال الصدرية).11551 ولنفترض ان الصدر قد أثبت بدليله هذا 
- الصانع الحكيم» ولكن وفاءاً منه للسببية كان عليه ان يسقر في احتجاجه واستدلاله باصطناع دليل 

ستقرائي ممائل يبرر به وجود هذا الصانع الحكيم (مثلاً بإثبات صانع حكم له). ! إذاها قامية السيية فاون 

00 ان فستخدمه لإثبات الصانع الحكيم فلاذا نرضى بخرق مبدأ السببية هذا | فنقبل بوجود صانم حكيم 
لا سبب له. فلو رضينا بخرقه لانتفت الحاجة الى البحث عن صانع حكمم لهذا الكون وحق لنا ان تقبل 
بوجود هذا الكون دون سبب من صانع حكيم او غيره بافتراضنا (مثلاً) انه موجود كذلك بقوانينه وآلياته 
منذ الآزل او انه وجد كذلك وانبثق من العدم دون سبب. والخلاصة ان تصور وجود إله قديم أزلي لا 
حدود لقدرته لا يقل صعوبة عن تصور وجود كون أزلي ذي قوانين ديناميكية تطورية تحدد نشوءه وارتقاءه 
ومسيره.14"1!] وعلى كل حال» سنواصل بحثنا عن إثبات وجود الخالق بمبداأ السببية في القسم التالي. 
وينبغي ان نسجل أخيراً ان محاولة الصدر إثبات الصانع بالدليل الاستقرائي تظل ناقصة وعاجزة وقاصرة 
عن إثبات الصانع الذي يريد الصدر إثباته حبّى لو سلمنا بصحة هذا الدليل 00 المزعوم. وهذا النقص 
والعجز والقصور ١‏ يتناول جات عديدة وحقات شد اثنتين منبا ايجا فهذا الدليل المزعوم لا يبدو 
كل إثبات وحدانية هذا الصانع وتفرده إذ ما المانع ان يكون هذا الام جموعة من 
الآلهة اتفقت وتازرت على خلق هذا الكون واخراجه بهيئته هذه. كما ان هذا الدليل المزعوم لا يبدو قادراً 
[187] الواقع ان تقديم الصدر دليله هذا كدليل استقرائي مبني على نظرية الاحقال وصياغته له بهذا الشكل قد تكون محاولة 
مقصودة منه للالتفاف على مبداً السببية الذني يستند هذا الدليل في جوهره اليه وطمس معالمه (بالتعقيدات التقنية لنظرية 
التحقال) )ا للاسكدلال بالسسيية صراحة من عيوب وثفرات شتشير الل بعضها لاحناً. ولكن هذا لا يغير شيئاً من حقيقة الأمر 
وجوهره وهو ان هذا الدليل ليس سوى دليل البعرة والبعير (الذي اشرنا له في مطلع هذا الفصل) مكتسياً زيّ الاستقراء ومتزينا 
بحة حساب الاحقال. 


[187] ما قد يدعى من ان التصور الأول أسهل من التصور الثاني سببه الألفة والأنسنة. فالصعوبة والسهوأة هنا ينبغي ان تفهم 
في سياقها ومغزاها الفلسني لا العرني. 


على إثبات الإله الديني الذي يريد الصدر إثباته (راجع 8 5.5." لمزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع). 


“.هه إثبات وجود الخالق 0 الممييية 


الصدر (وكل من حدم بمبدأ السببية لإثبات وجود الخالق استنباطيا أو استقرائياً أو بأأي منهج آخر) إما 
بناقض نفسه بالاستناد الى مبدأ السببية في تفسير وجود الكون (أي حاجة الكون الى سبب هو الخالق) 
ببها هو يعتقد ان الخالق لا سبب لوجوده. فلوكان مبدأ السببية عام وغير مقيد وصالحأً للاستدلال به 
برهانيا (بمغزاه الواقعي الوجودي) فينبغي ان ينطبق على الخالق نفسه (وهذا يقودنا الى 0 الولل )2 
وإذا لم يكن مبدا السيبية كذاك (اي انه قابل للتقييد والاستثناء) فلا حاجة بنا الى افتراض خالق لهذا 
الكون لأن الكون يمكن ان يكون موجوداً (كم| هو مادةً وقوانين) دون علة او سبب. 0 ن مبدا الاقتصاد 
(راجع 8 4.0.7) قد يفرض علينا هذا الخبار (اي الاعتقاد بلامعلولية الكون) لأنه أقل مْنةٌ ما دمنا نحتاج 
الى افتراض موجود لامعلول» ومجرد تأجيل هذا الموجود اللامعلول الى مرحلة لاحقة لا يدي نفعاً بل يعقّد 
الأمر ما دمنا نحتاج الى افتراض موجود لامعلول كهذا في مرحلة ما (اي اما في مرحلة الكون او في مرحاة 
خالق الكون او في مرحلة خالق خالق الكون او ل 
لعل قات اسان سالك الج رج 001 00 ول أن الشغرلال (السعرة 
عل وحوف الخالق هومن أغرب الأذلة إذ .هو استدلال بالسبية عل ني | لسببية ونقضها لأنه استدلال 
على وجود من لا سبب له. 

وباختصارء كل مذاهب الواقعية الوجودية القائمة على الدليل والبرهان تعجز عن إثبات وجود الخالق 
بالدليل البرهاني خلافاً لادعاءاتهاء بل هي 3 نفسها باستخدام مبداً السببية او العلية لإثبات وجود 
خالق لا سبب له. ومجرد وصف شيء ما بأنه 'واجب الوجود'!؟"1! لايسمن ولا يغني من جوع فهو مجرد 
اصطلاح لا قهمة له يمكن 020 فإذاكان هناك شيء واجب الوجود فليكن 
الكون نفسه دون ان تكلف أنفسنا (حسب مبداً الاقتصاد) عناء الذهاب الى وو آخر مفترض نلصق 


به هذ | المصطلح وننعته بهذا اا 0 ايه تفرد مهلا 
عتراف مني بخرق مبدأ السببية وهو عين ما ندّعيه. كما ان الاحتجاج بأن الصانع غير مسيّب فلا يحتاج 


ِ سيب ليس سوى تعبير آخر عن وجوب الوجود. وعلى كل حال يجوز لنا ان تج (في مقابل هذا 


[184] نشير بهذا الى محاولة المتكلمين للقفز على هذا الإشكال بخرق مبدأ العلية. 
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الاحتجاج) ان الكون غير مسبّب فلا يحتاج الى سيب لنبحث عن خالق إه.18*1] 

أما بناءاً على مذهبنا التعريفي» شبدأ السببية لبس سوى مفهوم تعريفي اصطلاحي قابل للتقييد والتخصيص 
والاستثناء. فإذا آمنا بوجود خالق للكون لا علة له (مفترضين ان هذا الإيجان جزء من نظام معرفي متسق 
ذاتياً وموضوعياً) فلا بأس في ذلكء إذ ليست السببية إلا مفهوماً تعريفياً اصطلاحياً نعرّفه ونحدّده وتقيّده 
حسب حاجة النظام المعرفي المفترض ما دام هذا ا لضن الذاقي والموضوعي للنظام 
المعرفي بكله وجمله. ولوكانت لنا في ذلك أفضلية ‏ أي بتحقيق اننساق وتكيف وإشباع أفضل - فهذا يكون 
سببا كافياً لترجيح وجود خالق للكون لا علة له (اي مقابل أزلية الكون 0 عن خالق)» ولا أهمية 
حينئذٍ لمبدأ الاقتصاد (إن التزمنا به) ونحوه من مرجحات ثانوية أخرى. 

والطريف ان مفهوم 'واجب الوجود' الذي اخترعه الفلاسفة والمتكلمون للقفز على هذا الخرق للبداً السببية 

انما هو اعتراف ضمني لاشعوري بصدقية المذهب التعريفي وسلامته واتساقه حيث ان مفهوم 'واجب 0-50 
ما هو إلا مفهوم تعرينفي اصطلاحي يمكن ان نصطنعه ونلصقه بمن نشاء وبما ذشاء وكيغه| نشاء (ما دمنا نحافظ 
على مبدأ الانساق المفضي للتكيف الأفضل والإشباع الأمثل) حسب المذهب التعريفي. وبعبارة أخرى, 
ان مفهوم 'واجب الوجود' يجد مبرره الطبيعي داخل المذهب التعريفي لا داخل مذاهب الواقعية الوجودية 
التي تدعيه وترفع شعاره. ومثله في ذلك حجة ان غير المسبّب (او اللامعلول) لا يحتاج الى سبب إذ هذا 
مفهوم مقبول تعريفياً ما دام متسقاً ضمن مل النظام المعرفي ومحتقاً للتكيف والإشباع. 

وخلاصة القول ان الاستدلال على الخالق بمبداً السببية هو استدلال بالسببية على نقيضها (أي اننا 
نستدل بالسبيية لدحض السببية): لآن المفروض | 0 لاسيب له ا فهو استدلال باطل جماة 
وتفصيلاً. وهذا يعني ضمنا ان النظم المعرفية المبتنية على مذاهب الواقعية الوجودية (كالعقلي والتجربي 
والذاقي) ينبغي ان تقودنا ‏ باستدلالاتها الأققة هذه الى 000 0 0 ندل ا يونا ال العا 
كا تدعي (او كما يدعي بعضها)ء بيذ النظم المعرفية المبتنية على أساس تعريفي قادرة ان تقودنا الى الإيمان من 
أقصر الطرق كذلك (كما هي قادرة ان تقودنا الى غيره ان حققت الانساق وأدت الى التكيف والإشباع). 

وأخيراًء لا يسعنا إلا ان نذَكّر بما قلناه قبلاً من ان كل الاعتقادات الغيبية ‏ ومنها وجود الخالق - إن 


[185] باختصارء العلية بإجاع الميع مقيدة ومخروقة لأن الميع جمع على وجود موجود غير معلول (اي إما الإله او الكون). 
وواضم ان اجميع يقبل ان خرق العلية لا يستازم التناقض او بخرق الانساق رثم انه صعب التصور والتصديق. والخلاصة ان 
الاستدلال بالسببية على وجود الإله هو استدلال بالسببية على نفي السببية ونقضها. 


536 


اعتّيقت فافا ثيرّر يإيمان قلبي لا بدليل عقلي برهاني. فالدليل العقلي البرهاني ‏ حتى لو سامنا بوجوده وبقجته 
لا يمتد الى عوالم مفترضة لاخبرة لنا بها ولا 0 فنحن نتفي صلاحية الاستدلال على الغيب 
والقضايا الغيبية عمومأ وذلك لأن الاستدلال ‏ بالمعنى الواقعى الوجودي ‏ ان كان صعباأ (وحتى متعذراً في 
أحيان كثيرة) في عالم الحضور والشهادة فكيف به في عام المع «القيني رك ااا ال بعلة ب انا يليه 
ا ل ا والإمان القلبي (بادعاء الحدس والحس الباطني وما شابهها 
مثلاً مما يرجع في الحقيقة فيقة الى التلقين والتربية 0 الثقافة السائدة وما شاكلها). يضاف الى كل ذلك انه 
حتى لو سلمنا يإمكانية الاستدلال على الغيب يبقى ان نظرية الصدر في الاستقراء (الني يبغي لها الصد 

ان تكون اساسا للايمان بالله) غير صالحة اسلا الاسام في ع الشهادة (كالعلوم | ةليبن 
الصدر لنظريته ان تكون ا لغيب» وذلك لكثزة خروقها وفتوقها التي استر. 
بعضأ منها فها مضى من فصول. وأ ن محاولة الصدر إثبات وجود الاق بالدليل الانستقرائي المستند 
د 0 إلصاتها بها إذ هي لا تعدو ان تكون فبركة كلامية لاتصمد 
أمام الفحص والتمحيص. 


أفضلية الإمان القلى المستند الى المذهب التعريفى 


نبحث في هذا القسم أفضلية الإيمان القلبي المستند (إمكاناً) الى المذهب التعريفي ‏ لو ثبني أساساً للعقائد 
الدينية والغيبية عموماً - على الاعتقاد (او التصديق) العقلي المستند ‏ زعا الى الدليل المنطقي البرهاني 
بأشكاله الختلفة من استنباط واستقراء وما شاكلههاء حيث نلخص في الأقسام الفرعية التالية أهم ملاحظاتنا 
في هذا الصدد. وقبل ان ندخل في تفاصيل بحثنا هذا 00 بأن المذهب ال سم 
قاما مع مبداً ان الإمان القلبي هو الأساس والمبرر الوحيد لكل المعتقدات الدينية (والغيبية او الماورائية ببنحو 
عام).1481! بل ان هذا المبدأ يمكن اشتقاقه نس المذهب م 

ويحسن هنا ان نشير الى ما ورد في ل ل ل 00 0 
الموصوف ب 'إمان العجائز' ومن النبي عن التفكر في الدين او في جوانب منه (كالتفكّر في ذات 


[187] نكرر ما قلناه سابقاً اننا لو ل نعتبر الدين نظاماً معرفياً (لاستناده للإهان القلبي لا التفكير العقلي) فلا حاجة الى عقلنته 
على اساس تعريفي او غير تعريفي. 


الإفراط في ذلك (اي با يرق لما يمكن ان نسميه 'عقلنة الدين' او الإفراط في عقلنته).[147] 


قوة الإمان القلبي مقابل التصديق العقإي 
من فضائل الإكان القلبي وأسباب أرجميته على اصن العقلي المستند الى الدليل برها ان “الدليل 
القلبي الإماني' أقوى من 0 العقلبي البرهاني لأنّ العقل والبرهان عرضة للشكء 0 لقلب والإمان أقل 
عرض وقابلية له وهذا يعني ان الاعتقاد القبي جخلق الكون (يل يمل المنقدات الديفية والثيبية) أقل 
عرضة للتزعزع والتزلزل ل عواصف التشكيك وتقلبات الأفكار. 0 إرجاع الاعتقاد بالقضايا 
الغببية (وعلى رأسها وجود الإله) الى الإيمان القلبي يقوي اسس العقائد الغيبية ‏ المتمثلة أساساً بالدين ‏ ويجعلها 
أقل عرضة للتزعزع في مواجحمة التقدم المعرفي. وبالمقابل» اعتاد 5 الاستدلال العقلبي (سواء بالطريق 
الاستنباطي او الاستقرائي او باي طريق آخر) على المعتقدات الغيبية الماورائية يضعفها ويعرضها للنقد 
والطعن والتفنيد لأنه يظهر عوراتها ونواقصها (او هكذا 0 في معظم الحالات كما رأينا ذلك واضحاً في 
الاستدلال بالسببية على وجود الخالق) ويجعلها عرض للرد والنقض والرفض (خاصةٌ مع التقدم المطرد في 
مجال 00 0 والتطور الدائم في مناغجه| وأساليه| ومعطياتها ومخرجاته|). 

فهذه المعتقدات ‏ بجوهرها الإيماني - يمكن ان ثقام على أساس تعريفي أسالاني متمحور حول واقع حقيقي 
١‏ اخ سمه الإله او عالم الغيب بنحو اع. وبذا يمكن لهذه المعتقدات ان ترتقفي على أساس تعريفي 

ن التنمت عايير وضوابط معينة) الى مستوى اي معتقدات 'برهانية' 0 خاضعة لنفس النظام التعريفي 

0 وهي تؤدي دوراً في 0 المعرفي لا يقل أهمية عن دور نظائرها من المعارف 'البرهانية' لما 
وكا ارت او الافتراضية) وتلبي الإشباع الأكل والأفضل للكائن المي المدرك. 
وهذا يضمن لها نوعاً من 'العقلنة' إن احتاجت إذلك أصلا.[184] 

نعمء نظم معرفية مناقضة (كالإلحاد) يمكن ان ثقبل على نفس الأساس وبنفس المعايير (إن لبت الشروط 


[47] نشير بهذا الى ما ثُقِل في هذا المقام من قبيل 'عليكم بدين ١‏ لعجائز' و 'اللهم إمانا كمان العجائر' و 'تفكّروا في الخلق ولا 
تفكروا في الله فإن الفكرة في الرب تقدح الشك في القلب' و 'تفكّروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله' و 'من تفكر في 
ذات الله ألحد'. 

[184] الواقم ان ابتناء المعتقدات الدينية (وأي معتقدات مشابهة) على الإمان القلبي قد يخرحما عن نطاق المعرفة العقلانية, وي 
بذا تدخل في نطاق الأنشطة والنتاجات الفكرية الأخرى ‏ كالفن والأدب ‏ المستغنية عن العقلنة (على اساس تعريفي او غير 


تعريفي). راجع بهذا الخصوص 8 7.". 


المطلوبة للنظام المعرفي من اتساق وتكيف وإشباع)» ولكن هذا لايضر شيأ فهذه طبيعة المعرفة البشرية 
النسبية المتنوعة (راجع مغلا 8 )4.١‏ لا في هذا ل ل المعرفة 
'البرهانية'كالفلسفة. ثم انه متىكان الدليل العقلي البرهاني عاصياً من الشك والإلحادء كما ييشهد بذلك التاريد 
البعيد والقريب إذ تقدم المعارف - بما يصاحبه من تقدم في التفكير العقلي البرهاني وحججه وأساليبه ‏ غالبا ما 
قاد ويقود الى موجات عارمة من الشك والإلحاد. 

ويبقى المنطق بما يمثله من اتساق (ولاتناقض بعناه العام) فوق اجميع ملاحظين ان المنطق يبقى إطاراً مرناً 
فضفاضاً قابلاً للتكيف والتلاؤم مع نظم معرفية مختلفة بل حتى متناقضة ما دام المنطق لايتطلب إلا اتساقها 
الذاتي الداخلي. فا دام كل نظام معرفي متسقاً بذاته فلا ضير ان كان مناقضاً لغيره. ورت ان هذا النوع 
من التعدد والتنوع هو اوسع مما يقتضيه ويتطلبه مبدأ لاوحدانية المعرفة وتعددها (راجمع 8 7.0.7) إذ هو 
قد يتجاوز حدود هذا المبدأ وشروطه إلا انه ينبغي ان يُمْبل كأساس للنظام المعرفي البشري ككل ما دمنا 
تفتقر الى القول الفصل فها هو 'حق' وما هو 'باطل' حتى وفق اسس رخوة ومعابير غائمُة (فضلاً عن اسس 
ضليه وها مر كبا رفة )ا وعلى كل حال؛ قبول هذا النوع من التعدد والتنوع يذبغي ان لا يضمن التعددية في 
الجانب النظري هسب بل ينبني ان يضمن التعددية في الجانب العمل كناك حيث ييفى كل مدرك ملتزم 
بالمذهب التعريني قابلاً للآخر الف سه ل عق المناقض له) ومتعايشاً معه بسلام. 

نعم» يبقى لدينا مجال واسع لتفاضل النظم المعرفية المتنوعة (سواء كان هذا التنوع ضمن حدود مبدأ تعددية 
المعرفة او خارجه) من جتمات كثيرة لا مجال لبحها هناء ولكن يظل المعيار الأول والأخير لهذا التفاضل (بعد 
فرض الانساق الذاتي والموضوعي) هو التكيف الأمثل والإشباع الأفضل لأن هذا المعيار فوق جميع المعايير 
والاعتبارات الأخرى لأنه الهدف الأساس للنظام المعرفي. 

وخلاصة 00 الإمان القلبي مقابل التصديق العقلبي (الذي هو محور بحثنا في هذا القسم 
الفرعي) ان الاطمئنان اليقيني صعب التحصيل 0 التحصيل 00 العقلي النظري 
بها هو سهل 0 (ولو نسيياً) لان القلبي الدوغائي ١‏ جازم امحصن من | لشك والتردد (او الأقل 
عرضةً لها). وينبغي ان نشير في هذا السياق | 00 الصدر عن إثبات اليقين الاستقرائي على 
أساس موضوعي حتيقي راج 9 9.5) يعني ان الإثبات القطعي للغيبيات -كوجود الله - متعذر (اي 
بالمعنى الموضوعي المستند الى الدليل الاستقرائي حسب المج الصدري ملاحظين تعذره كذلك بالدايل 
العقمي لس ع لل ار 8 0.5 من مجر دليل السببية وقصوره)ء وهذا ذ 


لوازم حمة ونتائٌ قد تكون هدامة او مزلزلة للمعتقدات الدينية القائمة على القطع اليقيني الجازم كالارهان بالله - 
الذي لايرضى الدين له بأقل من القطع الجازم ‏ إذا التزمنا بضرورة الدليل البرهاني كا تقتضيه مذاهب الواقعية 
الوجودية.11*1 فاستبدال الدليل العقبي (ومنه الدليل 00 على طريقة 0 00 الذي هو 
موصو بحثنا) بالإمان القلبي المستند مثلاً على أساس ٠”‏ لكشف الباطني والتجلي الوجداني' (ورجا المبرّر 
ظاهرياً وسطحياً ب 'أدلة' ساذجة عفوية كدليل البعرة امامل يه 000 

(او على الأقل أقدر من الدليل البرهاني) على تحقيق اليقين المطلوب. 

والواقع ان الصدر لو قبل بالدليل 'الاستقرائي ا الوكين الأعرابي 'البعرةُ تدل على البعير 
والأّر يدل على المسير ... !ط' ولم يحاول مَنطْمَّه وفقلسفته لكان ذلك خيراً وأجدر لأن هذا الدليل رح كونه 
برهاني الا" ان سذاجته من لمان القلبي الرامذ وتبعده عن الاعتقاد البرهاني القائم على 
الصناعة والتركمب والمعرض للشك والترديد (كما هو حال دليل الصدر الذي بحثناه في 8 2.5). 


2 تعزيز ثقافة التسامح 


ننفي وجود دليل عقلي على وجود الإله وعدمه (بل على المعتقدات الغيبية بمجملها) يساهم في نشر ثقافة 
التسامح وتعزيزها إذ يصبح 0 ختيار ذاتي خاضع للذوق والمزاج لا للقبول والإبكار بالمعنى العقدي 
الفلسفي بما يتضمنه هذا من تخطئة وتكفير. وخلاصة القول في هذا المجال ان إقامة الإيمان بالمعتقدات 
الغيبية على أساس الإمان القبي بدل التصديق العقلي يخفف من غلواء المحتيد يزعم امتلككه للحقيقة المطلقة 
واحتكاره لها إذ يكون يني رض لان اسع واملاق كن ول تن( وعلى 
الأقل لا ينبغي أن تقترن) بالغرور بامتلاك الحقيقة واحتكارها وما يرافق ذلك من شعور بالاستعلاء والتفوق 
وشرعية قع الآخر الخالف لأنه جاجد بالحقائق الواخة ة المبرهنة'. 


[185] ملخص مرادنا هنا ان الإهان بالله الذي يريد الصدر إثباته بمنبجه الاستتقرائي إنما ينبت ظنياً في المرحلة الاستنباطية 
'الموضوعية الطابع' ويشبت يقينياً في المرحلة الذاتية (اي بقفزة التوالد الذاتي)» وهذا يعني اننا لا نستطيع تحصيل هذا الإيمان 
باليقين الموضوعي (رخٌ ان الصدر يدّعي ان اليقين الحاصل في المرحلة الذاتية درجة اولية موضوعية من اليقين وهو ما نرفضه 
بل ونشكك حتى في موضوعية التصديق الحاصل في المرحلة الاستفناطية»؛ ؛ راجع 5 5.6 و 8 4./او 8 8.5 و 5 94.5). 
ويذبخي أن نلاحظ هنا ان الدليل 0 اي ل الإمان القلبي' ولذا هو ا من الاستقراء 


قكة الباشاريه الديني مقابل الوله العقي 


ونعني بذلك ان الإعان القلبي قادر على إثبات اذ لضمير الكوني م رلك حمر بخلاف الدليل 
العقلبي العاجز عن إثبات الضمير الوا ا كم ا 
الآيديولوجيات الدينية تستدل بأداة 'عقلية برهانية' لإثبات الإله الديني (أي ١‏ لضمير الكوني): بدها الوا 
هذه الأدلة ‏ لو استقامت - انما تثبت الهأ من نوع غير الذي تريد إثباته» اي انها تثبت لم 
للوجود ونظامه لا ضيراً كونياً هو مصدر للتشريع والحاكية (كا تريده الأديان). والواقع ان هذه الأدلة في 
عمونما ذات طابع تلفيقي جدلي لاتصلح مقدماتها ولا شكلها لإثبات ما يراد إثباته حتى لو سلّمنا انها من 
حيث المبدأ صالحة للتوظيف لإثبات الإله الديني. 

افضلية الإيمان القلبي على الاعتقاد المنطقي الفلسني البرهاني المستند زعأ إلى الدليل العقلبي هي قدرته 
(من حيث المبدأ على الأقل) على 'إثبات' إله ديني (أي ضي ركني ) وهو ماتحتاجه الأديان والآبديولوجيات 
الأخلافية الميتافيزيقية ذات 3 0 التشريعي» بد: ببنا الدليل العقلي لا ينبت - ! انيت 9 إلا إلهأ خالقاً 
00 باعقاً 0 لة والحاكية والسلطة الأخلاقية والتشريعية. فإ 2 إنيات"] 0 اعد 
والدين (اي الضمير الكوني لا الع 0 له العقل والفلسفة (الذي هو أساساً عقل كوني 
0 0 بنا (إن لم يكن من الواجب علينا) ان نرجع الى الإيمان القلبي العاطفي لا الى الدليل العقلي 
البرهاني المدّ 


5 تفادى مطبات عفائدية 


اليمان القلبي المستند الى المذهب التعريفي قادر على تفادي مطبات عقائدية كمجز الإله عن تحديد واقع 
ماح صا رميس احالات العقلية بما يتنافى مع كونه تام العلم وكامل القدرة. فالمذهب 
التعريفي لا يرى في هذا " جملا او تجزاً بل هذه الأمور إما غير معرّفة (إن التزمنا بذلك) فلا يطالها العام والجهل 
والعجز والقدرة إذ لا معنى لها إطلاقا لتكون موضوعاً للحكم بالجهل والعجز مثلاً» واما أن تكون أموراً 
معرّفة ومبررة (اي معلومةٌ ومقدوراً عليها) إن استطعنا 0 الانساق في 

جمل النظام 000 00 والإشباع. بها مذاهب الواقعية الوجودية كالعقلي والذاتي ‏ تضطر 
لى سلب العم وال عن ت المفروض انبا كاملة العام وتامة | لقدرة وهو امر ليس قبيحا في الاعتقاد 


سب بل هو مدعاة للتناقض ايضاً لأن الذات الكاملة العلم والتامة القدرة لاينبغي ان تجهل شيئاً او 
عنه (ما دمنا ملتزمين بمبادئ الواقعية الوجودية ومفاهمها ومنطقها). 
مثلآء مجر الذات التامة القدرة عن جمع النقيضين ورفعه| يدخل في هذا الباب. فبحسب مذهبنا التعريفي» 
هذا العجز المزعوم ليس سوى خلل في التطبيق التعريني يمكن استبعاده بما اشرنا له من انعدام الأساس 
التعريي لياء كيا يكن اعتناقه وقبوله (اتي جواز جمع التقيضين ورفعها) بالاتساق التعريقي (إن استطعنا 
طرح صيغة تعريفية تحقق ذلك). وأما حسب المذاهب الواقعية فهو تجز لايتفق مع كمال القدرة. وكذا الحال 
مع أمثلة كثيرة أخرى عن ججمل الذات التامة العلم (مثلاً في بعض حلات العلم الإجالي التني ذكرها الصدر) 
ولق سطع كادي ابسهولة عدي باذك المذهب التعرق وقراعدة ينا لا نسطع ذلك دب مداقت 
الواقعية الوجودية.[150] 
وأما ما قد يقال من أن ١‏ المذهب ١‏ التعريفي لا يعترف بالوجود الخارجي أصلاً (فهو من هذا الوجه أقبح 
اعتقاداً لأنه | إلحاد مطلق) فهذا مردود بان المذهب ا التعريفي ليس نافيا للوجود | لخارجي بل هو نافٍ لضرورته 
المعرفية» وإلا فالمذهب التعريفي يتسق مع الاعتراف بالوجود الخارجي بمعناه 0 شويع | إنكار 
اه دولكنه ليرا يراه ضرورة لاستقامة النظام المعرفي بما هو كذلك ياوا وختودنا' وهر اويا 
منفصلاً عن الخبار المعرفي أو الضرورة المعرفية. ةم المعرفة وفلكها (ومن 
ذلك وجود للق فضلاً عن صفاته وأفعاله) فهو معرفي حكأً وضرورةٌ فلا معنى لام الوجود ‏ بمفهومه 
الأرواورس + قمع يرون م لعل للاعراض علينا يبنا القول: 


اعتاد الإيمان القلبي ‏ بدل التصديق العقلبي ‏ أساساً للدين (والمعتقدات الغيبية عموماً) يضمن لإدي بن دور 
وظيفياً مركزياً في حياة الفرد واجقع هيدا عن زلازل 00 مولن مود الإيديولوجيا الما 
على لكر انظري اتاب نبول وارفض والزدة وانقيصة ولتأل بوامل الحدان والتصدع بعواصف 
وزلازلها وصيحاتها. وهذا يبرر للدين وجوداً مستداما ل ء من ثقافة الكائن 0 وممارساته | الفطية 


[150] طبقاً لما اوردناه في 8 1.1 لو اعتبرنا الدين (والمعتقدات الغيبية عموما) نشاطاً غير عقلاني فهذه المشكلة ترتفع من أصلها 
لأن الاعتقاد بالقدرة التامة والعلم التام يصح ان يمتد حينئزٍ حتى للمحالات العقلية (كجمع النقيضين والعلم بما هم مبهم ذاتياً) ما 
دمنا لانحتاج الى العقلنة والعقلانية في المعتقدات الدينية. 


المبرّرة بأساس شبه بيولوجي (إن لم يكن بأساس بيولوجي). وهذا يضمن دون شك كذاك ديومة الدين 
او يضمن له على الأقل ‏ اسققرارية اكبر من الاسققرارية التي يمكن ان يكتسبها من اي أساس نظري عقلي 
برهاني قابل للتزعزع بعوامل التطور وزلازل العم والمعرفة وتذبذبات الآيديولوجيا وتقلباتها. مضافاً الى كل 
ذلك انه يضمن شرعية أكبر للدين في جانبه السلوي (بل والعقدي كذلك) لاستقلال هذه الشرعية عن اي 
مصدر آخر (قابل للتبديل والتحويل) سوى الإيمان القلبي الراسذ القائم على أساس الفطرة السلهة والوجدان 
النتبي (كما يزعم). 

والخلاصة ان فك الارتباط بين العمل والدين - بإخراج الدين عن ,ونه نظاماً معرفيأ محتاجا للعقلنة ما دام 
قامُأ اساسأ على الإهان القلبي لا التصديق العقلي ‏ قد يخدم العقل والدين معأء فهو يحرّر العقل من قيود 
الدين ويحرّر الدين من قيود العقل. وهذا يضمن للدين دوراً دائاً في مستقبل البشرية المنظور إذ يكون 
الدين محصّنا تماماً من اي هزات معرفية ناشئة عن التطور العلمي والتقدم المعرفي» وهو بذا يكون كالفن 
والأدب والتراث الاجتاعي ونحو ذلك من مناحي الحياة وأنشطة الإنسان التي لا زاجم العلم والمعرفة ولا 
تزاحم بها. 


الفصل 0 


بإيجار بم ب ا ا ١‏ الكتاب نا 0 من التفاصيل الى التا 
لينظر فها ويحك علها. 


الغموض والوبهام 

رتم ان كتاب الصدر واضم عموماً في اسلوب عرضه ومحتواه» الا انه لا يخلو من مواضع غامضة مبهمة يعسر 
فهمها وهضمها. فالصدر يبدو في أجزاء أساسية من كتابه كن يتحدث لنفسه غير عايع | و آبه بقرائه 0 
بعض اجزاء الكتاب المفصلية عصية على الفهم على الختصين فضلاً عن عموم القراء والمثقفين. ولا اعتقد 
الكتاب (بل بالأحرى نظرية الصدر التي يعرضها هذا م0 
الطويل نسبيا الا من حفن لاتجاوز عدد اصاع اليد. بل أن بعض ا ومة 
عرفا اد قة اتتساقها اوكثرة الاخطاء فها) قي كالطلامم والأحاجي لم ُكتب لثفهم. وال 00 
فهم أجزاء حمة من هذا ار لس د 
ومنضدة بشكل سيء يعسّر فهم محتواها ومغزاها. 


الحكة: الكتية 


2 ا يك ا ل نه مو لام وت د 0 
قليلة المضمون. وقد يصلح هذا اسلوباً للتحليل والنقد والتقيبم في الدراسات الفقهية والاصولية والمناكفات 


الكلامية القائّة اساسأ على مشاكل وحلول لفظية تتضمن الكثير من البهرجة التعبيرية والزخارف الخطاببة 
ولكنه لاينبغي ان ُنب في مجال الفلسفة والمنطق والعلوم البحتة القائمة ‏ افتراضاً على أساس الحتوى والمضمون 
الحقيقي لا التزويق اللفظي والتفئن التعبيري.11511 
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الإسهاب والإطناب 


ذلاحظ ان الصدر يسهب احياناً اسهابا ملا في العرض والتحليل والنقد لقضايا وافكار ومذاهب تافهة هزيلة 
قليلة الجدوى لبحثه والهدف المتوخى منه. فهو يسهب ويطنب مثلا في تفنيد قبلية المبدأ الأرسطي في ان 
الصدفة لا تنكرر دايا ولا اكثريا وتسطير اداة 0 - لابخلو معظمها من تكلف وتكرار ‏ على بطلانها 
(راجع صفحة 66-50 من كتابه).[117] وهو نميب ويفلدي كذلك في عرض وتفنيد المذهب التجريبي او 
بالاحرى المذاهب التجريبية ‏ حول الاستقراء (كدرسة ستيوارت مل ومدرسة ديفيد هيوم). وكذا الحال 
مع إطنابه واسهابه في تعريف الاحقال وهو ما أشرنا له في 8 "1.1 فراجع. والواقع ان الصدر قد أغرق في 
التفاصيل في مواضع عدة من كتابه وكثير منها لايسمن ولا يغني من جوع وكان الاجدر به ان يقصر اهتامه 
على معالجة المشاكل والقضايا المهمة والعميقة بدل إثقال الكتاب والقارئ بعبء هذا امل الثقيل القليل القبمة 
ونشتدت الاهتام هذه الزوائد والفضلات. 


وبما يلاحظ على كتاب الصدر الاصطناع والتكلف في كثير من امثلته وتطبيقاته. والواقع ان محاواة طموحةً 
بهذا الحجم لا يجوز ان تبنى على أمثلة وتطبيقات شاذة كهذه تبلغ احياناً حد السخف والابتذال. فن امثلة 


[151] رما يكون من أمثلة الماحكة الكلامية (او من امثلة الااصطناع والتكلف او شيا آخر من هذا القبيل) كلام الصدر في 
صفحة 24-20 من كتابه في دحض اعتراض من اعترض على الاستقراء الكامل بأنه لايصلح ان يكون دليلاً باي شكل من 
الأشكال. فالصدر في عرضه لوجمة نظر المنطق الأرسطي (كا يزعم هو) لا يقدم ردأ مقنعاً على هذا الاعتراض بل يتكلف في 
عرض الموقف الأرسطي وتبريره. والواقع ان اعتراض ذلك المعترض في محله لأن اي ننيجة يراد استنباطها من الانستقراء الكامل 
لابدٌ ان تكون عدية الْقَمَةَ ما دام المصداق المستنبط محتوى في نتيجة الاستقراء الكامل. راجع كذلك كلامنا عن هذا الموضوع 
في 8 15.7. 

[13] الواقع ان بعض هذه الأدلة والحجج لا يبدو متسقأ كذلك (إذ لا يخلو من قصور وخلل). 


١ اك‎ 


التكلف والاصطناع في أمثاة الصدر وتطبيقاته ما يعرضه في قسم 'الشكل الآخر للمرحلة الاستنباطية' 
(راجع صفحة 307-301 من كتابه) حيث يستعرض حالات افتراضية مصطنعة وأمثلة لاتقل عنها تكلفاً 
واصطناعاً هي أقرب ما تكون للتحليقات الخيالية منها لنظرية علمية او منطقية او معرفية ذات مضمون 
حقيقي ومحتوى واقعي. وقد ذكرنا فها مضى أمثلة أخرى للاصطناع ولتكاف في كتاب الصدر (راجع مثلاً 
ةي ا 08م ) فلة عيد: 


3 3 الواقم 


لوصا لسك الصترور سي ته واستنتاجاته لاتعدو ان تكون خيالات وأوهاما لا وافع لها 
00 فن هذا الباب مثلاً تحليلات الصدر وتنظيراته في تكوين المعرفة الاستقرائية والوصول إلى اليقين 
الااستقرائي ما هو مجافٍ لما يعرفه وجدانياً كل من مارس الاستقراء ووظفه لتحصيل المعرفة.1971 وكثال 
آخر في هذا السياق تحليلاته وتنظيراته حول التطبيق الأول (راجع صفحة 235 وما يلها من كتاب الصدر) 
حيث يغرق الصدر في طرح احتالات ومشاكل مزعومة لا أساس لها إطلاقاً في واقع الاحقال والاستقراء 
والمعرفة ويقدم لها حلولاً لا تقل خيالية عنها. 


ء 

3 تضاربات وأخطاء 

هناك تضاربات وأخطاء عديدة (أكدة او تخقلة) في كتاب الصدر نذكر فها يلي من نقاط نموذجاً منها. 

.١‏ يمكن اعتبار ما أشرنا له في 8 ٠."‏ عن التناقض في مثال الخنثى بين ادخال المعرفة الاستقرائية في 
الاحتالات المبدئية وعدم إدخالها من الأمثاة انحقاة للتضارب (راجع حاشية 01 في صفحة 5 من كتابنا 
والنص انحيط بها). 

.١‏ فها يخص مثال الخنثى (راجع صفحة 201 وما يلها من كتاب الصدركما راجع 8 .7.0 من كتابنا هذا) 
نلاحظ ان الصدر يدخل الاحتال (بصورة غير مباشرة) في تعريف الاحتال او يحاول تفادي اللجوء الى 
المفهوم التكراري للاحقال وهو ما رفضه قبلاً. وهذا يدل على ان طريقته في تعريف الاحقال ليست 
سلبة تهاماً. 


[135] قد عالجنا ادعاء القييز بين التصديق الذاني والتصديق الموضوعي فلا نعيد. 
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ما أشرنا له في 8 7.5.5 من تضارب وتهافت من حيث ان الصدر من جمة يفترض ان احقال الكتابة 


واحتال الصورة متساويان في جميع المرات لم ل المرات 
اصغر من احتال ظهور الكتابة في المرة الأولى والرابعة والتاسعة والعاشرة فقط. ومثل هذا الكلام يجري 
ف مثال دعوة خمسين شخصاً ١‏ الذي بحثناه ف 5 7 


. ما أشرنا له في 8 ١١.‏ من اخطاء في حسابات الصدر الاحتالية وثغرات في محاججاته بصدد الاعتراض 


على لابلاس. 
ما اشرنا له في 8 4.5 من تهافت وخلط في التمييز بين التصديق الثاني والتصديق اأوضوعي. 


الال و لسر طحي اموي ص اتويات عتبار اليقين شمة مطلقة من 


“حمة وبين القييز بين اليقين ليقين الموضوعي واليقين الذاق من جحمة أخرى. 


أ لق أ 8 من خل عثل في تيف لقضية التجريبية (وانواع اخرى من القضايا 


الااستتترافية ضدريا) من.حيث وتنا او او ثانوية. 


ال لفارقة بين القضية الاولية والقضية الاستقرائية حيث ان القضية 


الأولية حسب الصدر ‏ تستبطن الضرورة واللزوم بخلاف القضية الاستقرائية فتحديد علامات فارقة 
بنهما يستبطن نوعاً من التضارب لأن الالتزام بوجود علامات فارقة بيهما يستبطن ضمناأ كونما من جنس 
واحدء اي عدم وجود فرق ذاني ببهها من حيث استبطان الضرورة واللزوم وعدمه وهو ما قد يقود الى 
صعوبة تحديد نو القضايا الأولية التي يمكن إثباتها استقرائياً ‏ حسب الصدر ‏ من حيث كنا | 


ا سد ررم 0 
(راجع مثلاً 8 8.5 من كتابنا هذا) ومن ثم ينبغي ان تحظى باليقين. لكنه في هذا القسم (اي قسم 'هل 
من الضروري أن تكون المعرفة الأولية يقينية') ينزل بالقضية (او المعرفة) الأولية عن هذه الدرجة فبجيز 

لها ان تكون احتقالية. والواقع ان استعال الصدر ل 'الأولية» لا يبدو متسقأ على طول كتابه كما لو ان 
الصدر متردد او مرتبك في فهمه ل ٠"‏ الأولية“. وهذا قد يصدق على مصطلحات أخرى ايضاً (ك "القبلية“) 
مما لا يبدو انه نه واضحم مفهوماً إدى الصدر (او مكنا :لاقل فى كابق) اوقل بكرن مقفر| ديد 
والصرامة اللازمين من حيث الاستعال والتوظيف. والواقع ان لدينا كثيراً من الملاحظات والتحفظات 


هذا الصددء ليس حول هذا الموضوع لخسب بل على الكتاب عموماً إذ لا يخلو من ترهل وتسامح ‏ في 
مواضع عديدة ‏ لا يليقان بكتاب من هذا النوع. ولكننا لن نخوض في هذا الموضوع أكثر من هذا ( 
يكفينا ما بنا كما يحدّنا حم كتابنا المقصود والغاية منه). 

.٠‏ أما الأخطاء المطبعية والكتابية فكثيرة جداً ذشير الى نموذج منها فيا يلي: 

© نقصان الكبر١‏ في ذيل صفحة 158 من كتاب الصدر (حيث يبدو ان مقامه عومل كحاشية). 

© هناك خطأ حول تحديد التطبيق الثالث (راجع صفحة 259 من كتاب الصدر وقارن ما فيها بما في 
صفحة 1141.)230] 

© قول الصدر في صفحة 280-279 من كتابه: “واذا افترضنا أن الكرات في حقيبة (ن) ...' الى نهاية 
الفقرة . 

© أشرنا كذلك الى بعض الأخطاء الكتابية او المطبعية من اقتباساتنا من كتاب الصدر حيث وضعنا 
التصحيح بين مزدوجين مربعين (اي []). 


7.0 ادعاءا بتكدقادة 


لابخلو كتاب الصدر من ادعاءات شاذة يصعب قبولها واسققراؤها. فثلاً يقول الصدر في أحد المواضع (راجع 
صفحة 401 من كتابه ): ولك الوا لواقع أن الكتاب بقدر ما يتصل بمبداً السببية لايمكن أن يرهن منطقياً ‏ على 
أساس هذا المبدأ ‏ على أن المؤلف انسان تمتع بمعرفة منظمة. إذ كما يمكن أن يكون المؤلف لكتاب في اللغة 
على قدر من المعرفة باللغة أتاح له أن يكتب ذلك الكتابء كذلك يمكن أن يكون مجنوناً تتابعت خواطر 
عشوائية في ذهنه فأدت إلى تكون ذلك الكتابء وفي كلتا الحالتين يجد مبدأ السببية تطبيقه الضروري. 
(انتبى الاقتباس) وهذا ادعاء شاذ لأن من الواضم اننا حين نتحدث عن سببية الكاتب للكتاب فإنها نعني 
سببيته للكتاب ككتاب لا كجموعة عشوائية من حروف وكلمات. . وواضم ان الكتاب ككتاب لا يجد سيبه 


[144] يقول الصدر في صفحة 230 من كتابه: وفي التطبيق الثالث نفترض: 

أولاً: أنه لا يوجد أي مبرر قبي لرفض علاقة السببية بين (أ) و (ب) بالمفهوم العقلي للسببية» كما في التطبيقين السابقين. 
وثانيً: العلم المسببق بامكان الصدفة المطلقة ل (ب)» أي امكان وجود (ب) بدون سبب. (انتبى الاقتباس) 

ثم يقول الصدر في صفحة 259 من كتابه: 

وفي التطبيق الثالث نفترض وجود مبرر قبلي للإيمان بنفي سببية (ا) ل (ب) بمفهوتما العقلي» ونفترض إلى جانب ذلك مبرراً قبلياً 
للاعتقاد يإمكان الصدفة المطلقة. (انتبى الاقتباس) 


الكافي في خواطر عشوائية تكونت في ذهن مجنون. وبذا لا يجد مبدأ السببية تطبيقه الضروري. 

وقد يندرج في هذا البات أيكبا اذعاء الضدو .فيا مدو مان بديبيات الاسققراء قضايا قبلية) إذ هو 
إن تحقق 1١501‏ ادعاء شاذ (اي بخصوص ال الرياضية) لأن بدهيات الاستقراء هذه لا تسم 
بالوضوح الكافي الذي يؤهلها لي تكون كذلك. والحقيقة ان هذا الادعاء الشاذ يبدو متحققاً (رما بشكل 
أوضم حسب فهمنا) في حالة المصادرة الأساسية م لذاتي (راجع 8 3.4 كما راجع مثلاً الفقرة 'ونحن 
رخ ... بصورة مباشرة“ في صفحة 332 من كتاب الصدر) إذ يبدو الصدر ملتزمأ بقبليتها. 

كما قد يندرج في هذا الباب ما قلناه في 8 ١١.7‏ من اعتراضه على لابلاس حيث يحاجج الصدر لابلاس 
مستنداً الى نظريته (اي نظرية الصدر الاحقالية المبتنية على أساس العلم الإجالي) وكأن هذه النظرية 
(بلواتما ومتطلباتها ونتائجها) ملزمة 0 الباب كلامه في صفحة 445 من كتابه 
(اي قوله 'فالمذهب التجربي مضطر ... تحظلى به القضية العلمية') الذي يحاول فيه إلزام 0 
بنظريته الاستقرائية (ببديهياتها المزعومة) كما لو ان هذه النظرية وهذه البديبيات من المسلات الواضحا 

الني لا بديل لها ولا عديل. 


[134] نشير بهذا الى ان الصدر يبدو متردداً بشأن قبلية بدبهيات الاستقراء وإن كان يبدو انه ملتزم بذاك كا يُشعر به خُوى 
كلامه في بعض المواضع (راجع مثلاً كلامه في صفحة 445 من كتابه 'ومكننا الجواب ... مع المذهب التجربي' الذي يبدو دالاً 
بوضوح على التزامه بقبلية بديبيات الاستقراء). وعلى كل حالء نعتقد ان الصدر مضطر للالتزام بقبلية بديبيات الاستقراء إذ 
من دون الالتزام بقبليتها يصعب تبرير نظريته. بل ان وسعها ب 'البدمبيات' ينبغي ان يكون مشيراً إذلك (حسب المفهوم الارتكازني 
الشائع خاصةً لدى اتباع المذهب العقلي ومنهم الصدر في هذه القضية). وهنا نود الإشارة الى ما في صفحة 66 من كتاب الصدر 
المتعلق بنفيه حاجة الدليل الاستقرائي الى مصادرات قبلية بما قد يشير الى الالتزام بلاقبلية بديهبيات الاستقراءء ولكن كلامه 
هذا في صفحة 66 واضم في انصرافه الى ني الحاجة الى البديهيات او المصادرات 5 رسطية الثلاث النني كان يتحدث عنبا هناك 
(ملاحظين ان الصدر يلتزم على الأقل بحاجة الدليل الاستقرائي الى البديبيات الرياضية لأنها اساس حساب الاحتال الذي 
تستند نظريته الاستقرائية عليه). 


ا 


المنائمة 


© جوهر المذهب التعريفي هو اعتبار المعرفة 0 الإفسان وموهبته في اصطناع نماذج 
لغوية متسقة ذاتياً وموضوعياً ‏ اي قادرة على نحاكاة الواقع الخارجي المفترض ‏ واتخاذها وسيلة لتحقيق 
هدفه في ١‏ لتكيف والإشباع. وعلى هذ ها اناس مرت النظام المعرفي دعنوما ع فوم اهز 
التعريفات ا لمترابطة تمفل 1 فا اوها رشني :«الانساف اذا ارو الداكلن د 
المنطقي) والموضوعي (أو الخارجي).1131] يعني أن النظام المعرفي (في حالته المثالية او الفوذجية) 
ينتج ويستوعب مفاهيم وقضايا متسقة امأ 0 تقود 5 لوازم ونتائج متناقضة لا ذاتياً ولا موضوعياً. والهدف 
انهئي لأي نظام معرفي هو تحقيق التكيف الأمئل للأفراد والمجاعات مع بيهم (أني الواقم المفترض) وتلبية 
احتياجاتهم.11571 وباختصارء النظام الع -أي نظام معرف ليس سوى فر 2 0 
عن نأو :قضصف 000 سواء كان هذا الواقع '"حقيقيا» أم افترا الم قعية الوجودية 
(عقلية او تجريبية او ذاتية او غيرها) القامة على اساس فرضية المطابقة 'الحقيقية' بين 0 اواك جود 
خارجي اا المعرفة انعكاساً دقيقاً له - لست سوى ادعاءات غير مبرهنة بل غير قابلة 
لبرهان (بل ومدحوضة كذلك با تناه وفضلناه). 
© هناك الكثير من جوانب الخلل والقصور في نظرية الصدر سواء في جانبها الاحقالي او جانبها الااستقرائي 
او جانبها المعرفي. وعلى كل حال» حتى لو سلمنا ان نظرية الصدر صالحة إجالاً فهى إنا قد تكون كذلك في 
اشتتراءاك وندا را عرفية تزقيطة باللياة الإومية. رما يفطل عا لولقايها رن مواضيم توتجالات كلاجا6 
والسياسة والفقه) مما لنا به خبرة ماضية طويلة وحدس يعقد عليه عموماً. وأما في القضايا والمجالات العالية 
التخصص (المستويات المتقدمة من العلوم | لطبيعية الحديثة) فهذه النظرية لا تتسم بالصلابة الكافية والمتانة 
0 مكون انان لهذا التوع من الاسقذانات والمعارف. في هذه الجالات العالية التخضض : والفائقة 
لتعقيد والتي لا غلك فبها حدوساً وخبرات ماضية تؤهلنا لسد ثغرات الاستقراء وردم خجواته والقفز على 
0 لا تبدو نظرية الصدر قادرة على مجابهة التحديات 0 التي تطرحمها هذه المجالات في وجه 
[155] في الواقع» يذ ينغي ان يعد هذا تعريفاً السام المعرفي الذي يتصف بالمقبولية (أو الصحة والسلامة) آخذين بعين الاعتبار أن 


النظام المعرفي يجب د ك0 معرفياً حقاً لا زعمً. 
[14] تلاحظ أن الاحتياجات يجب أن تشمل الاحتياجات البيولوجية (أو الفزيائية) والاحتياجات غير البيولوجية رغ أن 


احتياجات الكائن المي هي بيولوجية بشكل عام في جذورها وأصولها. 


فد 


المستقرئ الباحث عن المعرفة. و وكذا الحال مع القضايا الن لفلسفية المجردة والقضايا الخ ار ل 
يد الاستقراء (لا بشكله الصدري ولا بغير ذلك). والخلاصة ان نظرية الصدر لا هي صالحة القلوم اللبيعية 

ولاهي صالحة للمعتقدات الغيبية (كإثبات وجود الخالق)كما أراد لها الصدر إذ جعل هدفها اكتشاف الأساس 
لني المشترك للعلوم الطبيعية وللهان بالله. 

ي اساس مستدام لت والمعتقدات ت الغيبية عموما ‏ د ينبغى ان يستند الى الإمان الذي مصدره القلب 
2 الذي مصدره العقلء لا لآن 0 ا الأساس الإماني 
العاطفي أقدر على الصمود أمام الهزات والتقلبات التي عادةٌ ما تتعرض لها المعتقدات الدينية المبنية على 
أساس نظري عقلي خاصةً مع تقدم العلوم والمعارف (مضافاً الى عوامل وأسباب أخرى استعرضناها سابقاً). 
ويحسن في هذا السياق أن نتذكر أن المذهب التعريفي منسجم تامأ مع مبدأ ان الإيمان القلبي هو الأساس 
والمبرر الأقوى ‏ إن لم يكن الوحيد ‏ لكل المعتقدات الدينية. بل ان هذا المبدأ يمكن اشتقاقه مباشرة من 
موضوعات المذهب التعريفي.[541١!‏ 

© المذهب التعريفي يخفف من غلواء الإنسان لأنه ينزل بمعرفته من برجما العالي إذ يجعلها تعريفية اصطلاحية 
في جوهرها (ومن ثم هي تعبر عن حقيقة نسبية من جوانب عديدة) بدل ا 
وجودي محدد (ومن ثم هي تعبر عن حقيقة مطلقة). كا انه نه يجعل هذه المعرفة و ظيفية الطابع والمضمون 
ونفعية الهدف والغرض ومن ثم هي تشبه ‏ في صيرورتها - سائر الوظائف 527 [لأكل والنوم و 
...) من هذه الجهة. والمصداق الأبرز والآهم لذلك يتعلق بموضوع | لدين والآيديولوجات المبتنية عليه لآن 
تبرير الدين والمعتقدات الغييية عموماً بالإيمان ا التعريفي إن احتاج الى تبرير كهذا) 
بدل الدليل العقبي ينبغي | ل هب الإطلاقية (المستندة عموماً الى الواقعية الوجودية) 
الى تسد زعا الى ادحام امقلالك | نلق دس عاد الدليل العقلي والأساس البرهاني لا حقيقة 
مطلقة تبرر هذا الغرور والاستعلاء ما دام المعتقد الديني والغيبي ليس إلا خياراً يستند الى الإيمان القلبي 


[154]ك) اشرنا سابقاًء هذا مبتنٍ على افتراض الحاجة الى عقلنة الدين (والمعتقدات الغيبية عموماً) كنشاط فكري عقلاني وكنظام 
معرفي. أما لو لم نصتفه كذلك (لاستناده ‏ مثا للإهان القلبي الْجرّد ومن ثم هو خارج نطاق المعرفة الحتاجة للعقلنة) فلا نحتاج 
حينئذٍ لكل هذا العناء لأنه لا يدخل حينذاك في دائرة النظم المعرفية الحتاجة الى العقلنة (على اساس تعريفي او غير تعريفي) 
لكونه نشاطاً غير معرني ومن ثم هو خارج نطاق صلاحية واهقام نظرية المعرفة والنظم المعرفية. فهو إن قبل فينبغي ان يتل كما 
هو على أساس الإهان القلبي لا الدليل العقلي (لا بمعناه الواقعي الوجودي ولا بمعناه الواقعي المعرفي او التعريفي)» وهو بذا يكون 
كلق والكدية والورا كدَوها شابيها: و الشطة وماوكات واقاط جياضة السيافة غيل تعرفية . 
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والاطمئنان الوجداني الذاتي (المبرّر بالمذهب التعريفي إن احتبج إذلك). وهذا ينبئ ان يكوق عامل إيجا 
وعنصراً فاعلاً لنبذ التعصب والصراع وتحقيق التصا والتعايش بين ا 0 ل 
المتناقضة) وأساساً لاحترام الرثي الآخر. 

© الاستدلال على وجود الإله بمبداً السببية كما حاول الصدر إثبات ذلك بدليله الاستقرائي الذي هو 
الهدف الحقيقى من نظريته) هو من أغرب الأدلة لأنه استدلال بالسبيية على تقض السببية ونفيها لآن الا 
الذي يراد إثباته لا سبب له. فلو قبلنا ان الإله لاسبب له فا لا تقبل ان الكون لاسبب له وإن لم تقبل ان 
الكون لا سبب له فل نقبل ان الإله لاسبب إه. وبعبارة أخرىء إن كانت السببية قابلة للاستثناء والتقييد 
فلنستثتها ونقيدها في الكون دون الحاجة الى تكلف الذهاب الى مستوى أعلى (اي خالق الكون)» وإن لم 
تكن السببية قابلة للاستثناء والتقييد فكيف يحق لنا أن ذستثنيها ونقيدها في إله الكون الذي يفترض انه لا 
سبب له. 

© تنسم نظرية الصدر بالهجانة وقلة الانساق والترقيع فهي تجمع مثلاً بين التوالد الموضوعي والتوالد الذاتي 
(الذي تزع إه قبمة موضوعية حسب المصادرة الأساسية للمذهب | 0 إثبات بعض 
القضايا القبلية ر 7 الني 


اد ا ا 0 قل اقل وضوحاً بكثير من قضايا قبلية يزع | 08 
ستقرائياً كالسببية ). وهذه الهجانة وقلة الانساق والترقيع لاتعطي قدراً أعالياً من الثقة بهذه النظرية إذ 
او 


© لقد ابتدأ الصدر مسيرته الفلسفية عقلياً أرسطيأ وانتبى 'عقلياً' ذاتياً. والواقع ان الصدر باقتراحه 
المذهب الذاتي قد 'ضيّع الطريقتين' فلا هو بالعقبي ل م 
او المثالي (او اي شيء آخر من هذا القبيل بما يتسم بقدر من الانساق والمعقولية). فذهبه هذا في الحقيقة 
خلط غير موفق ولا يستند الى منطق متسق (كا لوكان عقلياً بحتأ او تجريبياً بحتأ او اي شيء بحت آخر). 
© أخيراً لا يسعنا إلا ان نترحم على الصدر الذي رغ خلافنا الفكري معه ‏ يبقى محطأ لاحترامنا و إجلالنا 
ل لكونه تيأ وأصولي ومفكرا سب بل لكونه رجلا صادقا لتم شري عفيفامتفما عن الدنيا وحطاهما فقد 
امكو لتر ع ع لوا و سر 

عتى الأنظمة الحمجية ار التي عرفها العراق وأوغلها في الجهل والنذالة والخسة والإجرام. فسلامٌ 
يوم واد ويوم استُشهد ويوم يُبعث حيا. 
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